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  :شروط النشر

  أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا لمجلة العلوم السياسية والقانون، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا ࢭي أي وسيلة

 .نشر إلك؅رونية أو ورقية

 يرفق البحث بمختصر الس؈رة العلمية للباحث باللغت؈ن العربية والإنجل؈قية. 

 تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجل؈قية 

 ل؅قام بالمعاي؈ر الأكاديمية والعلمية المعمول ٭ڈا دوليا ࢭي إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلميةالا. 

 أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال. 

 العلمية، الدرجة الصفة، والانجل؈قية، العربية باللغت؈ن الباحث ولقب اسم : يڴي ما المقال من الأوڲى الصفحة عڴى يكتب 

 .الإلك؅روني ال؄ريد ،)ةوالكلي الجامعة(الانتساب مؤسسة

 كتابة عنوان المقال باللغت؈ن العربية والانجل؈قية 

  كلمة 300وضع ملخص؈ن وكلمات مفتاحية للمقال باللغت؈ن العربية والانجل؈قية ࢭي حدود. 

 بطريقة غ؈ر تسلسلية حيث يبدأ ترقيم الْڈميش وينتهܣ ࢭي كل صفحة كما يڴي إتباع طريقة الْڈميش أسفل الصفحات :

 دار النشر ، سنة النشر، ص: اسم الكاتب ، لقب الكاتب، اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر

 توثق المراجع حسب ال؅رتيب الأبجدي ࡩي ٰڈاية المقال وتصنف إڲى: 

 )الاليك؅رونية المواقع  4-المقالات -3-لقوان؈ن والمواثيق الدوليةا - 2- الكتب-1: (مراجع باللغة العربية   1 -

 )المواقع الاليك؅رونية 4-المقالات -3- القوان؈ن والمواثيق الدولية - 2- الكتب-1: (المراجع باللغة الأجنبية  - 2

 :المراجع كتابة طريقة - 3 

 دار النشر ، سنة النشر: النشر، رقم الطبعة، بلد الكتاب اسم لقب الكاتب، اسم الكاتب ،: الكتاب-

 .، اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة“عنوان المقال“لقب الكاتب ، اسم الكاتب،: المقال  -

 .اسم الموقع الالك؅روني“ عنوان المقال“ لقب الكاتب، اسم الكاتب،: المواقع الاليك؅رونية

ث، العنوان، يذكر رسالة ماجست؈ر أو أطروحة دكتوراه ، اسم   يكتب اسم صاحب البح: رسالة ماجست؈ر أو أطروحة دكتوراه  –

 .الجامعة، اسم الكلية، السنة

  .يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر: إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية-   

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتاڲي (A4) يتم تنسيق الورقة عڴى قياس-      
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الفرعية،  بارز بالنسبة للعناوين 14، وحجم بالنسبة للعنوان الرئيسۜܣ (Gras) بارز  16حجم  Traditional Arabicنوع الخط هو  

 .عادي بالنسبة الهوامش 9عادي بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت، وحجم  11عادي بالنسبة للم؅ن، وحجم  14وحجم 

 .12Times New Romanا المقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط أم

 .من جميع الجهات)2.5(ترك هوامش مناسبة 

 كلمة 7000كلمة إڲى  4000ي؅راوح عدد كلمات البحث من    

 :يرسل البحث المنسق عڴى شكل ملف مايكروسفت وورد، إڲى ال؄ريد الإلك؅روني   

journal@democraticac.de 

 يتم تحكيم البحث من طرف محكم؈ن أو ثلاثة. 

 يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض. 

 يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إڲى نفس ال؄ريد الإلك؅روني المذكور سالفا. 

 ي المجلة عڴى أسس موضوعيةيخضع ترتيب المقالات ࢭ. 

 لا يرسل المقال إڲى هيئة التحكيم ࢭي حالة عدم اتباع كل شروط النشر 

 تع؄ر المضام؈ن الواردة ࢭي المقال عڴى أراء أصحا٭ڈا ولا تمثل أراء المجلة. 
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  الأردن/ࢭي محكمة عمان الابتدائيةقاعۜܣ صلح : سوار محمود عڴي الرشدان

291  

  )التشريع الاردني حالة دراسة ( الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية 

   هاشم بسام الع؇قي . أ

421  

    "دراسة مقارنة"  مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والأمتعة والبضائع وفقا للقوان؈ن والاتفاقيات الدولية
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ـ جدلية علاقة التأث؈ر والتأثروالتنمية  الاستقرار  

Stability	and	development	ـDialectic	and	relationship 
Of	influence	and	influence 

  
 اليمن: جامعة القرآن والعلوم الإسلاميةرئيس مركز البحوث ودراسات التنمية  -أحمد صالح عڴي بافضل. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 :ملخص الدراسة
تناولت الدراسة علاقة الاستقرار والتنمية وتأثر كل مٔڈما بالثاني والتأث؈ر فيه، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليڴي    

وقد توصلت . القرار ࢭي التعامل معهماالاستنتاڊي، وٮڈدف الدراسة إڲى فك جدلية البدء بأٱڈما والمقدار الذي ينبڧي عند اتخاذ 
تأثر الاستقرار بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة، وجود علاقة متشابكة وقوية ب؈ن : الدراسة إڲى نتائج مٔڈا

ظر وفقاً الاستقرار والتنمية، لا يمكن إطلاق أولوية البدء بالتنمية أو السڥي للاستقرار عند الكلام عن حالة معينة، بل يتم الن
للواقع ومتطلباته، وإن كان الأصل نظرياً تقدم الاستقرار قبل التنمية، يمكن عمل بعض المقاربات المعيارية لتوضيح العلاقة 

ضرورة دراسة موضوع العلاقة دراسة عميقة ومستوعبة، مع دراسْڈا : وخرجت الدراسة بتوصيات مٔڈا. ب؈ن الاستقرار والتنمية
البلدان، طرق هذا الموضوع ࢭي الأبحاث والرسائل العلمية والدراسات، عڴى الحكومات النظر بروية أيضا كدراسة حالة لكل 

  .عند اتخاذ القرارات المص؈رية المتعلقة بالاستقرار والتنمية
  .الاستقرار، التنمية، التأث؈ر والتأثر السياسۜܣ :الكلمات المفتاحية 

Summary	of	the	study:		
The	study	dealt	with	stability	and	development	and	affected	each	other	and	influenced	by,	The	
researcher	used	an	analytical	descriptive	approach,	and	the	study	aims	to	end	the	dispute	over	
the	beginning	 and	 the	amount	 to	be	 chosen	when	making	 a	decision	 to	deal	with	 them.	The	
study	 has	 reached	 the	 results	 of	 them:	 The	 stability	 of	 development	 and	 vice	 versa	 is	 an	
existence	and	decrease	and	decrease	and	an	increase,	there	is	a	tangled	and	strong	relationship	
between	stability	and	development,	The	initiation	of	development	can	not	be	launched	or	the	
pursuit	of	stability	when	speaking	about	a	particular	situation,	but	is	considered	in	accordance	
with	 reality	 and	 its	 requirements,	 although	 the	 original	 is	 theoretical	 of	 stability	 before	
development,	 Some	 standard	 approaches	 can	 be	 done	 to	 illustrate	 the	 relationship	 between	
stability	and	development.	The	study	was	received	by	recommendations	from	them:	the	need	
to	study	the	issue	of	a	deep	and	consistent	study,	With	its	study	as	well	as	a	case	of	case	for	all	
countries,	 ways	 of	 this	 subject	 in	 scientific	 research,	 scientific	 messages	 and	 studies,	
Governments	 should	 quietly	 consider	 making	 important	 decisions	 on	 stability	 and	
development.	
key words:Stability, Development, The influence and political influence.	
environment	
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  مقدمة

لا تنمية بغ؈ر استقرار بدهية لا تطلُب برهانا، فلا بناء مع ضجيج الأسلحة، كما لا عمران مع شبه توقف           

للحياة، ولا همة للإنسان القائم بالتنمية مع العوز والحاجة والخوف المصاحبة لعدم الاستقرار، فضلًا عن بروز 

  .ومواردها وحركْڈا كلها مما يعۚܣ تأخ؈ر متطلبات التنمية الحالة الحربية ࢭي صدارة أهداف الدولة

كما أن الاستقرار يتطلب تنمية تحجم تطلعات المستشرف للصدارة، وتكبح جموح الأهواء الساعية للهدم، بل إن  

ن الحريصَ عڴى بلده أن لا ينجر وراء فتنة داخلية تعم   .وجود التنمية يُطمِّ

فكل من التنمية والاستقرار يطلُب الآخرَ، ويستلزم وجودَه، وۂي جدلية ليس فكها بسيطاً كما يتبادر للمرء بأن نقول  

بتقدم الاستقرار عڴى التنمية وإن كان ذلك ابتداء صحيحاً نظرياً من حيث الأصل لكن ص؈رورة المسلك؈ن والظاهرت؈ن 

  .ا، وتعقدها بل يجعلها كالجدلية المتجاذبة الأطرافࢭي ميدان العمل يُظهر تشعّّ◌ُ◌ب العلاقة بئڈم

وما كان كذلك حريٌ أن يتم معالجته، وها نحن نلج هذا الباب ࢭي هذا البحث، علنا نظفر بما يوضح العلاقة ويجلٕڈا،  

عان أو عڴى الأقل نفتح ملف موضوع العلاقة وأثرها ࢭي س؈ر الأمم والشعوب، ومن ثم يكون العمل وفقها والله المست

  .بحصول ذلك

  :موضوع البحث

البحث دراسة تبحث ࢭي جدلية العلاقة ب؈ن التنمية والاستقرار ومقدار تأث؈ر كل مٔڈما عڴى الآخر، وأٱڈما هو المقدمة     

  .المفروضة للثاني، وتحاول وضع معاي؈ر مقاربة لكيفية البدء بأي من الاثن؈ن، ومقدار الاهتمام ٭ڈما

  :مشكلة البحث

د علاقة متشابكة ومعقدة ب؈ن الاستقرار والتنمية مع أن الأصل كون الاستقرار يسبق التنمية لكن للتنمية مع وجو     

  .تأث؈ر ࢭي الاستقرار، فكيف نوفق ب؈ن الأمرين ونحل الجدلية القائمة بئڈما

  :حدود البحث

  .الفكر التنموي للتنمية الشاملة بكل مجالاته وآفاقه وأنواعه ودراساته  

  :حثهدف الب

  .بيان أهمية الاستقرار ࢭي التنمية .1

  .بيان كيفية توظيف التنمية ࢭي الوصول إڲى الاستقرار .2

  .إيجاد مقاربة معيارية للعلاقة بئڈما من حيث الواقع والأهمية والفعل من القائم .3
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  :أهمية الدراسة

  .طريقها إڲى التنميةغياب الاستقرار عن كث؈ر من البقاع، مع وقوع البلدان ࢭي تخبطات عدم الاستقرار ࢭي  .1

 .عدم وجود معاي؈ر واضحة تفك اشتباك التداخل الجدلية ب؈ن الاستقرار والتنمية بحسب علمنا .2

  .ضرورة التذك؈ر المتجدد بتلك العلاقة دائما لما لها من أثر ࢭي حياة الشعوب والأمم والبلدان .3

  :أسئلة البحث

  .الاستقرارهل الاستقرار مقدم عڴى التنمية أو التنمية مقدمة عڴى  .1

  .هل توجد علاقة تأث؈ر وتأثر بئڈما .2

  .هل يمكن إيجاد معاي؈ر للبلد ࢭي التصدي لهما، ومقادير الاهتمام ٭ڈما .3

  :منهجية البحث

المنهج الوصفي، التحليڴي، والاستنتاڊي، حيث يقوم الباحث بتوصيف مفاهيم البحث، ثم تحليل العلاقة بئڈما،  

  .وبعد ذلك يتم العمل عڴى استنتاج نوع ونمط العلاقة ب؈ن الطرف؈ن

  :خطة البحث

  :يشتمل البحث عڴى مقدمة وتمهيد وخاتمة بئڈما ثلاثة محاور 

  :وفيه أمران: التمهيد

  .البحث مفاهيم

  .العناصر المتعلقة بالاستقرار

  .حاجة التنمية إڲى الاستقرار: المحور الأول 

  .حاجة الاستقرار إڲى التنمية: المحور الثاني

  .العلاقة المتشابكة والتبادلية ب؈ن الاستقرار والتنمية: المحور الثالث

  .ثم خاتمة

  : التمهيد

  .المتعلقات التوضيحية للاستقرار: مفاهيم الدراسة، والثاني: كأرضية لتناول الدراسة نستعرض أمرين؛ أولهما

  :مفاهيم البحث: أولاً 

  .الاستقرار، والتنمية    
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  :الاستقرار .1

  .)1(بالمكانتمكنوسكن) استقر(يرجع الاستقرار ࢭي اللغة إڲى السكون والتمكن يُقال          

مد قدرة النظام السياسۜܣ عڴى استثمار الظروف وحسن التعامل بنجاح مع الأزمات لاستيعاب ( ومن تعريفاته كونه  

  .)2( )الصراعات الۘܣ تدور داخل المجتمع، دون استعمال العنف فيه الذي هو أحد ظواهر عدم الاستقرار السياسۜܣ 

لجماعات الۘܣ تمثل قوى اجتماعية منافسة لها وغالباً ما حالة من ال؇قاع ب؈ن الحكومات وا(وعدم الاستقرار يعۚܣ  

يكون التعب؈ر عن هذا ال؇قاع من خلال أعمال العنف العلنية كدلالة عل التطرف السياسۜܣ من أجل زعزعة الوضع 

  .)3( )القائم 

للعنف السياسۜܣ  لجوء بعض القوى والجماعات إڲى الاستخدام الم؅قايد( وكتوضيح إجرائي فعدم الاستقرار يتمثل ࢭي   

  .)4()وعدم لجوؤها إڲى الأساليب الدستورية ࢭي حل الصراع الاجتماڤي القائم 

  .وهذا المعۚܢ هو الذي نمآۜܣ عليه ࢭي بحثنا

فنقصد بالاستقرار ـ هنا ـ س؈ر جماعات المجتمع العرقية والسياسية والمجتمعية وفقا للقواعد الدستورية وࢭي نطاق   

  .عام، وعدم إحداث ما يعرقل السكينة والأمن والنظام المجتمڥي والرسمܣ والفردي العاديالقانون ونظام الدولة ال

  : مصطلحات مشا٭ڈة

  .السلم، الأمن: نورد مٔڈا    

  :السلم  -  أ

 .)5(السلم ࢭي اللغة العافية وعدم وجود شر، ولا تعدٍّ ولا إثم، ومنه المسالمة وعدم الحرب

وأما السلم المجتمڥي فهناك تعريفات عدة، ومٔڈا كونه حالة الوئام ب؈ن الطوائف والفئات مع بعضهم البعض داخل  

 .)1(المجتمع الواحد

                                                            
  .، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة)725/ 2(إبراھيم وآخرون، المعجمالوسيط: مصطفى) 1(
  ، تُنظر على ھذا الرابط95السياسي في المملكة الأردنية الھاشمية  ص التنمية والاستقرار ، شبلي دوھان  ,حارث)2(

books.google.com › books  
، تُنظر 98التنمية والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الھاشمية ص ، شبلي دوھان  ,حارثعنه   Johnsonمن تعريف ) 3(

  على ھذا الرابط
books.google.com › books  

  ، تُنظر على ھذا الرابط99الأردنية الھاشمية  ص  التنمية والاستقرار السياسي في المملكة، شبلي دوھان  ,حارث)4(
books.google.com › books  

  .ھـ 1414دارصادر، : ، بيروت3، ط )1/303(محمد بن مكرم، لسان العرب : ابن منظور)5(
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فيدخل ࢭي مفهوم السلم س؈رورة الوئام والتناغم والتفهم والتعايش ࢭي علاقات ب؈ن الفئات والمجموعات والطوائف  

  .فيما بئڈا ࢭي المجتمع الواحد

ومن خلال تعريف السلم يتب؈ن أن السلم المجتمڥي هو أهم مظاهر الاستقرار، فاختلال السلم يعۚܣ اختلال 

  .الاستقرار

  :الأمن  - ب

  .)2()وآمن  يخفه ولم اطمأن.. أمانا او أمن)أمن((يُقال     

 الخطر لذلك للتصدي اللازمة الوسائل وتوفر للخطر شكل أي الْڈديد أو من ما وضع خلو(ومن تعريفات الأمن كونه    

  .)3()واقعا  أمرا أصبح حال ࢭي

  فالأمن هو شعور فردي ومجتمڥي بالطمأنينة وعدم الخوف من مجريات الأحداث والوقائع

  .وعڴى هذا إذن فالأمن أحد ثمرات الاستقرار ونتائجه 

 :التنمية .2

التنمية لغة ترجع إڲى التكث؈ر والزيادة، وك؆رت تعريفاٮڈا جدا، ومن أوضحها وأسهلها تعريف الإيسيسكو ح؈ن            

، بكل بساطة، التمكن من الوصول باستمرار إڲى مستوى عيش جيد من الناحيت؈ن المادية، "تنمية"تعۚܣ : ( قالت

  .)4()والمعنوية

السياسات وال؄رامج والأعمال الموصلة لأقظۜܢ ممكنات الصلاح والانتفاع : ( املةومن تعريفات التنمية الش         

  .، ونقصد بالتنمية ـ هنا ـ التنمية الشاملة ـ)5()بالحياة حاضراً ومستقبلًا 

  

  
                                                                                                                                                                                          

ً ـ: محمد وائل، السلم المُجتمعي: القيسي)1( نون للدراسات مركز : العراق. المقومات وأليات الحماية ـ محافظة نينوي أنموذجا
  .م2017الاستراتيجية، 

  ).28/ 1(إبراھيم وآخرون، المعجمالوسيط: مصطفى) 2(
، جامعة 245إشكاليةالتعريفوالتوظيفص  ... نعيمة، الأمنكمفھوممطاطيفيالعلاقاتالدولية: خطير: دومينيكدافيد، عنه: تعريف) 3(

  /jijel.dz/revue/index.php/rare/article/download/217/193-http://www.univ:، مقال عل الرابط2018/ 2الجزائر، 
المنظمة الإسلامية للتربية و : إعداد دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي ، ) 4(

  . http://iefpedia.com/arab/?p=5006ـ الإيسيسكو ، متاح على ھذا الرابط  العلوم و الثقافة

ھذا تعريف التنمية كعملية ويقابله تعريف التنمية كحالة نرمي الوصول إليھا، ويمكننا تعريف التنمية كحالة الوصول لأقصى ) 5(
، 28أحمد صالح، آليات التنمية في الشريعة الإسلامية ص: بافضل: ؛ ينظرالصلاح الإنساني والكوني والأرضي وما فيھما ممكنات

 .م2021ھـ ـ1441تريم للدراسات والنشر، : ، تريم1ط 
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  :متعلقات توضيحية للاستقرار: ثانياً 

يتطلب الْڈيئة للدراسة أن نستعرض جملة من متعلقات الاستقرار، وأما التنمية فمشهورة واضحة               

  .متداولة فلا تحتاج كث؈ر إيضاح

  :مظاهر الاستقرار .1

  .السلم وعدمه  . أ

  .توفر الأمن والأمان  . ب

  .س؈ر الحياة الطبيعية ࢭي كل مجالاٮڈا  . ت

  :آثار عدم الاستقرار ࡩي الحياة .2

  فرض القيود  - أ

  غياب النظام  - ب

 .سيطرة الأهواء وال؇قوات لوجود الفراغات  - ت

 .الإرهاب  - ث

  ـ هو سبب من أسباب عدم الاستقرار وهو مظهر من مظاهره  )1(الإرهاب ـ بالمعۚܢ السليم له    

  .ومن ثم تأتي معالجات الإرهاب متعلقة بالاستقرار 

  :أسباب عدم الاستقرار .3

  :ضعف الدولة  - أ

  غياب الرؤية ࢭي البلد  - ب

  وعدم توافر احتياجات الحياة بالشكل المطلوب التخلف  - ت

  عدم قناعة النخبة بالنظم  - ث

 .وجود مراكز قوى غ؈ر منتظمة وغ؈ر منسجمة  - ج

 .نتيجةلغيابالانسجاموالتوازنوالنظاموالاجماعفيمحيط اجتماعيمع؈ن(فالصراع الاجتماڤي يحدث    

 .الدخلوالملكيةاوكلٕڈمامعاويحدثايضانتيجةلوجودحالاتمنعدمالرضىحولالمواردالماديةمثلالسلطة و 

اماالمحيطالاجتماعيالمعنيبالصراعفيشملكلالجماعاتسواء 

                                                            
العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على ( ومن تعريفات الإرھاب المقاربة تعريف المجمع الفقه الإسلامي بكونه ) 1(

قرار المجمع ... ) ، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتھديد والقتل بغير حق) دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه : ( الإنسان 
م ، ومما يُنتقد على التعريف احتياجه إلى تعريف  2002ھـ ـ  1423،  15العدد 491كرمة ، مجلة المجمع ص مكة الم 16الدورة 

  .العدوان والحق لكنه تعريف أقرب
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كانتصغ؈رةكالجماعاتالبسيطةأوكب؈رةكالعشائروالقبائلوالعائلاتوالتجمعاتالسكنيةفيالمدن وحتىالشعوبوالامم 

()1(.  

  : حاجة التنمية إڲى الاستقرار وزاوية نظرها إليه: المحور الأول 

لا تنمية بغ؈ر استقرار قضية مسلمة ٭ڈا؛ ونب؈ن ذلك ع؄ر مطلب؈ن حاجة التنمية إڲى الاستقرار، ثم   زاوية نظر       

  .التنمية إڲى الاستقرار لتكون كالخلاصة لحاجْڈا

  حاجة التنمية إڲى الاستقرار: الفرع الأول 

  .عملية رفع التنمية: انييُمكن التعب؈ر عن التنمية ع؄ر عنصرين؛ آلياٮڈا الرئيسة، والث    

  :آلياٮڈا الرئيسة وحاجْڈا إڲى استقرار: العنصر الأول  

  :إنسان، وبيئة ودولة؛ وبائڈا ࢭي الفروع الثلاثة الآتية: تقوم التنمية عڴى مقومات ثلاث    

  :حاجة الإنسان إڲى استقرار: أولاً 

وي، وهو خائف ذليل، مقيد الحركة والخيارات، الإنسان كأداة للتنمية؛ كيف يعمل الإنسان ويضطلع بدوره التنم 

  .ولاهثاً وراء الاحتياجات الضرورية الۘܣ يتطلب توف؈رها جهدا كلياً أثناء الأزمات

  :حاجة الدولة إڲى استقرار: ثانياً 

لا جدال ࢭي كون الدولة تحتاج إڲى الاستقرار حۘܢ تؤدي وظيفْڈا التنموية، ولا تبقى حبيسة ضرورات مرحلة عدم 

ستقرار الۘܣ تستلزم الضغط الكامل ࢭي الحركة والموازنة، وتأجيل أو توقف متطلبات التنمية باعتبار معالج آثار عدم الا 

  .)2(الاستقرار ۂي أولوية

  :حاجة البيئة إڲى استقرار: ثالثاً 

لة ࢭي أقظۜܢ ما نعۚܣ بالبيئة هنا حاضنة المجتمع وأنماط مجموعاته وعلاقاته، وكلها تتطلب استقراراٍ حۘܢ تكون فاع

  .تكون من فاعلية

  :حاجة التنمية عند رفعها إڲى استقرار: العنصر الثاني

                                                            
 (2)أكرم، في الموجزفيالنظريةالاجتماعيةالمعاصرة: حجازي: رالف، نظريةالصراعالاجتماعي، عنه: داھرندوف: مقال)1(

  .م2005،ابريل20العددمجلةعلومإنسانية، 
  
علي بن سليمان، التنمية السياسية ودورھا في الاستقرار السياسي في : الدرمكي: جھد سلطنة عمان في السعي لذلك: يُنظر للإثراء ) 2

 .م2012ھـ ـ 144جامعة الشرق الأوسط : ـ رسالة ماجستير في العلوم السياسية167ص  2012ـ  1980سلطنة عمان ـ 
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نعۚܣ برفع التنمية إقامة مجالاٮڈا المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، بكافة أنشطْڈا وأعمالها   

من زراعة وصناعة وإدارة ومنشآت وأطر اجتماعية وأسر مجتمعية وسلم مجتمڥي ووو وبكل السبل من استثمار، 

  ...ومشاريع 

  والنشاطات مع عدم الاستقراركيف يتصور رفع عملية التنمية بالمشاريع 

  .فلا دولة ممكنة

  .ولا رجال أعمال عندهم قدرة وإمكانية للتضحية

ولا رأس مال يمكنه الاستثمار، والاستثمار الذي هو وسيلة التنمية الاستقرار لا يمكن أن يدخل ࢭي النشاطات 

  .)1()عدم توفر الاستقرار السياسۜܣ والاقتصادي ( والمشاريع والسوق مع 

  وكذلك لا س؈رورة اجتماعية ࢭي العلاقات بغ؈ر تنمية حيث ينشأ الخصام بسبب العوز    

كما أن الأسر والزيجات تتقلص لفقد المشاريع السكنية وعدم وجودها، وعدم قدرة الأزواج عڴى توف؈ر متطلبات بناء  

  .البيوت

مية الدولية لا يمكن أن يكون ناجعاً ما لم يكن وكذلك استفادة التنمية الوطنية من الخارج فيما يُطلق عليه التن     

البلد مستقراً متماسكا وإلا فلا نفع ٭ڈا ـ غالباً ـ فأهداف الخارج ستكون مائلة لمصالحه، ولن تكون مكافئة، ويفرض 

  .الخارج ما يشاء لعدم قدرة البلد عڴى المقابلة بسبب عدم الاستقرار

علٕڈا ࢭي البلد مهما كان سمو هدف المرء ࢭي طرحه، ومهما كانت قبضته  والخلاصة فإن مريد التنمية الحقة والقائم

وسيطرته فما لم يكن ࢭي سياسته استحضار الاستقرار فلا يمكن أن يصل إڲى مبتغاه وإن بدا له التحقق فما يلبث أن 

ىإِذَاجَاءَهُلَمْيَجِدْهُشَيْئً {ير ذلك  مْآنُمَاءًحَتَّ ڈُالظَّ ُّ   .)2(}ا كَسَرَابٍبِقِيعَةٍيَحْسَ

  :زاوية نظر التنمية إڲى الاستقرار: الفرع الثاني

  .نظر التنمية كون الاستقرار ضروري لوجود هذه التنمية الحقة  

فهو عامل مهم ࢭي توافر الموارد المالية، سواء ࢭي الادخار الداخڴي لتوفر حرية النشاط الاقتصادي وإمكانيته، وكذلك 

  .منبالنسبة للاستثمار الأجنۗܣ لتوفر الأ 

                                                            
 .م2012دار أسامة، : ، عمان1،ط 302ص ) نظريات ـ نماذج ـ استراتيجيات(يل محمد، اقتصاد التنمية إسماع: قانة) 1
  ).39: النور) (2
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  .وكذلك عدم وجود أزمات وتوفر السيولة

مع ضرورته لتوف؈ر الناس لاحتياجاٮڈم، ولتمكٔڈم من تلبية متطلبات حياٮڈم من زواج وارتباط وتوسع سكن وزيادة 

  .رفاهية، وكل هذه ثمار عناصر تنموية ولن تكون عڴى أتمها بغ؈ر استقرار

كما أن الاستقرار هو أحد الأغراض الۘܣ توجه إلٕڈا التنمية بالمقابل، فالتنمية وسيلة مهمة من وسائل الاستقرار كما   

  .سيأتي ذكره ࢭي المبحث الثاني

  :حاجة الاستقرار إڲى التنمية وزاوية نظره إلٕڈا: المحور الثاني

، فهو يوجد ࢭي ظل الرخاء والرفاه والرࢮي والعزة، وكل تلك الاستقرار ظاهرة مجتمعية لها أسبا٭ڈا وعوامل وجودها      

زاوية : حاجة الاستقرار إڲى تنمية،والفرع الثاني: القضايا وسيلْڈا الرئيسة ۂي التنمية؛ ونب؈ن ذلك ع؄ر فرع؈ن؛ أولهما

  .نظر الاستقرار إڲى التنمية لتكون كالخلاصة لحاجْڈا

  :حاجة الاستقرار إڲى التنمية: الفرع الأول 

ن الاستقرار خمس      .الدولة، الجماعات المجتمعية، الأقاليم، الشعب، الخارج: من أبرز جهات تكَوُّ

  :الدولة ونظامها: أولاً 

تتطلب الدولة ونظامها إڲى تنمية حقيقية، لأنه بالتنمية تقتدر إدارة شؤون البلاد بحنكة لما توفره التنمية من         

ما هو أهم وهو الرضا والرفاهية والعيش الرغيد الذي يولد أداء أجهزة الحكم بصورة أجهزة وتقنية واقتدار، وهناك 

طيبة ولا توجد فٕڈا تأث؈رات، وكل تلك الأجهزة والأنظمة ما ۂي إلا وسيلة رئيسة لإيجاد الاستقرار ࢭي البلد، فالدولة 

ادرة عڴى إرجاع الأمور إڲى نصا٭ڈا عند طروء تكون ࢭي أوج قدرٮڈا عڴى الإدارة الرشيدة المقيمة لأسباب الاستقرار، والق

  . ما يؤثر عڴى هذا الاستقرار، كما أٰڈا تكون قادرة أيضاً عڴى التغلب عڴى آثاره بعد انقضائه

  :الجماعات المجتمعية: ثانياً 

  ونقصد ٭ڈا الأحزاب والاتجاهات الدينية، والتكتلات القبلية والجماعات الأنثنية والعرقية، 

فتتقلص م؄رراته، ويكون تعدي  مساعدة عڴى المشاغبة أو التفلت، لها ثابتة تنصاع ولا يوجد فٕڈا عواملالتنمية تجع 

  .القادة بما يخل بالاستقرار مستهجناً حۘܢ عند الأتباع

  :الأقاليم: ثالثاً 
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أو طلب من أسباب الخلل ࢭي الاستقرار خروج الأقاليم عن الطاعة للدولة، وعدم الانصياع وراء النظام،      

الانفصال ونحوه وكل ذلك سببه الرئيس ـ غالبا ـ فقد التنمية، أو المناداة بالعدالة الاجتماعية وكل ذلك ينجم عن 

فقد التنمية، بل حۘܢ أسباب الخلل ࢭي الاستقرار غ؈ر المتعلقة بالتنمية تضعف عند وجود تنمية حقة بل تذبل 

  .م؄رراٮڈا ـ غالباً ـ

  :الشعب: رابعاً 

من الطبيڥي أن الشعب إذا لبيت حاجاته، ووجد الاهتمام بكل مجالاته وعيشه وزواجه ونكاحه وترفٕڈه، فلا    

ينصاع لأي توجيه يخل بالاستقرار بل هو سيسڥى للحفاظ عليه، وبالتأكيد كل فالتنمية تقلل من ضعف الطبيعة 

  )1(الجماه؈رية غ؈ر الواعية والقابلة للتحريض والتحريك

: فالإنسان بطبعه يميل إڲى الاستقرار، ومن شواهده وصف الموڲى سبحانه لحالة الصحابة قبيل غزوة بدر؛ قال تعإڲى 

وْكَةِتَكُونُلَكُمْ { غَ؈ْرَذَاتِالشَّ نَّ
َ
ونَأ كُمْوَتَوَدُّ

َ
ڈَال َّٰ

َ
ائِفَتَيْنِأ هُإِحْدَىالطَّ   .)2(}وَإِذْيَعِدُكُمُاللَّ

  .)3(}كُتِبَعَلَيْكُمُالْقِتَالُوَهُوَكُرْهٌلَكُمْ {: لقتال؛ قال جل وعلابل ذكر الموڲى سبحانه كرههم ل   

  :الخارج: خامساً 

اخر له مصالحه، والدول ليست جمعيات خ؈رية، ومن ثم فوجود التنمية تجعل الخارج يبقى مراعياً لمصالح     

دف البعض، وإن وجد فسيجد أفراداً الطرف؈ن، وحينئذ لن يجد مجالا للتأث؈ر عڴى استقرار البلد لو اف؅رضنا كان ه

يبقون منكفئي؈ن مستورين ضعفاء ـ حال المنافق؈ن ـ، ولكن لا يصل خبٓڈم لأن يفعلوا ما يمس الاستقرار المجتمڥي 

  .عامة

فالخارج ـ غالباً ـ يبحث عن مصلحته، فإذا وجد تماسكاً، وتوجها تنموياً ناجعاً، فلا يمكنه غ؈ر العوم فيما يحقق   

  .طرف؈ن، وإلا فسيجد ما يصيد فيه منفرداً مصحة ال

ولعل من الشواهد عڴى رشد عند صلابة البلد ووعٕڈا ما ختم به الدكتور زكي العايدي مؤرخا للبنك الدوڲي فوصفه 

  .)4()رفيقاً عظيماً عڴى طريق الإصلاح الاقتصادي الوعر ؛ ولكن بشرط ألا يُعت؄ر مرشداً للعمܣ ( بكونه 

                                                            
: ، بيرت4ھاشم صالح، ط : ، ترجمة61غوستاف، سيكولوجية الجماھير ص : لوبون: يُنظر في طبيعة الجماھير وحالتھا الضعيفة) 1

  .م2013دار الساقي، 
  .)7: الأنفال () 2
  .)216: البقرة () 3
 .م1992سينا للنشر، : ، القاھرة1، ط 339زكي ، التاريخ السري للبنك الدولي ص : العايدي) 4(
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  :ة نظر الاستقرار إڲى التنميةزاوي: الفرع الثاني

  .من زاوية الاستقرار فالتنمية ۂي ثمرة من ثمار الاستقرار             

كما أن التنمية بالمقابل تُعدُّ وسيلة للاستقرار، فعدم التنمية والتخلف هو سبب رئيس ل؄روز الاختلالات            

  .والصراعات الداخلية

  .الخارڊي، مما يؤدي إڲى إلقاء أرعه لزعزعة الاستقرارعدم التنمية يقرب من حضور اخر 

  :العلاقة المتشابكة والتأث؈ر والتأثر المتبادل ب؈ن الاستقرار والتنمية: المحور الثالث

خلاصة مركزة عڴى ماهية التشابك والعلاقة، والنظر : النظر الأول : نتناول عرض العلاقة المتشابكة ع؄ر ثلاثة أنظار

معاي؈ر ࢭي مقادير التعامل ٭ڈما واتخاذ القرار : تقدم أحد الأمرين ـ الاستقرار أو التنمية، والنظر الثالثالسماح ب: الثاني

  :بالاستفادة مٔڈما؛ وبيان ذلك ࢭي الفروع الآتية

  :ماهية العلاقة المتشابكة: الفرع الأول 

  . تنمية والاستقرار ومكوناٮڈمامن خلال ما تقدم من أثر التنمية ࢭي الاستقرار والعكس بعناصر كلٍّ من ال    

عاما بينما كان  30فإن هناك تأثراً وتأث؈راً لكلٕڈما من كلٕڈما، وقد برر أحد الخ؄راء الصيني؈ن ثبات النمو الصيۚܣ ل   

النمو ࢭي اليابان أقل من ذلك بكون سياسة الرئيس الصيۚܣ كان التأكيد عڴى العلاقة ب؈ن الإصلاح ـ التنمية ـ 

  .)1(والاستقرار

  .وإن كان الأصل ࢭي النظر تقدم الاستقرار لكن لا بد من النظر إڲى التنمية ولو عن بعد ونحن نطمح بالاستقرار   

  . وبالمقابل فعندما ٰڈفو إڲى التنمية لا بد من الاستقرار

د نوع من ، ومن ثم فقد نرعۜܢ بفق)2(فإذا كانت التنمية ۂي الإطعام من الجوع فإن الاستقرار هو الأمن من الخوف

  .الاستقرار لأجل التنمية، كما أننا قد نتنازل عن حق التنمية بُغية الوصول إڲى الاستقرار

                                                            
 العلاقة الجدلية بين التنمية، الإصلاح والاستقرار:يُنظر مقال) 1

 01: الصفحة رقم -2011مارس عام  11الطبعة الخارجيةـ الصادرة يوم  –صحيفة الشعب اليومية 
وو جيان مين،كبير الدبلوماسيين وباحث في أكاديمية العلوم الآسيوية والأوربية، تُنظر على  :بقلم

  http://arabic.people.com.cn/96604/7316348.htmlھذاالرابط
  ).4: قريش( } خَوْفٍ  مِنْ  وَآمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أطَْعَمَھُمْ  الَّذِي{: إشارة لقوله تعإلى) 2
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  .والمعيار ل؅رجيح هذه الكفة أو تلك ۂي الحالة ومتعلقاٮڈا

فالحالة ۂي الۘܣ ستؤشر للمخلص؈ن ࢭي إيجاد تناغم ࢭي فعل الاستقرار والتنمية، وبمقادير كل صنف، والتغاعۜܣ        

  .)1(و خفض طموح الرغبة الجامحة للارتفاع إڲى تلك الدرجات المرغوبةأ

  :السماح بتقدم أحد الأمرين ـ الاستقرار أو التنمية ـ: الفرع الثاني

ومع النظر لما تقدم يبقى الأمر الملح ألا وهو ما معيار السماح بالتغاعۜܣ عن أيِّ من الاستقرار أو التنمية، أو       

  . بنقصان مقادير الاهتمام والطلب بأحدهما دون الآخر

جزء فكيف نتعامل للسماح لآۜܣء من عدم الاستقرار مقابل الحفاظ عڴى بعض التنمية، وبالمقابل كيف نرعۜܢ بفقد 

  :من التنمية وتأجيله بغية ال؅رك؈ق عل مرحلة أسبق ألا وۂي الوصول ال استقرار منشود، ولنقف مع المتقابل؈ن ࢭي الآتي

  :التغاعۜܣ عن فقد جزء من الاستقرار لأجل مقدار ضروري للتنمية: أولاً 

  :يمكن القول بأنه لا بد حينئذ من الآتي  

  الاستقرار مؤقتاً لا بد أن يكون فقد الجزء من عدم.  

 وأن يحسب لما بعده وملات الاهتمام بتثبيت النظام فحسب.  

ومن ثَم فمن الغفلة والسخف ـ للحريص عڴى البلد ـ إطلاق العنان لهدم الاستقرار دون رؤية واضحة لما                 

ليما عڴى إطلاقه بل لا بد أن سيؤول إليه الأمر؛ اعتمادا عڴى أن هدم الاستقرار سيوصل إڲى التنمية وهذا ليس س

  تكون الرؤية واضحة بأبعادها

  .فيما سيتم به رجوع مياه الاستقرار والالتئام المجتمڥي

فمن المستبعد إيصال البلد إڲى تنمية ضڍي ࢭي سبيلها بالاستقرار ࢭي تكميم جماعات مجتمعية حية، فلا تلبث أن   

تنمية لعدم الوصول للاستقرار المضڍى بجزء قيل أن ذلك مؤقت ࢭي تعود ومن ثم فلا يُثمر تلك التضحية بالاستقرار 

  حاكم ظلوم خ؈ر من فتنة تدوم: سبيل الاستقرار المستدام المنتظر، قديماً قالوا

  .وبالجملة لا بد كون الغرض التنموي هنا يمس حاجة الإنسان الضرورية 

                                                            
ياسي، على ھذا الرابط لسار الاستقرم اعدولتنمية ني العلاقة باشكالية إ فياءة قر:يُنظر المقال وللاستزادة والإثراء) 1

https://platform.almanhal.com/Files/2/70711  
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والآخر ࢭي السماح بقدر من عدم الاستقرار وكون كما أنه يلزم أن وجود موازنة متجددة ومستدامة ب؈ن الح؈ن     

  .الحصول عڴى قدر التنمية أوڲى

  :السماح بفقد جزء من التنمية بغية تجاوز حالة عدم الاستقرار وال؅رك؈ق عڴى ضبط الوحدة الداخلية: ثانياً 

  :ومما يعد معياراً لذلك 

  .كون المفقود من التنمية ليس فيه حاجة ضرورية للإنسان 

  . بد أنه لا بد أن تكون هناك موازنة مع السماح بفقد جزء من التنمية وكون الحصول عڴى قدر الاستقرار أوڲىكما لا   

  )1(ويتطلب فقد جزء من التنمية قدرا من الشفافية مع الجمهور، وهو ما أو صت به دراسة  

  :فادة مٔڈمامقاربات معيارية ࡩي مقادير التعامل ٭ڈما واتخاذ القرار بالاست: الفرع الثالث

  .الأصل كون الحفظ عڴى الاستقرار هو الأوڲى، ولكن ليس هكذا كقاعدة بل يتم النظر وفقاً للحالة .1

  .جوع، أمن، استقرار للمعيشة: الۘܣ ترجح حاجة الإنسان الأساسية .2

 مما يتم به تحديد الأولوية مقدار وقت استغراق الوصول إڲى الاستقرار، وكون الس؈ر نحو الاستقرار واضح .3

  .المعالم فيتم التضحية بالتنمية مؤقتاً 

  .التوازن ب؈ن المصالح والمفاسد ࢭي الأمرين من الخ؄راء هو بالتأكيد المعيار الأمغۜܢ دائما .4

  .ولو أمكن التوافق كان أوجب وألزم .5

وࢭي حالات قد تظهر التنمية وسيلة من وسائل الاستقرار، فتكون أولوية، أو العكس حيث الغالب كون  .6

وسيلة التنمية، ويتطلب الأمر التفك؈ر المستمر ࢭي جعل التنمية وسيلة إڲى الاستقرار، أو بعبارة  الاستقرار 

 .أخرى نحتاج لتوظيف التنمية ࢭي تعميق الاستقرار

 :التعامل الإيجابي الحذر مع الآخر ـ الخارج .7

لا بد من النظر ࢭي أثر الخارج سواء كمنظمات أو دول مؤثرة أثره ࢭي عوامل الاستقرار والسڥي فٕڈا بغية  

الوصول إڲى الحالة المثمرة للتنمية الحقة، والۘܣ قد لا يرغب الخارج ࢭي الوصول إلٕڈا، ومن ثم فيحتاج زيادة 

  .  ؤقتاً الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتجاوز حالة الاستقرار م

                                                            
علي بن سليمان، التنمية السياسية ودورھا في الاستقرار : الدرمكي: بالحفاظ على قدر من الشفافية بالانفتاح نحو الجمھور؛ يُنظر )1

 .169ص  2012ـ  1980السياسي في سلطنة عمان ـ 
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الاحتكار الشرڤي لأدوات الإكراه المادي داخل الوحدة السياسية، ورفض ( فالسيادة لا بد ألا تمس، وتعۚܣ السيادة     

  .)1()الامتثال لأية سلطة تأتٕڈا من خارجها 

  .لا بد مع كل ذلك من تجدد النظر ࢭي الملاءمة والعمل قدر الإمكان لتوظيف الأمرين لخدمة كل مٔڈما .8

ومع كل ذلك لا بد من الانتباه إڲى وجود هامش ترتفع فيه التنمية حۘܢ مع عدم الاستقرار اللازم للوصول إلٕڈا             

  :فلا بد من ترك التنمية تمغۜܢ ࢭي ارتفاعها، مع الدعم لها قدر الإمكان، ومن ذلك مثلاً 

  .إيجاد حرية ࢭي بعض الأمور الاقتصادية .1

؈ن عڴى فاعلية بعض متطلبات التنمية والاستثمار من أمن وقضاء وحرية الحرص من قبل الحكومة والقائم .2

  .عڴى الأقل ࢭي بعض القطاعات المهمة وتوسع مجال الفاعلية كلما أمكن

  الخاتمة

  .بحمد الله تم ما وفقنا لكتابته لفتح هذا الملف الشائك، وتلك القضية الۘܣ أكلت الأخضر واليابس   

وإن كنا نطمح ࢭي غور مسالك الموضوع لكن حسبنا أننا أبرزنا القضية وأظهرناها إڲى العلن، ولعل ما سطر كاف ࢭي  

  .إيضاح الصورة والله المستعان

  :نتائج الدراسة: أولاً 

  :ومن النتائج الۘܣ وصل إلٕڈا البحث   

  .تأثر الاستقرار بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة .1

  .قة متشابكة وقوية ب؈ن الاستقرار والتنميةوجود علا .2

لا يمكن إطلاق كون البدء بالتنمية أو السڥي للاستقرار عند الكلام عن حالة معينة، بل يتم النظر وفقاً  .3

 .للواقع ومتطلباته، وإن كان الأصل نظرياً تقدم الاستقرار قبل التنمية

ية ووضعيْڈا ومآلات الس؈ر نحو الاستقرار المنتظر خطورة السڥي نحو الاستقرار دون الاك؅راث بحالة التنم .4

  .هكذا دون روية

 .يمكن عمل بعض المقاربات المعيارية لتوضيح العلاقة ب؈ن الاستقرار والتنمية .5

  :توصيات الدراسة: ثانياً 

                                                            
 .م2009مؤسسة شباب الجامعة، : ، الإسكندرية136في العالم المعاصر ص  الأقداحي، ھشام محمود، الاستقرار السياسي)  1
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  :ومما أوطۜܢ به الباحث                 
 .أيضا كدراسة حالة للبلدانضرورة دراسة موضوع العلاقة دراسة عميقة ومستوعبة، مع بحٓڈا  .1
 .طرق هذا الموضوع ࢭي الأبحاث والرسائل العلمية والدراسات .2
 .عڴى الحكومات النظر بروية عند اتخاذ القرارات المص؈رية المتعلقة بالاستقرار والتنمية .3
 علاقة:دراسة عدد من القضايا الۘܣ لم تتمكن الدراسة من تناولها بعمق نتيجة لطبيعة البحث، ومن ذلك .4

 .الاستقرار الداخڴي الموجد للتنمية الحقة بالخارج
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The	president	system	and	Its	suitability	for	developing	countries	  
Analytical	study	of	the	rules	,	advantages	and	disadvantages	
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  :الملخص 
يعد النظام الرئاسۜܣ واحداً من الانظمة السياسية الواسعة الانتشار ࢭي العالم المتقدم والنامي فهو كما يظهر نظاماً يتمتع 

تخلف تلك المجتمعات إلا أن , بمم؈قات كث؈رة اسْڈوٮڈا كث؈را من المجتمعات من أجل الخروج من دائرة الصراع  و إللااستقرار 
وهو ما تؤكده الشواهد ࢭي العالم النامي وعڴى عكس ذلك نجح هذا النظام نجاحا كب؈راً ࢭي , حال دون نجاح هذا النظام فٕڈا 

المجتمعات المتقدمة وهو ما توصلت إليه هذا الدراسة بصلاحية هذا النظام لمجتمعات العالم المتقدم نظراً لارتفاع الوڤي ࢭي 
وࢭي المقابل , وهو ما ظهر من خلال نجاح التنمية فٕڈا وتطورها وتقدمها وتحقق الاستقرار , مع وزوال العصبيات منه ذلك المجت

توصلت الدراسة إڲى عدم صلاحية هذا النظام لمجتمعات العالم النامي نظراً لتدني الوڤي السياسۜܣ والاجتماڤي فيه وعشعشت 
عڴى الدستور والقوان؈ن والاسْڈانة بالمجتمع ومصادرته لقواعد ومبادئ هذا  العصبيات والذي سُهل فيه للحاكم التمادي

النظام ࢭي تلك البلدان والذي أدى إڲى فشله وهو ما أكدت عليه الدراسة من أن عيوب هذا النظام لا تكون ࢭي الجانب النظري 
ل التفاوت الب؈ن والظاهر ب؈ن الدول الۘܣ بل تكمن ࢭي التطبيق وهو ما يظهر من خلا –قواعد ومبادئ ومرتكزات رئيسية  –فيه 

تتبۚܢ هذا النظام ࢭي العالم؈ن المتقدم والنامي حيث كادت أن تزول تلك العيوب ࢭي البلدان المتقدمة وعڴى العكس ظهرة جلية 
  .وبينة ࢭي البلدان النامية والۘܣ لم يلمس فٕڈا المجتمع من النظام الرئاسۜܣ إلا الاسم ليس إلا 

  .عيوب النظام , مم؈قات النظام , انتخاب الرئيس , الفصل ب؈ن السلطات , قواعد النظام :تاحية الكلمات المف
Abstract	:‐	
The	presidential	system	is	one	of	the	mostwidespreadpoliticalsystems	in	the	progressive	and	
developing	world	 .itis	 ,	 as	 the	 evidence	 in	 the	 developing	world	 	 shows	 ,	 a	 system	 that	 has	
manyadvantagesthatmanysocieties	 have	 seized	 in	 order	 to	 emergefromconflict	 and	
stabilityuntilsuch	time	as	they	have	created	a	system	that	has	preventedthemfromsucceeding	.	
And	thisstudy	has	broughtit	to	society	on	the	contrary	,	the	system	has	been	verysuccessful	in	
developedsocieties	 ,	 and	 thisstudy	has	broughtit	 to	 the	 communities	 of	 the	developed	world	
because	 of	 the	 high	 awareness	 of	 thesesocieties	 and	 the	 demise	 of	 theirneuroses	 ,	
demonstrated	by	the	success	of	theirdevelopment	,	developmentprogress	and	stability	.	on	the	
other	hand	,	the	studyfoundthatitdid	not	reformthis	system	for	the	societies	of	the	developing	
world	because	of	the	lowlevel	of	political	and	social	awareness	in	the	developing	world	and	the	
neuroticism	 in	 whichitwouldmakeiteasier	 for	 rulers	 to	 continue	 the	 constitution	 ,to	
underestimate	 society	 and	 to	 confiscate	 the	 rules	 and	 principles	 of	 this	 system	 in	 those	
countries	,	whichled	to	itsfailure	.	

Key	Words	:Rules	Of	The	System	,Separation	Of	Authorities	Election	Of	The	President	,	System	
Advantages , System Disadvantages.
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  -:المقدمة 

الولايات المتحدة الأمريكية فقد نشأ ࢭي , يعد النظام الرئاسۜܣ واحداً من الأنظمة السياسية المعاصرة ࢭي العالم 

  .عقب استقلال هذا البلد عن بريطانيا بعقد ونيف من الزمن 

, م  1776فقد خاض سكان تلك المستعمرات حروب تحرير ضد المستعمر ال؄ريطاني تكلل ذلك بالاستقلال عام 

إقامة اتحاد تعاهدي فيما بئڈا واتجهت تلك المستعمرات الثلاثة عشر ࢭي أمريكا الشمالية والۘܣ ان؅قعت استقلالها إڲى 

إلا أن هذا النوع من الاتحاد بدى لها ضعيفاً دون مستوى , أملًا ࢭي تحقيق طموحاٮڈا الۘܣ نشدٮڈا ࢭي الاستقلال 

خاصة أٰڈا كانت تجمعها وحدة اللغة والديانة , الطموح ولم يحقق لها شيئاً مما هدفت إليه من القوة والاستقرار 

  .وهذا ماجعل طموحها أعڴى من مجرد رابطة ضعيفة شكلية كرابطة الاتحاد التعاهدي , )1(غرافياوالعقيدة ووحدة الج

فأخذت تتداڤى إڲى عقد ,)2(لذلك اتجهت هذه الدويلات إڲى البحث عن رابطة أقوى وأم؅ن من تلك الرابطة

لات الداخلة ࢭي الاتحاد فقد كانت تلك الدوي, الاجتماعات لاستبدال تلك الرابطة برابطة جديدة تحقق الطموح 

وهو ما فشلت فيتحقيقه من خلال ذلك الاتحاد , التعاهدي تتطلع بل وتؤمن بضرورة قيام سلطة مركزية قوية 

  . )3(التعاهدي

يقغۜܣ , م 1787مايو  14وࢭي ظل تلك اللقاءات توصلت تلك الدويلات المتعاهدة إڲى اتفاق ࢭي فلادليفيا ࢭي 

وقد استمرت مناقشة تلك الفكرة وذلك الطرح والذي نتج عنه الاتفاق , لك التحالف بضرورة اصلاح تلك الرابطة وذ

والذي دخل ح؈ق التنفيذ وبدأ العمل به , م 1787أيلول  17عڴى الانتقال إڲى الاتحاد الفيدراڲي وإقرار دستور الاتحاد ࢭي 

  .)4(م1789ࢭي كانون الثاني 

                                                            
الأنظمة , يحيى الجمل . وأنظر د ,  159ص , م  1991, دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد , النظم السياسية , محمد كاظم المشھداني . د - 1

 .  153ص, م 1976, دار الشروق , القاھرة , السياسية المعاصرة 
, الموقع , م1992م شاملاً التعديلات لغاية عام 1789الأمريكية الصادر عام دستور الولايات المتحدة , الديباجة- 2

www.constituteproject.org م2022\1\19تاريخ الزيارة. 
 .27ص, م 2009, مكتبة ايراك , القاھرة , رئيس الدولة في الاتحاد الفيدرالي , علي يوسف الشكري . د - 3
, الأمين للنشر والتوزيع  , صنعاء ، ) ومناھج البحث , المؤسسة الرئاسية  ،مقدمة حول المفاھيم الأساسية (علم السياسية   ،عبدالله الفقيه - 4

, مركز الأمين للنشر والتوزيع  ،صنعاء ،مبادئ العلوم السياسية  ،وانظر بروفيسور احمد محمد الكبسي وأخرون ,  169ص ،م2016
 . 128ص ،م2003
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النظام الرئاسۜܣ فٕڈا لتصبح بذلك أول بلد يأخذ ٭ڈذا النظام ࢭي و٭ڈذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية ونشأ 

  .العالم وأصبح النموذج الذي أخذت تحاكيه دول كث؈رة ࢭي العالم وتعمل به 

وانتشر هذا النظام ࢭي دول كث؈رة ࢭي العالم إما بتأث؈ر الولايات المتحدة الأمريكية الثقاࢭي أو العسكري كما ࢭي بعض 

أو بفعل الرغبة الجامحة لبعض الدول كما ࢭي بعض الدول الاسيوية أو الافريقية والۘܣ رأت , )1(ةدول أمريكا اللاتيني

  .فيه مم؈قات كث؈رة تجعلها قادرة عڴى تحقيق البناء والتنمية والاستقرار 

 وقد سمܣ هذا النظام بالرئاسۜܣ ويسميه البعض بالرئيسۜܣ نظراً لمكانة رئيس الدولة ࢭي هذا النظام حيث يتمتع

  .)2(بسلطات كب؈رة وواسعة ويمثل مركز الثقل فيه

  .وقد يعود سر انتشاره إڲى وضوح قواعده وك؆رة مم؈قاته وقلة عيوبه هذا ما سنعرفه وسنتتبعه ࢭي هذا البحث

 :مشكلة البحث 

موضوع  –خاصة ࢭي العقدينالماضي؈ن  –كث؈راً ما أخذ الناس يتداولون ࢭي العالم النامي وبالذات ࢭي وطننا العربي 

وقد أخذ البعض يسوق , هل الرئاسۜܣ أم ال؄رلماني أم المجلسۜܣ أم المختلط , النظام السياسۜܣ الأنسب لهذا البلد أو ذاك 

النظام الرئاسۜܣ كنظام أمثل واصلح لبلدان العالم النامي مدعي؈ن بأنه نظام يتسم بقواعد واضحة ومم؈قات كث؈رة 

ۚܣ هذه الدراسة للخروج برؤية واضحة حول تلك القواعد الۘܣ يتسم ٭ڈا وهذا ما دفع الباحث إڲى تب, وعيوب قليلة 

وهل هذا , وهل تغلب المم؈قات عڴى العيوب أم العكس , وكذا حول ما يتسم به من مم؈قات , هذا النظام الرئاسۜܣ 

يعلو فٕڈا صوت النظام صالح حقيقة لبلدان العالم النامي أم أنه لا يصلح  إلا لبلدان متقدمة يرتفع فٕڈا الوڤي و 

  .القانون ويسودها النظام 

 :أهداف البحث 

   - :يسڥى الباحث من خلال هذه الدراسة إڲى تحقيق عدد من الأهداف والۘܣ من أهمها الآتي 

تزويد المكتبة اليمنية خاصة والعربية عامة بدراسة متخصصة عن النظام الرئاسۜܣ وبالذات ࢭي القواعد  - 1

 .والمم؈قات والعيوب 

جابة عڴى الكث؈ر من الاستفسارات والأسئلة الۘܣ ت؅ردد عڴى ألسنة وكتابات الكث؈ر من الناس حول محاولة الإ  - 2
النظام الرئاسۜܣ وخاصة ࢭي موضوعات القواعد والمم؈قات والعيوب والۘܣ كث؈راً ما يرغب القراء معرفْڈا لمقارنة ذلك مع 

 .الأنظمة السياسية الأخرى 

                                                            
 

 . 219ص , م  1984, دارالطباعةالحديثة , مدينةالنشربدون , النظمالسياسية  مقدمةفي, محمدرفعتعبدالوھاب . د, عاصماحمدعجيله . د -2
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محاولة التثقف ࢭي هذه الجوانب من أجل جعله مشاركاً فاعلًا ࢭي عملية دفع القارئ والمطلع والمهتم إڲى  - 3

خاصةوأن هذه الموضوعات ۂي حديث الساعة والۘܣ زاد الاهتمام والحديث حولها خاصة مع , الحراك والتغي؈ر ࢭي بلده

 .قيام ثورة الربيع العربي ࢭي بلدان الوطن العربي 

وعيوب النظام الرئاسۜܣ تب؈ن وضوح أو عدم وضوح القواعد  تقديم تصور ودراسة تفصيلية لقواعد ومم؈قات - 4

ومدى صلاحية هذا النظام السياسۜܣ لبلدان العالم النامي وبخاصة أقطار , وغلبة المم؈قات عڴى العيوب أو العكس 

 .أمتنا العربية 

مع كل حركة تتمثل أهمية هذا البحث ࢭي أنه يناقش موضوعاً قديما وجديدً يتجدد الحديث فيه :أهمية البحث 

ٱڈم  –الذي عڴى البلد أن يأخذ به  –فالحديث ࢭي موضوع النظام السياسۜܣ , أو ثورة أو تغي؈ر ࢭي أي قطر ࢭي العالم 

ذلك أن تغي؈ر النظام السياسۜܣ للبلد لن يكون , مفكريه وساسته وحكامهومحكوميه , الوطن والمواطن بنخبه وعامته

ومن هنا تكمن , رة عڴى فئة أو جماعة بل سيمتد الأثر إڲى سائر أفراد المجتمع تأث؈ره ونتائجهالإيجابيةأو السلبية مقتص

ذلك أنه سيحاول , أهمية هذا البحث ࢭي أنه سيقدم إضافة جديدة للمكتبة العربية أولًا وللمطلع والمهتم والقارئ ثانياً 

  .لرئاسۜܣ إزالة الالتباس حول ما يجهله القارئ ࢭي موضوع قواعد ومم؈قات وعيوب النظام ا

يدور هذا البحث حول فرضية رئيسية تتمثل ࢭي أن النظام الرئاسۜܣ هو نظام تغلب فيه المم؈قات عڴى :الفرضية

  : العيوب ويتسم بقواعد ثابتة وواضحة ومن هذه الفرضية الرئيسية تتفرع عدة فروض ۂي 

 .أنه نظام صالح لأي مجتمع يرغب بالأخذ به وليس حكراً عڴى مجتمع بعينه - 1

نظام سهل الممارسة والتطبيق ࢭي واقع أي مجتمع سواء متقدم أو نامي وبغض النظر عن العقائد أنه  - 2

 .والأيدولوجيات والثقافات 

 .أنه المخرج لأي مجتمع يعيش الفوعۜܢ وعدم الاستقرار ويرغب ࢭي البناء والتنمية وبناء الدولة المدنية - 3

رية وسلب السلطة من قبل فرد أو حزب أو أنه نظام يؤسس لديمقراطية حقيقة ويحول دون الديكتاتو  - 4

 .جماعة أو طائفة أو أقلية ما 

 .أنه نظام يقوم عڴى الرقابة المتبادلة ب؈ن السلطات وفيه إمكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب  - 5

 .فتتضاءل فيه العيوب وتك؆ر المم؈قات , أنه نظام يعظم الإيجابيات ويحارب ويحتقر السلبيات  - 6

الحاجة العلمية ࢭي هذا الدراسة الأخذ بعدد من المناهج والۘܣ يقع ࢭي مقدمْڈا المنهج الوصفي  اقتضت:المنهجية 

, وكذا المنهج التاريڏي والمنهج المقارن وذلك لحاجة البحث إڲى بعض المقارنات بالأنظمة السياسية الأخرى , والتحليڴي 

فة عموميات وجزئيات هذا الموضوع والخروج برؤية وكذلك الاستعانة بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي من أجل معر 

  .متكاملة وتصوراً واضح حول كافة جوانب الدراسة 
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أنه ومن أجل الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه وتقديمه للقارئ بكل تفاصيله فقد رأى الباحث :هيكلية البحث 

   -:تقسيم دراسته عڴى النحو الآتي 

  .علٕڈا النظام الرئاسۜܣ  القواعد الۘܣ يقوم: المبحث الأول 

  .الفصل المطلق ب؈ن السلطات: القاعدة الأوڲى : المطلب الأول 

  .انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب :  القاعدة الثانية : المطلب الثاني 

  .مم؈قات وعيوب النظام الرئاسۜܣ : المبحث الثاني 

  .مم؈قات النظام الرئاسۜܣ : المطلب الأول 

  .النظام الرئاسۜܣ عيوب : المطلب الثاني 

  المبحث الأول 

  القواعد الۘܣ يقوم علٕڈا النظام الرئاسۜܣ
يؤكد مفكرو النظم السياسية وفقهاء القانون الدستوري أنه لا تستقيم الأمور لأي نظام سياسۜܣ بدون 

  .عضها وتعاملها مع ب, وتحدد حدود سلطاته وطريقة عملها عڴى أرض الواقع, ارتكازه عڴى قواعد تنظم عمل أجهزته 

حيث يستطيع المجتمع من خلالها , كما أن درجة وضوح القواعد يمثل جانباً هاماً ࢭي أي نظام سياسۜܣ 

معرفة حقوقه وواجباته وحدود سلطات ومسؤوليات القائم؈ن عڴى إدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً مما يجعلهم 

معرفته ࢭي هذا المبحث والذي سنتناوله ࢭي مطلب؈ن وعڴى هذا ما سنعمل عڴى , تحت مجهر الشعب ورقابته ومحاسبته 

  :النحو الآتي 

  المطلب الأول 

  القاعدة الأوڲى الۘܣ يقوم علٕڈا النظام الرئاسۜܣ

  الفصل المطلق ب؈ن السلطات
  : المرتكز الذي قامت عڴى أساسه قاعدة الفصل المطلق ب؈ن السلطات : أولًا 

ولذا فإن , حدة الأمريكية هو النموذج لكل الأنظمة الآخذة به ࢭي العالم يعت؄ر النظام الرئاسۜܣ ࢭي الولايات المت

  .مناقشتنا للنظام الرئاسۜܣ يجعلنا نقيس عڴى ذلك النموذج ࢭي كث؈ر من الأمور 

ولا يمكن تسمية أي نظام , فالنظام الرئاسۜܣ يقوم عڴى قاعدة الفصل ب؈ن السلطات كمبدأ وقاعدة ومرتكز رئيسۜܣ 

  .إلا إذا كان أوڲى قواعده ۂي الفصل المطلق ب؈ن السلطات رئاسۜܣ ٭ڈذا الاسم 
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وهو , وهذا ما أخذ به واضعوا الدستور الأمريكي الذين آمنو بأفكار جون لوك ومونتسكيوࢭي الفصل ب؈ن السلطات 

نفس  حيث كان هدفهم من اعتناق هذا المبدأ هو , ماع؄روا عنه سواءبأفكارهم الۘܣ أبدوها ࢭي كتابْڈم أو ࢭي الدستور 

ما هدف اليه مونتسكيو والذي يتمثل بمنع تركز السلطة ࢭي هيئة أو مجموعة أو فرد واحد وذلك لحماية الحقوق 

  .)1(والحريات وضمان عدم الجنوح إڲى الديكتاتورية والتفرد بالسلطة

وفقاً  –خططها فهذا النظام يعطي كل سلطة من السلطات الثلاث الحق ࢭي ممارسة مهامها واتخاذ قراراٮڈا ووضع 

أولًا  –الذي اختارها  –وذلك لاستنادها إڲى المجتمع , دون الخشية من تأث؈ر السلطات الأخرى أو اع؅راضها  -للدستور 

  .)2(وإڲى نصوص الدستور ثانياً 

فالسلطة التشريعية ࢭي هذا النظام منتخبة من الشعب مباشرة وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس منتخبة 

وأيضاً السلطة القضائية ينتخب أعضاؤها عادة من الشعب أو يعينون من قبل السلطة , الأخرى من الشعب ۂي 

التنفيذية بطريقة تكفل وتحفظ لهم استقلالهم ࢭي أداء مهامهم القضائية دون أن يصبحوا تابع؈ن أو مديني؈ن بالولاء 

غ؈ر قابل؈ن للعزل كما ࢭي  –بحسب الدستور  –حيث أنه بمجرد تعيئڈم يصبحوا , لأي من السلطت؈ن الأخري؈ن 

  .)3(الولايات المتحدة الأمريكية

والذي يبدو هنا أن واضڥي الدستور الأمريكي ومهندسۜܣ هذا النظام أرادو ٭ڈذه القاعدة الأساسية استقرار النظام 

  .وكذا حمايته من تعسف السلطات بعضها البعض , وحمايته من التحول إڲى نظام أخر 

  :رأي الفقهاء ࡩي الفصل ب؈ن السلطات : ثانياً 

ويراه أخرون استقلالًا شبه تام أو , )4(إن استقلال السلطات بأداء مهامها ࢭي هذا النظام يراه البعض استقلالًا تاماً 

بينما يذهب أخرون إڲى اعتبار الفصل المطلق ب؈ن السلطات مبدأ وهمܣ لا يتحقق عڴى أرض الواقع نظراً , )5(شبه مطلق

ولذا فإنه ࢭي رأٱڈم لا يوجد فصل مطلق أو تام ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام بل يسود , دة السلطة ࢭي الدولة لوح

  .)6(التعاون والتأث؈ر المتبادل ب؈ن هذه السلطات بعضها البعض

وهذا الاختلاف ࢭي رأي الفقهاء حول تأكيد الفصل المطلق والتام أو شبه المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام 

ذلك أن اعتبار التعاون ب؈ن السلطات , يؤكد ࢭي اعتقاد الباحث وجود الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام 
                                                            

  . 86ص, م 2001, كلية الحقوق جامعة دمشق , النظم السياسية , حسن مصطفى البحري . د  -1
 . 153 -152ص, مصدر سابق , يحيى الجمل . د  -2
  . 153ص , المصدر نفسه  -3
  . 29ص, م 2000, المركز اليمني للطباعة والاخراج , تعز , نظام الحكم في الجمھورية اليمنية , قائد محمد طربوش . د -4
  .31ص, مقدمة في النظم السياسية , محمد صفي الدين خربوش . د -5
  .128ص, مصدر سابق , علي يوسف الشكري . د -6
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وهذا يجاࢭي حقيقة , بديلًا عن الفصل يقرب النظام من النظام ال؄رلماني أو من النظام المختلط عڴى أقل تقدير 

والۘܣ يقصد ٭ڈا استقلال كل , المطلق ب؈ن السلطات ࢭي الدولة وۂي قاعدة الفصل , القاعدة الۘܣ قام علٕڈا هذا النظام 

بمعۚܢ عدم قدرة أي سلطة التعدي عڴى , سلطة بأداء وظائفها ومهامها عن التأث؈رات المباشرة للسلطات الأخرى علٕڈا 

أو حلها  سلطة أيً من السلطات الأخرى سواء بالتدخل ࢭي اختصاصاٮڈا أو إيقاف أي نشاط من أنشطْڈا أو محاسبْڈا

  .عدى ࢭي حالة خرق الدستور وارتكاب جرائم أو جنح أو جنايات يعاقب علٕڈا القانون 

  : النظام الرئاسۜܣ الأمريكي نموذجاً  -طريقة عمل السلطات : ثالثاً 

يعدٌ النظام الأمريكي كما أشرنا النموذج الأمثل لهذا النظام ࢭي العالم والذي تحاكيه وتتمثله الأنظمة الرئاسية 

وهو ما نقيس عليه عند الحديث عن هذا النظام , فهو التطبيق الأول والأمثل لهذا النظام ࢭي العالم , ࢭي دول العالم 

  .ࢭي العالم 

فالفصل ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية يعدٌ فصلًا تاماً نلحظ ونلمس ذلك سواء ࢭي 

  .أو ࢭي التطبيق عڴى أرض الواقع , والمفكرين وࢭي الدستور والقوان؈ن الامريكية  الجانب النظري وࢭي كتابات المؤسس؈ن

فالدستور الأمريكي يؤكد هذا الفصل وعڴى قيام كل سلطة باختصاصها ووظيفْڈا دون تدخل من السلطات 

كدته الفقرة وهذا ما أ, فالتشريع من اختصاص التشريعية ولا حق للتنفيذية بالتدخل ࢭي هذا الاختصاص , الأخرى 

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إڲى كونغرس الولايات : (الأوڲى من المادة الأوڲى ࢭي الدستور بالقول 

  .)1()والذي يتألف  من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب, المتحدة 

تنفيذية وما يسميه البعض بتعاون السلطة ال, فالتشريع ࢭي هذا النظام حق حصري للسطلة التشريعية 

كقيام الرئيس بوضع مشاريع أو مق؅رحات أمام المجلس ع؄ر رسالته  –مجال التشريع  –والتشريعية ࢭي هذا المجال 

بل مجرد إشعار أو , هذا لا يٌعد مق؅رحاً ملزماً من السلطة التنفيذية للتشريعية , السنوية إڲى الأمة عن حالة الاتحاد 

سلطة التشريعية مناقشته أو عدم مناقشته ولا يستطيع الرئيس إلزام المجلس لل, إيماءه أو إشارة بالمعۚܢ الدقيق 

حيث لا يعد ذلك , والأمر م؅روك ࢭي الأول والأخر للسلطة التشريعية , بمناقشة تلك الإشارات الۘܣ تضمٔڈا الخطاب 

ق؅رحات الأتية من الحكومة مق؅رحاً من جانب الحكومة مقدما أمام المجلس كما ࢭي الأنظمة ال؄رلمانية والذي تكون الم

  .ملزمة عڴى المجلس مناقشْڈا 

وهذا ما يؤكد الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام وعدم قدرة السلطة التنفيذية التدخل لفرض تشريع 

وحۘܢ لو كان هناك , فالقوامة ࢭي هذا الجانب ۂي للسلطة التشريعية , ما أو مق؅رح ࢭي أي جانب من جوانب الحياة 

                                                            
  .مصدر سابق , لفقرة الأولى من المادة الاولى من دستور الولايات المتحدة الامريكية ا  -1
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أغلبية ࢭي المجلس من حزب رئيس الجمهورية فإن مناقشة وتبۚܣ مشاريع يتبناها ويفضلها الرئيس لا يعد فرضاً عڴى 

المجلس وإنماتناقش مثل تلك المشاريع فتصدر باعتبارها صادرة عن قناعات برلمانية وتبۚܣ برلماني وليس لقناعة وتبۚܣ 

عن إرادة السلطة التنفيذية عملًا بمبدأ الفصل المطلق ب؈ن السلطات  حيث تبقى إرادة وقرار ال؄رلمان مستقلة, الرئيس 

وهذا يكون أك؆ر وضوحاً ࢭي الدول المتقدمة الۘܣ تتبۚܢ هذا النظام وعڴى عكس ذلك أنظمة العالم النامي الۘܣ تتبۚܢ , 

  .هذا النظام أيضاً 

ادة الأوڲى من الدستور الأمريكي أيضاً ذلك وتأكيداً لهذا الفصل المطلق ب؈ن السلطات تؤكد الفقرة السادسة من الم

لايجوز لأي شيخ أو نائب أن يع؈ن خلال الف؅رة الۘܣ انتخب لها ࢭي أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات :(بالقول 

كما لا يجوز لأي شخص يشغل منصب خاضع , يكون قد أنآۜئ أو تكون أجوره قد زيدت خلال تلك الف؅رة , المتحدة 

  .)1()المتحدة أن يكون عضواً ࢭي أي من المجلس؈ن أثناء استمراره ࢭي منصبه لسلطة الولايات 

فالسلطت؈ن التشريعية والتنفيذية سلطتان , فالفصل ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام قاعدة ومبدأ أساسۜܣ فيه 

تقلة ࢭي إرادٮڈا وهو ما أعطى كلًا مٔڈا هذه المكانة ࢭي مواجهة الأخرى وجعلها مس, منتخبتان من قبل الشعب مباشرة 

ولا يقتصر هذا الفصل ب؈ن السلطت؈ن التشريعية , واختصاصها وࢭي القيام بوظائفها كما نص عليه الدستور الأمريكي 

والۘܣ تمارس مهامها ووظائفها بعيداً عن هيمنة , والتنفيذية بل والقضائية الۘܣ ۂي مستقلة عن السلطت؈ن الأخري؈ن 

  .)2(فيذيةوتدخل السلطت؈ن التشريعية والتن

  :دلائل الفصل ب؈ن السلطات : رابعا 

  :هناك دلائل كث؈رة عڴى هذا الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام نجمل أهمها بالآتي 

بل ويحظر علٕڈم , أن الوزراء والذين هم مجرد سكرت؈رين للرئيس كما ࢭي النظام الأمريكي ليس من حقهم  -1

 البتة أن يكونوا أعضاء ࢭي أي من 

السلطت؈ن الاخري؈ن والعكس إذ ليس من حق أعضاء أي من السلطت؈ن الأخري؈ن أن يكونوا أعضاء ࢭي السلطة 

 .التنفيذية 

 .ليس من حق الوزراء حضور جلسات ال؄رلمان أو مناقشة مشاريع القوان؈ن داخل ال؄رلمان  - 2

 .ليس من حق الرئيس ووزرائه طرح مشاريع قوان؈ن أمام ال؄رلمان  - 3

 .الرئيس دعوة ال؄رلمان للانعقاد أو فض أو تأجيل دورة انعقاده العادية ليس من حق   - 4

                                                            
  .مصدر سابق , الفقرة السادسة من المادة الاولى من دستور الولايات المتحدة الامريكية  -1
 . 153ص, مصدر سابق , يحيى الجمل . د -2
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وليس من حق ال؄رلمان إقالة الحكومة أو مساءلة أو استجواب أو محاسبة , ليس من حق الرئيس حل ال؄رلمان  - 5

 .الرئيس أو الوزراء عدى ࢭي حالة ارتكاب جرائم 

 .تقص؈رهم وإهمالهم وليس ال؄رلمان  الرئيس هو الذي يختار وزرائه وهو الذي يحاسّڈم عن - 6

الرئيس محاسب أمام الشعب وليس أمام ال؄رلمان عدى ࢭي حالة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمܢ أو جنح او  - 7

 .جرائم جنائية تثبت عليه عند التحقيق معه من قبل ال؄رلمان 

 .و عرقلة خططه وأعمالهالرئيس يقوم بعمله ووظائفه بكل حرية ودون القدرة لأي سلطة التأث؈ر عليه أ - 8

وهذا ما يؤكده الواقع ࢭي , ال؄رلمان يقوم بالتشريع بكل حرية ودون قيود أو هيمنة أو تأث؈ر من أي سلطة كانت  - 9

 .الولايات المتحدة الأمريكية النموذج لهذا النظام

فالقضاة سواء كانوا , كما أن السلطة القضائية تمارس وظائفها وأعمالها دون قدرة لأي سلطة التأث؈ر علٕڈا  -10

  .منتخب؈ن أو معين؈ن ࢭي هذا النظام فهم يتمتعون بالحصانة وغ؈ر قابل؈ن للعزل 

إن هذا وغ؈ره من الأمور النظرية أو العملية يؤكد الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام وليس كما يدڤي 

نظام يق؅رب إن لم يكن قد اق؅رب بحسب هذا فهذا القول يجعل ال, البعض التعاون والتأث؈ر المتبادل ب؈ن السلطات 

أما القواعد وبالذات قاعدة الفصل , حيث لم يبق للنظام الرئاسۜܣ إلا الاسم , الوصف من النظام المختلط  تحديداً 

وأصبحت بدلًا عن ذلك المبدأ وتلك القاعدة  تعاون , المطلق ب؈ن السلطات فإٰڈا بحسب هذا القول تكون قد تماهت 

  .أث؈ر متبادل ب؈ن السلطاتورقابة وت

فلقد سموا الأسماء بغ؈ر مسمياٮڈا , إن هذا القول ࢭي اعتقاد الباحث مجاࢭي لقواعد هذا النظام النظرية والعملية 

وهو ࢭي , فالتواصل والاتصال ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام سموها تعاون ورقابة وتأث؈ر متبادل ب؈ن السلطات , 

اصل والاتصال ب؈ن السلطات ࢭي إطار الدولة والذي يعد أمر طبيڥي كون السلطات الحقيقة لايخرج عن سقف التو 

ولا يعقل أن يكون معۚܢ الفصل ,الثلاث تعمللإنجاز والقيام بوظائف الدولة اتجاه المجتمع داخلياً وخارجياً 

 .المطلقعدمالتواصل والاتصال ب؈ن سلطات الدولة 

  :الفوارق ب؈ن الأنظمة المختلفة : خامساً 

  : يتمثل الفرق هنا ب؈ن ما يحدث ࢭي هذا النظام والأنظمة الأخرى ࢭي الآتي  

ࢭي النظام الرئاسۜܣ فصل مطلق ب؈ن السلطات وتواصل فيما بئڈا دون تدخل من أي سلطة ࢭي اختصاصات  - 1

 .الأخرى أو إملاء أو هيمنة أو توجيه من سلطة لأخرى 

, وقدرة كلًا مٔڈا عڴى محاسبة وإسقاط الأخرى , متبادل ب؈ن السلطات ࢭي النظام ال؄رلماني تعاون ورقابة وتأث؈ر  - 2

 .فلكل من السلطت؈ن التشريعية والتنفيذية سلاح ࢭي مواجهة الأخرى 
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 .هيمنة السلطة التشريعية عڴى بقية السلطات ࢭي الدولة ) نظام الجمعية الوطنية(ࢭي النظام المجلسۜܣ  - 3

نظام؈ن ال؄رلماني والرئاسۜܣ و يوجد فيه التعاون والرقابة والتأث؈ر ࢭي النظام المختلط الأخذ ببعض مزايا ال - 4

 .المتبادل وامتلاك السلطت؈ن التشريعية والتنفيذية لأسلحة ࢭي مواجهة بعضهما كسلاح الحل والإقالة 

وعڴى ذلك فالنظام الرئاسۜܣ كما هو ظاهر يتم؈ق بقواعد ثابتة وواضحة وأبرزها الفصل المطلق ب؈ن السلطاتعڴى  

  .عكس بقية الأنظمة الأخرى كما بينا بعاليه 

  :العلامات الدالة عڴى الفصل ب؈ن السلطات : سادساً 

الملاحظ بأن الذي يحدد الفصل المطلق أو التعاون والتأث؈روالرقابة المتبادلة والهيمنةوالتوجيه ليس المواضيع 

  :ها الآتي الاستثنائية أو الطارئة ولكن يحدد ذلك أمور أساسية كث؈رة لعل أهم

يأتي ࢭي المقام الأول النصوص الدستورية المحددة لطريقة عمل كل سلطة وحدودها ࢭي المجتمع وࢭي علاقاٮڈا  - 1

و٭ڈا وعلٕڈا يجرى ,  وهذا مايب؈ن اتجاه بوصلة النظام وعمل سلطاته والۘܣ يقاس علٕڈا وۂي ملزمة , بالسلطات الأخرى 

هذا قد , كون المواد الدستورية ࢭي وادي والواقع والتطبيق ࢭي وادي أخر فلا يعقل أن ت, الحساب والعقاب ࢭي الدولة 

أما ࢭي الدول المتقدمة فبسبب الوڤي يستحيل أن يسمح المجتمع بخرق قواعده المقرة والمقوننة , يكون ࢭي دول نامية 

 .ࢭي الدستور والقوان؈ن السارية المفعول والمعمول ٭ڈا ࢭي المجتمع 

أي من السلطت؈ن الأخري؈ن ࢭي الظروف العادية وفيما دون الخيانة العظمܢ  حق أي سلطة ࢭي محاسبة - 2

أي بمعۚܢ  أخر حق المساءلة والاستجواب وطرح الثقة وامتلاك كل سلطة لسلاح , والجرائم الجنائية وخرق الدستور 

 .ا ࢭي مواجهة الأخرى كسلاح الحل والإقالة والۘܣ تدبج بمواد دستورية وتسن القوان؈ن المنظمة له

حق عضو أي سلطة ࢭي إن يكون عضواً ࢭي أي من السلطت؈ن الأخري؈ن والذي ينظمها الدستور بنصوص  - 3

 .ومواد واضحة وصريحة كحق الوزير أن يكون عضواً ࢭي ال؄رلمان ࢭي النظام ال؄رلماني أو المختلط

لدستور وتنظمها حق أي من السلطات ࢭي تشكيل الأخرى ࢭي الظروف العادية والطبيعية والۘܣ ينص علٕڈا ا - 4

 .القوان؈ن وكما هو حادث ࢭي النظام ال؄رلماني والمختلط والمجلسۜܣ 

حق أي سلطة من السلطات ࢭي التدخل ࢭي اختصاصات الأخرى بشكل ينظمه الدستور ويج؈قه القانون  - 5

 .ويؤكد عليه

خل ࢭي كل هذه وغ؈رها مما يحدده الدستور ويعطي فٕڈا الحق لكل سلطة من السلطات الثلاث ࢭي التد

ويوسم النظام حئڈا بأنه , يعت؄ر نوعا من التعاون والرقابةوالتأث؈ر المتبادل بل والهيمنة , اختصاصات ومهام الأخرى 

  .والتأث؈ر المتبادل أو الهيمنة لسلطة عڴى بقية السلطات  نظام يقوم عڴى التعاون والرقابة
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يقوم عڴى الفصل المطلق وليس نظام التعاون والتأث؈ر وهذا إذا ما أسقطناه عڴى النظام الرئاسۜܣ فإنه يجعله نظام 

المتبادل ب؈ن السلطات كما يحلو للبعض أن يسميه بأنه نظام يقوم عڴى التعاون والرقابةوالتأث؈ر المتبادل  ب؈ن 

وهو مانقيس عليه ࢭي , وهم بذلك يتجاهلون نصوص الدستور الأمريكي كنموذج للنظام الرئاسۜܣ ࢭي العالم , السلطات 

ديثنا ࢭي هذا النظام ࢭي العالم عند مقارنته بالأنظمة الأخرى والذي يؤكد الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا ح

  .النظام وهو ليس بخاف عڴى أحد 

فواضعوا الدستور الأمريكي يؤكدون استنادهم ࢭي هذا النظام وإيماٰڈم بأفكار مونتسيكو وۂي الۘܣ تؤكد الفصل 

  .المطلق ب؈ن السلطات

ما سبق يتب؈ن لنا أن مبدأ وقاعدة الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي النظام الرئاسۜܣ هو مبدأ قام عليه هذا  من كل

وإذا ما اختلت هذه القاعدة وهذا المبدأ فان , النظام واعت؄ره قاعدة أساسية فيه تم؈قه عن غ؈ره من الأنظمة الأخرى 

  .رئاسۜܣ لكون القاعدة الرئيسية فيه قد تغ؈رت النظام برمته سيتحول إڲى نظام أخر ولن يعد حئڈا نظام

ولذا نقول أن هذا النظام الرئاسۜܣ يظل ٭ڈذا الاسم وهذه الصفة طالما ظلت قواعده وࢭي مقدمْڈا هذه القاعدة 

أما إن حدث ما يسميه البعض بالتعاون والرقابةوالتأث؈ر المتبادل فإن هذا يجعل النظام عڴى أقل ,مصانة ودون تغي؈ر 

ي إطار التحول إڲى نظام أخر هو أقرب مايكون من النظام المختلط أو ال؄رلماني إن استكمل فصول التغي؈ر تقدير ࢭ

 . وترسخت قاعدة التعاون والرقابةوالتأث؈ر المتبادل 

  المطلب الثاني

  القاعدة الثانية الۘܣ يقوم علٕڈا النظام الرئاسۜܣ

  انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
  :السلطة التنفيذية فردية : أولًا 

بمعۚܢ أنه ليس هناك , يتسم النظام الرئاسۜܣ كما تب؈ن وثائقه وأدبياته وقواعده ومبادئه بفردية السلطة التنفيذية 

ولا يوجد , منفصل؈ن وإنما هناك رئيس دولة يجمع ب؈ن رئاسة الدولة والحكومة ) حكومة(رئاسة دولة ومجلس وزراء 

, و حادث ࢭي النظام ال؄رلماني والمختلط والۘܣ يوجد فٕڈما  شقي للسلطة التنفيذية حكومة منفصلة عن الرئاسة كما ه

  .وتعد هذه ۂي القاعدة الثانية من القواعد الۘܣ يقوم علٕڈا هذا النظام 

  :انتخاب الرئيس ࡩي هذا النظام ومدته : ثانياً 

فالولايات , لرئاسية ࢭي تحديد تلك المدة ينتخب الرئيس ࢭي هذا النظام لمدة محددة اختلفت البلدان ذات الأنظمة ا

وهذا ما حدده التعديل الثاني , المتحدة الأمريكية حددت المدة بأربع سنوات قابلة للتجديد لف؅رة ثانية فقط 
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وهذا ماثبت من خلال ترشيح , حيث لم يكن هناك نص دستوري يحدد الف؅رات , )1(والعشرين ࢭي الدستور الأمريكي

وقد حسم ذلك التعديل موضوع , لأك؆ر من ف؅رت؈ن  –قبل التعديل المشار اليه  –يكي؈ن أنفسهم بعض الرؤساء الأمر 

  .الف؅رات بالسماح بال؅رشح لف؅رة ثانية فقط 

أما النظام الرئاسۜܣ ࢭي ال؄رازيل فقد حدد المدة بست سنوات غ؈ر قابلة للتجديد لف؅رات أخرى بحسب التعديل 

ࢭي ح؈ن حدد الدستور ال؅ركي مدةرئيس الجمهورية بخمس , ح بالتجديد لف؅رة ثانية الذي كان يسم, )2(الثامن للدستور 

  .)3(سنوات قابلة للتجديد لف؅رة ثانية

وهنا يتب؈ن أن الاختلاف والتباين ࢭي تحديد المدة والف؅رة يب؈ن مدى توافق الجميع ࢭي هذه الأنظمة الرئاسية عڴى ضرورة 

د بدقة لكي لا يسمح بالتأويل أو إيجاد مساحة للتلاعب من قبل الحاكم وحصره حصر المدة والف؅رة ضمن إطار زمۚܣ محد

  .بنطاق زمۚܣ محدد دستوراً 

ديمقراطية شفافة حرة ومباشرة وليس , )4(والرئيس ࢭي هذا النظام ينتخب مباشرة من الشعب بانتخابات عامة

, من قبل ال؄رلمان وليس من قبل الشعب  –إن كان النظام جمهوري  –كالنظام ال؄رلماني الذي ينتخب فيه الرئيس 

أما ࢭي , وهذا ما يجعل الرئيس ࢭي هذا النظام الأخ؈ر ࢭي موضع ضعف ࢭي مواجهة ال؄رلمان كون ال؄رلمان هو سبب وجوده 

ولذا فهو ࢭي مكانة , النظام الرئاسۜܣ فالرئيس ࢭي موقع قوة كونه يستند ويدين ࢭي وجوده إڲى الشعب وليس لل؄رلمان 

وهذا ما يجعل الرئيس ࢭي هذا النظام , فهو لا يخضع لل؄رلمان ولا يدين ࢭي وجوده إلا إڲى الشعب وحده , ل؄رلمان توازي ا

  .حر طليق من قيود السلطات الأخرى لا تقيده ࢭي حركته سوى النصوص الدستورية

, )5(يسود ولا يحكمفالرئيس هنا يمارس سلطة فعلية فهو يسود ويحكم وليس كمثيله ࢭي النظام ال؄رلماني الذي 

حيث أن السلطة ࢭي هذا النظام الأخ؈ر ۂي للوزارة الۘܣ تمثل الشق الثاني للسلطة التنفيذية والۘܣ تمارس السلطة 

  .الفعلية 

فالرئيس ࢭي هذا النظام هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ولا , أما النظام الرئاسۜܣ فلا يوجد فيه مجلس وزراء 

  .س وزراء منفصل عن الرئيس ولا حۘܢ وزراء منفصل؈ن عن الرئيس بل يتبعون الرئيسيوجد حكومة منفصلة أو مجل

                                                            
  .مصدر سابق , دستور الولايات المتحدة الامريكية الفقرة الاولى في التعديل الثاني والعشرين من  -1
  
 www.constituteproject.org, الموقع  , م 2014لغايةعام  تعديلاته مشاملاً 1988الصادرعام  البرازيل دستور من 82المادة  -2

  .م2022\1\19الزيارة  تاريخ
 www.constituteproject.org, الموقع  , م 2017عام  لغاية لاتهتعدي مشاملاً 1982الصادرعام  تركيا دستور من 101المادة  -3

  .م 2022\1\19الزيارة  تاريخ
 . 130ص, مصدرسابق , وأخرون  الكبسي محمد احمد بروفيسور -4

 
  . 151ص, مصدرسابق , الجمل  يحيى. د5 -
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فهو يمارس السلطة بنفسه وعن , )1(والرئيس ࢭي النظام الرئاسۜܣ هو صاحب سلطة حقيقية وليس ثانوية أو إسمية

  .)2(طريق معاونيه الذين يأتمرون بأمره ويخضعون له خضوعاً مطلقاً 

  :الوزراء ࡩي النظام الرئاسۜܣ اختيار وتعي؈ن : ثالثا 

يقوم الرئيس باختيار وتعي؈ن وزرائه ممن يعت؄رهم إكفاء وقادرين عڴى تنفيذ سياسته وخططه وبرامجه وبدون 

حيث لا يؤثر ذلك ࢭي قرار الرئيس باختيار وتعي؈ن الوزراء ويظل قراره مستقل ࢭي هذا الشأن , )3(النظرلتشكيلة ال؄رلمان

  .لاقا من مبدأ الفصل المطلق ب؈ن السلطات الذي يقوم عليه هذا النظام وࢭي الشؤون الأخرى انط

فهناك تطبيقات عدة , وتجدر الإشارة إڲى أن هناك بعض الاختلافات حول استقلالية الرئيس ࢭي اختيار الوزراء 

؅راك مجلس الشيوخ مع فالنظام الرئاسۜܣ ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية أخذ بفكرة اش, لهذا النظام تباينت الرؤى فٕڈا 

الرئيس ࢭي تعي؈ن الوزراء وكبار القادة ࢭي الدولة إلا أن العرف جرى هناك عڴى أن ي؅رك للرئيس حرية اختيار وزرائه 

  .)4(وبدون تدخل مجلس الشيوخ ࢭي ذلك عدى ࢭي حالات نادرة

واضحة فعڴى ࢭي ح؈ن أخذت بعض الدول الآخذة بنفس النظام بحسم مثل هذا الإشكال بنصوص دستورية 

سبيل المثال لا الحصر أعطى الدستور ال؄رازيڴي للرئيس الصلاحية الكاملة باختيار وزرائه وتعيئڈم وعزلهم ودون تدخل 

وقد حسم الدستور ال؅ركي الأمر ࢭي هذا الشأن كذلك حيث , )5(لمجلس الشيوخ ࢭي هذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد

اب الرئيس وإقالْڈم وكذا تعي؈ن وإقالة كبار المسؤول؈ن الحكومي؈ن ودون تدخل أعطي للرئيس حق تعي؈ن الوزراء ونو 

  . )6(لل؄رلمان ࢭي ذلك

ويلاحظ من هذا التباين أن موضوع الأحقية ࢭي اختيار وتعي؈ن الوزراء ࢭي هذا النظام أمر م؅روك لكل مجتمع 

ضوع خاضع للمرونة إلا أن الذي يرجح هو أن فالمو , بحسب ثقافته وتقديره للأمور ولأولويات الواقع الاجتماڤي فيه 

, ذلك أنه هو من يتحمل مسؤولية الاختيار ࢭي المقام الأول , الأساس ࢭي الاختيار وصاحب الحق الأول فيه هو الرئيس 

وهو المسؤول عن توجيه وإدارة الطاقم الوزاري وليس مجلس الشيوخ لذلك فهو من يقع عڴى عاتقه تحمل أخطاء 

                                                            
  .130ص, مصدرسابق , وأخرون  الكبسي محمد احمد برفيسور وانظر,  29ص, مصدرسابق , طربوش  محمد قائد. د -1
  .83 -82ص, مصدرسابق , البحري  مصطفى حسن. د,  35ص, مصدرسابق , خربوش  الدين صفي محمد. د -2
  . 64ص, مصدر سابق , علي يوسف الشكري . د -3
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وعڴى ذلك فهو بلا , بل أنه هو المحاسب الأول عن أخطا٬ڈم وتقص؈رهم وفشلهم, ختيار أمام الشعب وتبعات ذلك الا 

  . شك يضطلع بالدور الأول والكب؈ر ࢭي ذلك الاختيار 

لهذا فالتباين ࢭي هذا الموضوع ب؈ن نفس الأنظمة الرئاسية ࢭي العديد من الدول لا يمثل اختلافاً جوهرياً يؤثر ࢭي 

وإنما يعد أمراً ثانويناً كون الأساس فيه والمتمثل بمسؤولية الرئيس أمام الشعب عن أخطاء , د النظام مبادى وقواع

  .وتقص؈ر الوزراء ثابت ولم يتغ؈ر 

يعت؄رون مستشارين للرئيس  –كما ࢭي النظام الأمريكي  –فالوزراء ࢭي هذا النظام يمارسون عملًا أدارياً فهم 

ته وخططه وتوجٕڈاته ويعملون منفردين وليس مجتمع؈ن بمعۚܢ أٰڈم لا يشكلون ينفذون سياس, )1(وسكرت؈رين له

فذلك أمراً غ؈ر وارد ومحظور ࢭي , ولا يجتمعون للتداول ࢭي الشؤون العامة واتخاذ قرار جماڤي بشأٰڈا , مجلس وزراء 

ن للتداول ࢭي الشؤون عڴى عكس نظرا٬ڈم ࢭي النظام ال؄رلماني الذين يشكلون مجلس وزراء ويجتمعو , هذا النظام 

  .العامة واتخاذ القرارات بشأٰڈا 

وإنما يمكن أن يجتمعوا بالرئيس , وهذا لا يعۚܣ أن أولئك الوزراء ࢭي النظام الرئاسۜܣ لا يجتمعون عڴى الإطلاق 

 لكن مثل هذا الاجتماع يكون للتشاور , بشكل جماڤي إذا طلب مٔڈم الرئيس ذلك للتشاور ࢭي مواضيع أو موضوعا ما 

, إلا أن الرأي الأول والأخ؈ر هو للرئيس حۘܢ ولو كان رأيه عڴى خلاف رأي مجموع الوزراء , وتداول الآراء مع الرئيس 

ورأي , حيث أنه ࢭي هذا النظام لا يوجد نظام مجلس الوزراء أو الأخذ بالتصويت وإنما الاجتماع يكون للتشاور فقط 

ۘܢ لو توافق رأي الرئيس مع أراء الوزراء فإن القرار الصادر يكون بأسم وح, الرئيس هو الراجح والغالب عڴى الإطلاق 

  .)2(الرئيس وصادراً منه فقط وليس من الوزراء

فالوزراء هم مجرد منفذين لسياسة الرئيس حيث هو من يرسم السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها 

تعرض للمساءلة أمام الرئيس واتخاذ الإجراءات العقابية وإذا ما حاد أي وزير عن تلك السياسة , والإشراف عڴى ذلك 

  .منه والۘܣ قد تصل إڲى العزل 

  

  

  

  

  

                                                            
  .119ص, ت.د,  العربية النهضة دار,  بيروت,  المقارنة الحكومة في دراسات,  الخطيب االله فتح محمد. د1 -
  .83ص , مصدرسابق , البحري  مصطفى حسن. د -2
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  :علاقة الرئيس ووزرائه بالسلطات الأخرى : رابعا 

 :العلاقة ب؈ن السلطة التنفيذية والتشريعية  - 1

ويتعهد بتنفيذ , )1(الأخرى يقوم الرئيس ࢭي هذا النظام  برسم السياسة العامة للدولة بعيداً عن تأث؈ر السلطات 

برنامجه أمام الشعب وليس للسلطات الأخرى القدرة عڴى التأث؈ر عليه طالما وهو يس؈ر وفق الدستور وبدون إحداث 

  .مخالفات أو جرائم تؤدي إڲى المساءلة أمام ال؄رلمان 

لة الخيانة العظمة فهو لا يساءل إلا أمام الشعب عن سياسته وبرنامجه وطريقة ومستوى أدائه فيما عدى حا

وإذا ما ثبتت الجريمة أو الْڈمة فإنه يتعرض , وخرق الدستور والجرائم الجنائية فإنه يتعرض للتحقيق أمام ال؄رلمان 

  .للعزل والإقالة 

فهو من يتحمل مسؤولية ذلك , كذلك فالوزراء ليسوا مسؤول؈ن إلا أمام الرئيس عن أي تقص؈ر أو فشل ࢭي أدا٬ڈم 

إن رأى ضرورة لذلك بحسب , )2(وهو وحده صاحب الحق ࢭي محاسبْڈم وعزلهم, شل أمام الشعب القصور أو الف

  .تقديره لحجم وحساسية الموقف والحدث 

أما ࢭي حالة ارتكاب الوزراء لجرائم وجنايات فإٰڈم عندها يمثلون أمام ال؄رلمان للتحقيق مثلهم كمثل رئيسهم ونائبه 

  .الإجراءات القانونية المستحقة بحسب الدستور ومٔڈا الإقالة والعزل وإذا ما ثبت الجرم طبق علٕڈم , 

وهنا يتب؈ن أن أداء الرئيس ووزرائه لا يخضع للرقابة والتأث؈ر من جانب السلطات الأخرى عدى ࢭي حالة ارتكاب 

  .تت الجريمة ثانياً هنا يدَخل ال؄رلمان للتحقيق أولًا ثم المحاكمة وتطبيق العقوبة ࢭي حال ثب, الخيانة أو الجرائم 

لذلك فالرئيس ونائبه والوزراء ليسوا مساءل؈ن سياسياً أمام ال؄رلمان إلا ࢭي حالة ارتكاب الجرائم أو المخالفات 

وهذاأمر طبيڥي يؤكد الفصل المطلق ب؈ن السلطات ولا ينفيه إذ أن التدخل والتأث؈ر من , )3(الدستورية والقانونية

وإن وجد استثناء ࢭي موضوع أو جانب من الجوانب , ر وغ؈ر وارد ࢭي هذا النظام جانب سلطة عڴى سلطة أخرى محظو 

فالأمرالاستثنائي كاسمه استثناء , فهو لا يمثل قاعدة ولا يعد خرق لمبدأ الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام 

القياس الوحيد والأساسۜܣ هو عڴى ويكون مشار اليه ࢭي الدستور وهو يحدث نادراً والنادر والاستثناء لا قياس عليه و 

 .القواعد الدائمة الثابتة والبينة والمؤكدة ࢭي الواقع نظرياً وعملياً 

كونه الوحيد ࢭي هذه السلطة المفوض  -فالرئيس ࢭي هذا النظام والذي يقع عڴى قمة السلطة التنفيذية ويحوزها 

ته ومحاسبته أو إقالته عدى ࢭي حالة ارتكاب الجرائم يمارس مهامه بكل حرية ودون قدرة لل؄رلمان عڴى مساءل –شعبياً 

  .والخيانة العظمܢ 

                                                            
 عاصم. د وأنظر,  45ص, م 1973, والنشر للطباعة العربية دارالنھضة, بيروت , والدستوراللبناني  السياسية النظم, خليل محسن. د -1

  . 220ص, مصدرسابق , عبدالوھاب  رفعت محمد. د, عجيله  احمد
  . 220ص , مصدر سابق , محمد رفعت عبدالوھاب . د, عاصم احمد عجيله . د  -2
  .222ص, المصدر نفسه  -3
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فهو صاحب السلطة الفعلية لا يخضع للتأث؈ر من جانب السلطة التشريعية أو القضائية ولا يساءل سوى أمام 

بيقي لهذه وهذا ما يثبت من خلال متابعة الجانب العمڴي والتط, الشعب ولا يراڤي ࢭي أدائه لمهامه سوى الدستور 

حيث لا يستطيع الكونجرس إقالة الرئيس أو عزله عدى ࢭي , الأنظمة والۘܣ يقع ࢭي مقدمْڈا النظام الرئاسۜܣ الأمريكي 

  .حالة التحقيق ࢭي جرم ارتكبه وثبوت الْڈمة عليه بذلك عندها فقط يمكن للكونجرس عزله 

الرئيس أو إقالته وعزله عدى ࢭي حالة ثبوت ارتكابه إذاً فليس لل؄رلمان ࢭي هذا النظام القدرة عڴى مساءلة ومحاسبة 

  .)1(لجريمة أو خرقاً للدستور 

وبالمثل ليس للرئيس القدرة عڴى حل ال؄رلمان ولا عڴى التدخل ࢭي مهامه واختصاصاته أو ࢭي اجتماعاته وأدوار 

  .)2(ودة ومحددة بالدستور انعقاده لا بالدعوة للاجتماع ولا بالتقديم ولا بالتأخ؈ر سوى ࢭي حالات استثنائية محد

ومن هنا يتب؈ن أن السلطت؈ن غ؈ر قادرتان عڴى ممارسة الضغط والتأث؈ر أو التدخل ࢭي اختصاصات بعضهما أو 

والذي تمتلك السلطتان فيه لأسلحة ࢭي مواجهة , استخدام اسلحة ࢭي مواجهة بعضهما كما يحدث ࢭي النظام ال؄رلماني 

  .ن من جانب الحكومة والإقالة للحكومة من جانب ال؄رلمان بعضهما وأبرزها سلاح الحل لل؄رلما

وهذا يؤكد صحة القول بالفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام والۘܣ تعت؄ر قاعدة رئيسية فيه تؤكدها 

موذج وت؅رجمها الوقائع العملية وأبرز تطبيق لهذه الأنظمة و ان, الوثائق الدستورية لتلك الأنظمة الرئاسية ࢭي العالم 

والذي تؤكد الشواهد والمتابعات , يقاس عليه ࢭي العالم كما أشرنا هو النظام الرئاسۜܣ ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية 

عڴى ذلك الفصل المطلق ب؈ن السلطات والذي يعۚܣ عدم تدخل السلطات ࢭي اختصاصات بعضها البعض مع تأكيد 

ز مهام الدولة ووظائفها ودون التأث؈ر ࢭي قرارات بعضها البعض هذه السلطات ببعضها لإنجا –وليس التأث؈ر  –تواصل 

  .لتأكيد قاعدة الفصل المطلق ب؈ن السلطات 

 :العلاقة ب؈ن السلطة القضائية والسلطت؈ن التشريعية والتنفيذية  - 2

يعد مبدأ الفصل ب؈ن السلطت؈ن مبدأ أساسۜܣ هنا فالسلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية ࢭي هذا النظام عن 

فرغم أن القضاة ࢭي هذا النظام قد يجري انتخا٭ڈم من الشعب أو يجري تعيئڈم من قبل , لسلطت؈ن الأخري؈ن ا

السلطة التنفيذية إلا أنه بمجرد تعيئڈم يتمتعون بالاستقلال عن تأث؈ر السلطات الأخرى ويمنحهم الدستور الحصانة 

  .)3(الدستور الأمريكي من العزل بحسب هذا النظام طالما ظلوا حسيۚܣ السلوك بحسب

فالقضاة غ؈ر خاضع؈ن ࢭي هذا النظام لتأث؈ر السلطة التنفيذية أو التشريعية وهم مستقلون عن السلطت؈ن 

  .الأخري؈ن ࢭي أدا٬ڈم لمهامهم ووظائفهم القضائية اتجاه المجتمع 

                                                            
, م 1990,  2ط, الانجلواالمصرية  مكتبة, القاھرة , السياسية  علم في المدخل, عيسى  خيري محمود. د, غالي  بطرس بطرس. د -1
  . 173ص
  . 279ص, فسة المصدرن -2
  .مصدرسابق , الأمريكية المتحدة دستورالولايات من الثالثة المادة من الأولى الفقرة -3
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السلطات ودون القدرة  مما سبق يتب؈ن أن السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس تمارس مهامها باستقلالية عن بقية

فمبدأ الفصل يتأكد هنا أك؆ر بتلك الصلاحيات , للسلطت؈ن الأخري؈ن التدخل ࢭي اختصاصاٮڈا أو التأث؈ر ࢭي قراراٮڈا 

ࢭي واقع هذا النظام والۘܣ تؤكد علٕڈا دسات؈ر تلك  –رئيس السلطة التنفيذية  –والسلطات الۘܣ يمارسها رئيس الدولة 

ورسمه للسياسة ,عالم وت؅رجمها الوقائع بتحكم الرئيس وسيطرته عڴى قرارات هذهالسلطة الأنظمة الرئاسية ࢭي ال

العامة ࢭي الدولة والإشراف عڴى تنفيذها وعدم السماح لأي سلطة بإيقاف خططه وبرامجه بأي طريقة كانت وهو ما 

  .خوله له الدستوربحسب قواعد ومبادئ هذه الأنظمة الرئاسية 

  المبحث الثاني

  وعيوب النظام الرئاسۜܣ مم؈قات
إذ لا يوجد نظام سياسۜܣ , ليس هناك من نظام سياسۜܣ ࢭي العالم إلا وله ايجابياته وسلبياته ومم؈قاته وعيوبه 

, ب؈ن الأنظمة المعروفة ࢭي العالم يخلو من العيوب والمآخذ والنواقص وࢭي الوقت نفسه يتمتع فيه بمم؈قات عدة 

والعيوب من عدمها وإنما القياس والع؄رة هو ࢭي غلبة هذه عڴى تلك وهو ما يعطي والقياس هناليس ࢭي وجود المم؈قات 

النظام السياسۜܣ الأفضلية عڴى غ؈ره عند غلبة المم؈قات عڴى العيوب والعكس ࢭي حال غلبة العيوب عڴى المم؈قات إذ 

سنعمل عڴى معرفته هذا ما , يصبح النظام السياسۜܣ غ؈ر مفضل لدى المجتمعات التواقة إڲى التقدم والبناء 

  :بخصوص النظام الرئاسۜܣ ࢭي هذا المبحث والذي قسمناه عڴى مطلب؈ن وعڴى النحو الآتي 

  المطلب الأول 

  مم؈قات النظام الرئاسۜܣ
حيث وصل عدد , يعد النظام الرئاسۜܣ واحدا من الأنظمة الأك؆ر انتشاراً ࢭي العالم وخاصة ࢭي الأمريكيت؈ن وأفريقيا 

وقد يعود ذلك إما إڲى ك؆رة مم؈قاته أو أنه نظاماً يفضله الحكام ࢭي دول , )1(ڲى أك؆ر من سبع؈ن دولةالدول الۘܣ تأخذ به إ

ولعل أهم ما , العالم النامي لأسباب قد تتعلق بطموحات فردية وشخصية أو لرغبة حقيقة ࢭي هذا النظام ومم؈قاته 

  :يمكن رصده من مم؈قات لهذا النظام تتمثل بالآتي 
  :؈قات بخصوص قاعدة الفصل ب؈ن السلطات المم: أولًا 

يمثل الفصل ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام حماية وضمانة وحصانة للحريات ࢭي المجتمع من تغول السلطات  - 1

 .وانْڈاكها للحقوق والحريات سواء الفردية أو الجماعية الرسمية أو الشعبية 

                                                            
  . 241ص, م 2012, الشبكة العربية للأبحاث والنشر , بيروت, ترجمة رشاد جمال, )الأسس(علم السياسة , ستيفن ديتانسي1 -
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دون تدخل السلطة , )1(بسن التشريعات من مم؈قات هذا النظام تمتع السلطة التشريعية بكامل الحرية - 2

ࢭي  –ممثلة بالرئيس  –التنفيذية ࢭي ذلك أو قدرٮڈا ࢭي إلغاء أي تشريع وكل ما تستطيع أن تفعله السلطة التنفيذية 

 .هذا المجال هو الإيقاف المؤقت للتشريع والذي إن أصر عليه ال؄رلمان يصدر حۘܢ دون موافقة الرئيس 

من أهم المم؈قات لهذا النظام حيث يستطيع ال؄رلمان فيه القيام بما يمليه عليه واجبه  وتمثل هذه الم؈قة واحدة

إلغائه أو إيقافه ٰڈائياً تحت أي  -رئيس السلطة التنفيذية  –بالتشريع لما يراه ࢭي صالح الأمة ودون القدرة للحاكم 

ان وليس للحاكم الفرد وهو ما يؤكد مبدأ فالقرار ࢭي الحقيقة هنا هو للشعب ع؄ر ممثليه ࢭي ال؄رلم, م؄رر أو حجة 

  .الفصل المطلق ب؈ن السلطات 

وتظهر هذه الم؈قة بشكل جڴي ࢭي الأنظمة الرئاسية ࢭي البلدان المتقدمة بينما يظهر خلاف ذلك ࢭي نظ؈راٮڈا من 

؈قة فتنقلب إڲى البلدان النامية إذ يستطيع الحاكم تجي؈ر هذا الدور لصالح حزبه وعصبيته ويفرغ النظام من هذه الم

عيب من عيوبه ࢭي هذه المجتمعات النامية وتكون واحدة من نقاط الضعف الۘܣ تقود إڲى تع؆ر هذا النظام ࢭي تلك 

  .البلدان ومن ثم فشله ࢭي ٰڈاية المطاف 

 والجدير بالإشارة هنا أن فشل النظام ࢭي تلك البلدان النامية لا يعود حقيقة إڲى ضعف وهشاشة قواعده ومبادئه

وإنما يعود ذلك إڲى صعوبة إنزال هذا , التنظ؈رية أو تناقضها أو عدم صلاحياٮڈا أو إڲى عدم وجود مم؈قات حقيقة 

النظام ࢭي واقع هذه المجتمعات النامية وذلك لأسباب كث؈رة لعل ࢭي مقدمْڈا وجود العصبيات وشدة تماسكها وضعف 

ومحاربة  –أحزاب وتنظيمات سياسية  –قة بالقوى السياسية وقلة الوڤي السياسۜܣ والاجتماڤي ࢭي المجتمع وعدم الث

  .الحداثة والتحديث وبناء الدولة المدنية والانشداد للماعۜܣ والخوف من المستقبل 

يشكل استقلال السلطات بأدا٬ڈا لوظائفها دون تأث؈ر أي مٔڈا عڴى الأخرى عامل استقرار كب؈ر ࢭي البلاد بحيث  - 3

ة الأخرى وإيقاف خططها واس؅راتيجياٮڈا تحت أي م؄رر إلا ࢭي حالة مخالفة الدستور لا تستطيع إحدى السلطات إعاق

 .أو حدوث خيانة عظمܢ أو ارتكاب جرائم من قبل القائم؈ن بوظائف تلك السلطات

وۂي م؈قة , من أهم المم؈قات ࢭي هذا النظام أيضاَ هو عدم الجمع ب؈ن عضوية أك؆ر من سلطة ࢭي نفس الوقت   - 4

 .النظام عن غ؈ره من الأنظمة السياسية الأخرى سواء مٔڈا ال؄رلماني أو المجلسۜܣ أو المختلط  يتسم ٭ڈا هذا

فعدم قدرة الشخص أن يجمع ب؈ن وظيفت؈ن يجعله أولًا غ؈ر قادر عڴى تحقيق طموحه الشخظۜܣ عڴى حساب 

ليته ويجعله تحت المجهر وثانياً عمله ࢭي وظيفة واحدة يجعله غ؈ر قادر عڴى التلاعب والْڈرب عن مسؤو , المجتمع 

والحساب والعقاب والرقابة الصارمة بعكس الوضع ࢭي حال جمعه ب؈ن أك؆ر من وظيفة فذلك يجعله قادر عڴى 

                                                            
  . 156ص , سابق  مصدر. الجمل  يحيى. د1 -
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وأبرز مثل عڴى ذلك ما يحدث ࢭي النظام , الكولسة والهروب من الرقابة ومن ثم انفلاته من الحساب والعقاب 

  .المختلط عڴى وجه التحديد 

باستقرار حكومي إڲى حد كب؈ر  –الفصل المطلق ب؈ن السلطات  –رئاسۜܣ بفضل هذه القاعدة يتمتع النظام ال - 5

نظراً لعدم قدرة ال؄رلمان عڴى سحب الثقة من الحكومة أو عزلها أو مساءلة أو محاسبة الرئيس أو الوزراء إلا ࢭي حالة 

 .الخيانة العظمܢ وخرق الدستور وارتكاب الجرائم 
 

وهذه الم؈قة تجعل ال؄رلمان يمارس دوره التشريڥي دون إعاقة أو ضغوط , طيع حل ال؄رلمان كما أن الحكومة لا تست

  .من الحكومة انطلاقاً من مبدأ الفصل المطلق ب؈ن السلطات 

ففي النظام الأمريكي كأنموذج للنظام الرئاسۜܣ ࢭي العالم لا يستطيع الكونجرس إقالة الرئيس وࢭي المقابل لا 

كونجرس وهذه تعت؄ر م؈قة هامة من مم؈قات النظام الرئاسۜܣ وࢭي نفس الوقت تعت؄ر عيباً من يستطيع الرئيس حل ال

  .عيوبه أيضاً 

فهܣ م؈قة رقابية ذات أثر كب؈ر ࢭي دول ومجتمعات متقدمة حيث يستطيع المجتمع بوعيه العاڲي مراقبة عمل 

ييشه مع أو ضد بما يخالف الدستور السلطت؈ن وتصويب الأخطاء ولا يمكن مخادعته أو التلاعب بعواطفه أو تج

وأبرز مثل عڴى ذلك ما حدث مؤخراً ࢭي ٰڈاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما اقتحم , والقوان؈ن 

مجموعة من مؤيديه مبۚܢ الكونجرس بتصرف يخالف الدستور والقوان؈ن الأمريكية فسقط ذلك الفعل وأنتصر 

بينما ۂي تمثل سلبية , فهذه ۂي الم؈قة لهذا النظام ࢭي المجتمع المتقدم , توره وقوانينه المجتمع وقيمه ونظامه ودس

وعيب من عيوب النظام ࢭي مجتمع نامي حيث يمثل عدم قدرة أي من السلطت؈ن محاسبة الأخرى واسقاطها أحد 

  .علٕڈا نظرياً المداخل لتغول الفساد والفاسدين والابتعاد عن مبادئ وقيم النظام عملياً والإبقاء 

والذي قد يضاعف من هيمنتة وقدرته  –فعدم قدرة التشريعية عڴى محاسبة التنفيذية ممثلة بالرئيس ووزرائه 

قد يجعل الرئيس يمسك بمفاصل النظام ࢭي البلاد وٱڈمش دور ال؄رلمان خاصة ࢭي  –وجود هيمنة لحزبه ࢭي ال؄رلمان 

د ࢭي مجتمعات العالم النامي الۘܣ تعمل ٭ڈذا النظام والۘܣ أفرغ وهذا ليس بخاف عڴى أح, ظل وجود مجتمع عصبوي 

  .فٕڈا النظام من جوهره ومبادئه وقواعده الأساسية ولا أدل عڴى ذلك ما يحدث ࢭي أمريكا اللاتينية وأفريقيا 

والتنمية وأك؆ر ضرراً وخطراً عڴى المجتمع , لذلك فهذا النظام الرئاسۜܣ أك؆ر فاعلية ونفعاً ࢭي مجتمعات متقدمة 

والديموقراطية والحقوق والحريات ࢭي مجتمعات العالم النامي لكونه يساعد ويقرب ويمكن ذوي ال؇قعات الفردية من 

تحقيق طموحاٮڈم والۘܣ يستطيعون إخفا٬ڈا تحت م؄ررات الصلاحيات الواسعة للرئيس والزعيم والقائد والشخصية 

والۘܣ ࢭي الحقيقة يستطيع من خلالها  –ب العالم النامي عڴى قادٮڈا القاب ترصعها وتدبجها شعو  –الكارزمية والملهمة 

بناء إم؄راطوريته النفعية الفئوية العصبوية والۘܣ تجد مؤيدٱڈا الغ؈ر عابئ؈ن بما يدور ولا بشكل النظام ولا بمبادئه 
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أن ذلك  –لوڤي نتيجة قلة ا –وقواعده حيث يجدون مبتغاهم ࢭي فتات من العيش يدر علٕڈم معتقدين وموهوم؈ن 

  .وما أك؆ر هذه الصور ࢭي مجتمعاتنا النامية قديماً وحديثاً , وتلك ۂي الديمقراطية وۂي الحرية والتنمية والعدالة 

  :المم؈قات بخصوص قاعدة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب : ثانيا

عن الرئاسة كما ࢭي يتم؈ق هذا النظام بفردية السلطة التنفيذية حيث لا يوجد فيه مجلس وزراء منفصل  - 1

وإنما هناك سلطة تنفيذية يمثلها الرئيس وله معاونون  –يوجد فيه شق؈ن للسلطة التنفيذية  –النظام ال؄رلماني 

  .يتبعونه ويأتمرون بأمره وله حق محاسبْڈم وعزلهم 

دستور دون وهذا مايجعل الرئيس ࢭي هذا النظام حراً وطليق وبدون قيود تقيده ࢭي أداء وظائفه كما حددها ال

قدرة لأي سلطة ࢭي البلاد أن تعيق أو تقف ࢭي طريقه أو تفشل خططه ومشاريعه وهو ما يجعل الرئيس قادر عڴى وضع 

فليس هناك ࢭي هذا النظام , سياسته موضع التنفيذ والوفاء بوعوده للشعب ودون تردد أو تحميل الأخر سبب فشله 

  .صور يحدث فٕڈا سواه مسؤول عن هذه السلطة التنفيذية وعن كل ق

وهو مكاࢭئ من الشعب عن نجاحاته بإعادة , فهو محاسب أمام الشعب عن أي قصور وذلك بعدم تجديد انتخابه 

فالنجاح له والفشل عليه وليس أمامه طرف , وكذلك بدعم مشاريعه وخططه وتأييدها , انتخابه لف؅رة رئاسية أخرى 

ن فشلوا أو أخطأوا ࢭي مهامهم فهو المسؤول عٔڈم وهو وحده من فحۘܢ معاونيه إ, أخر يحمله المسؤولية والفشل 

يتحمل أخطا٬ڈم وفشلهم بعكس الحال ࢭي النظام ال؄رلماني حيث بالإمكان تحميل المسؤولية والفشل لوزير بعينه او 

  .مع الوزير فعندها إما يقال أو يستقيل الوزير أو تحل الوزارة إذا تضامنت , لعدد من الوزراء أو للوزارة بكاملها 

ومن أهم المم؈قات ࢭي هذا النظام كذلك انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب والذي يكون محدد المدة والف؅رة  - 2

بنصوص دستورية لا تقبل التأويل ولا يستطيع الرئيس تمديدها أو تجديدها لف؅رات طويلة وبما يخالف الدستور 

ينتخب من قبل ال؄رلمان كما أسلفنا أو يكون معيناً مدى الحياة  وذلك عڴى خلاف نظ؈ره ࢭي النظام ال؄رلماني والذي إما

 .)1(كما ࢭي الدول الملكية

وأهمية هذه الم؈قة تكمن ࢭي أٰڈا تعطي الشعب الحق ࢭي محاسبة الرئيس عند تقص؈ره أو فشله ࢭي تنفيذ برنامجه 

  .وذلك بعدم تجديد انتخابه لف؅رة ثانية 

فهو غ؈ر , )2(يعۚܣ أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه إلا ࢭي دول جمهوريةوكون الرئيس منتخب من الشعب فهذا 

  .)3(صالح لأنظمة ملكية عڴى الإطلاق وذلك ل؅ركز السلطة بيد الرئيس

                                                            
  . 109ص, مصدرسابق , الشكري  يوسف علي. د -1
  . 78ص, م 1990, القانون  كلية, بغداد , السياسية  الأنظمة, العاني  غالب علي. د, الكاظم  جواد صالح. د -2
الاردن  –عمان , )السلطة  إدارة استراتيجية في معاصرة دراسة(العامة  والسياسيات الحديثة السياسية النظم, الخزرجي محمد ثامركامل. د -3
  . 259ص, م 2004, للنشروالتوزيع  دارمجدلاوي, 
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وهذه م؈قة أخرى وۂي ࢭي الحقيقة ماتم؈ق هذا النظام عن غ؈رهليس ࢭي كل الدول وإنما ࢭي الدول المتقدمة عڴى وجه 

حيث تصبح , ة إن أخذت به فإن الأنظمة هناك سريعاً ماتحول هذا الم؈قة إڲى عكسها أما الدول النامي, الخصوص 

ذلك أن الرؤساء يصبحون محاطون بأبناء , تلك الجمهوريات جمهوريات الاسم والمظهر وملكية الفعل والجوهر 

  .ته وتطلعاته العصبية وهم و٭ڈم وعن طريقهم تدار البلاد بعيداً عن الدستور والقوان؈ن وعن الشعب ورغبا

ولا أدل عڴى ذلك , وهذا ما شوهد ويشاهد ࢭي عالمنا النامي وما وطننا العربي عنه ببعيد حيث الأنظمة المختلطة   

ما فعله حكام تونس وليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن والذين اقتلعْڈم شعو٭ڈم ومازالت رڌى المعركة قائمة حۘܢ 

  .الآن ب؈ن هذه الشعوب وحكامهم 

فهو يمثل الاغلبية وله حق التحدث بأسم الشعب كونه مفوض , ون الرئيس منتخب من الشعب مباشرة ك - 3

 .)1(من قبله لقيادة البلاد وتحقيق المنجزات

وهذه م؈قة كب؈رة ࢭي هذا النظام تجعل الرئيس قادراً عڴى الحركة والنشاط ورسم الخطط وإنزالها إڲى الواقع بفعل  

فهو قادر عڴى , دستوراً والمؤيدة شعبياً من قبل الاغلبية الۘܣ أوصلته إڲى هذا المنصب الرفيع تلك السلطة المخولة له 

هذا ࢭي بلدان العالم المتقدم الذي يكون فٕڈا الشعب قادراً عڴى , تحقيق الكث؈ر من سياسته وخططه ومشاريعه 

ب فقط عدى ࢭي حالة الخيانة وارتكاب الرئيس مسؤول أمام الشع, محاسبة الرئيس لأنه ࢭي هذا النظام كما عرفنا 

إلا أن هذه السلطة الكب؈رة والواسعة للرئيس قد تكون عيباً ࢭي هذا , الجرائم عندها يصبح مساءل أمام ال؄رلمان 

  النظام ࢭي بلدان العالم

 ࢭي ظل غياب –حيث قد يستغل الرئيس تلك السلطة لينفرد بالقرار حسب هواه ومصلحته هو وعصبيته , النامي 

  .وليس حسب المصلحة العامة  –الوڤي 

الرئيس ࢭي هذا النظام يستطيع التحرر من قيود حزبه كونه مؤيداً شعبياً بحكم انتخابه المباشر من الشعب  - 4

فهذه م؈قة تعطيه القدرة عڴى التحرر من كل القيود والضغوط سواء التنظيمية أو الرسمية ممثلة بالسلطات الأخرى , 

 .)2(اً عڴى تطبيق خططه وسياساته ࢭي أرض الواقعوهو ما يجعله قادر , 

حرية اختيار الرئيس لوزرائه ࢭي هذا النظام تمثل إحدى المم؈قات الهامة فيه كون الرئيس يستطيع اختيار  - 5

خلافاً لما يحدث ࢭي , )1(وانتقاء الكفاءات والقدرات القادرة عڴى تنفيذ سياسته وخططه ودون النظر إڲى تشكيلة ال؄رلمان

                                                            
 . 169ص, مصدرسابق , الفقيه  عبدالله. د -1

 

 ولا وقراراته لسياسته ومعارض مؤيد بين حزبه انقسم حيث رئاسته فترة في ترامب دونالد الأمريكي الرئيس به ماقام لذلك أبرزمثل ولعل -2
 عشرة صوت ما بين إدانته لصالح الشيوخ مجلس في –منحزبه  –جمھوريين أعضاء سبعة صوت حيث ولأيته نھاية في ماحدث ذلك على أدل

 حمل أنه إلا تبرئته لصالح تصويته رغم الشيوخ مجلس في الجمھورية الأقلية زعيم حتى, عزله  لصالح النواب مجلس أعضاء يينمن جمھور
 عن بأنفسھم الجمھوريين من عدد ونأى, يناير  \الثاني  كانون  من السادس شھدھا التي العنف أعمال عن والأخلاقية العملية المسؤولية ترامب
 الحزب على ترامب تبرئة اثر ما: المتحدة  الولايات,حزبه قيود من التحرر يستطيع النظام ھذا في الرئيس أن مايعني وھو, ترامب الرئيس

  . م2022\1\15الزيارة  تاريخ www.france24,com, الموقع  الرئاسية؟ بايدن وعھدة الجمھوري
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فهو لا يستطيع تجاوز تلك , ظمة الأخرى حيث تمثل تشكيلة ال؄رلمان ࢭي تلك الأنظمة قيد عڴى رئيس الدولة الأن

ۂي الۘܣ تفرض عڴى الرئيس تشكيلة الحكومة  –تشكيله ال؄رلمان  –لا بل أٰڈا , التشكيلة ال؄رلمانية وعليه أن يراعٕڈا 

كل ب؈ن بعض التنظيمات والأحزاب السياسية الفائزة القادمة إما بحسب الأغلبية أو بحسب الائتلاف الذي يش

  .بمقاعد ال؄رلمان أو المحاصصة والتقاسم ب؈ن الأحزاب كما يحدث ࢭي العالم النامي تحديداً 

ذلك , وهذه الم؈قة الۘܣ يتسم ٭ڈا هذا النظام تعطي الرئيس قدرة عالية ࢭي وضع سياسته وخططه موضع التنفيذ 

بينما سيكون الوضع , قادة أكفاء عڴى تنفيذ سياسته كما يحدث ࢭي أنظمة العالم المتقدم لأنه لن يختار سوى وزراء و 

والذي بلا شك سيجعله , مختلف ࢭي أنظمة العالم النامي حيث سيتخذ الحاكم من تلك الم؈قة م؄رراً لاختيار من يريد 

بيق هذا النظام ࢭي تلك البلدان كمثل وهو ما سيؤدي إڲى فشل تط, يختار مناصريه ومؤيديه إن لم يكن أفراد عصبيته 

فهذه الم؈قة ࢭي الحقيقة تكون واقعية ࢭي مجتمعات متقدمة ولكٔڈا قد تكون غ؈ر , ما يحدث ࢭي أمريكا اللاتينية وأفريقيا 

حيث العصبيات والولاءات , مناسبة ولا واقعية بل وتشكل عامل مساعد للتفرد بالسلطة ࢭي مجتمعات العالم النامي 

وهو ما يعۚܣ أن تصبح هذه الم؈قة سلبية وعيب كب؈ر من عيوب هذا , والعاطفة الجياشة لدى أفراد المجتمع الضيقة 

  .النظام نظراً لما تساعد به من جعل الحاكم ࢭي هذه المجتمعات النامية  يجنح إڲى الديكتاتورية والتفرد بالسلطة 

ࢭي تنفيذ سياسته عڴى أرض الواقع وبدون  يستطيع الرئيس محاسبة وزرائه مباشرة عن أي خطأ يحدث مٔڈم - 6

حيث يحتاج الأمر لمحاسبة , أن يأخذ الأمر ابعاداً وتشعبات أخرى سياسية أو اجتماعية كما يحدث ࢭي الأنظمة الأخرى 

ر وثانياً تحتاج إڲى الأخذ بالاعتبا, الوزير ࢭي تلك الأنظمة أولًا خطوات عدة تبدأ بال؄رلمان وتنتهܣ بالسلطة القضائية 

خاصة أثناء وجود حكومة مشكلة من  –أحزاب وتنظيمات وقوى اجتماعية  –الاطراف السياسية والاجتماعية 

حيث قد يعت؄ر الحزب الذي ينتمܣ إليه الوزير , ائتلاف أو محاصصة ب؈ن الأحزاب وبالذات ࢭي بلدان العالم النامي 

 .ختلافات والتأث؈ر ࢭي س؈ر الأمور والأوضاع ࢭي البلاد المحاسب أنه مسْڈدف من قبل الأخر وهذا ما سيؤدي إڲى إثارة الا 

وم؈قة المحاسبة من الرئيس لوزرائه ࢭي هذا النظام فهܣ بقدر ماۂي م؈قة ࢭي مجتمعات متقدمة إلا أٰڈا قد تتحول إڲى 

قة عيب من عيوب هذا النظام ࢭي العالم النامي حيث سيتحول الوزراء والمعاونون للرئيس إڲى مجرد طبال؈ن ومل

وينسون مهامهم الرئيسية ليحضوا , !! وإعلامي؈ن للرئيس يثنون عليه صباحاً ومساءً ويعظمون دوره وعبقريْڈوكارزميته

  .برضاه وبقبول استمرارهم ࢭي مناصّڈم والتجديد لهم واختيارهم ࢭي الدورة القادمة إذا ما فاز فٕڈا 

ࢭي العالم النامي مراكز جذب للمؤيدين والأنصار  –ع ࢭي ظل غياب الوڤي ࢭي المجتم –وبالطبع سيتخذ مٔڈم الرئيس

والوزراء بالاستمرار وتجديد , الرئيس بتجديد انتخابه , وهو ما يعۚܣ استفادة الطرف؈ن , لدعم ترشحه لف؅رة أخرى 

وهو ما يشاهد , وࢭي المحصل الٔڈائي ضياع الشعب صاحب الشأن والحق الأصڴي ࢭي السلطة , اختيارهم لمدة أخرى 

                                                                                                                                                                                          
 شفيق محمد حسان. د وانظر,  117ص, م 2007, القاھرة  جامعة الحقوق كلية, المعاصر  العالم في السياسية النظم, الشرقاوي  سعاد. د -1

  . 38ص, سابق  مصدر, العاني 
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كما يحدث ࢭي أمريكا اللاتينية وأفريقيا والۘܣ فشلت فٕڈا تلك , لمس ࢭي أنظمة العالم النامي الۘܣ  تتبۚܢ هذه الأنظمة وي

  .ولم تنجح سوى ࢭي ايجاد دكتاتوريات قمعية مستبدة , الأنظمة فشلًا ذريعاً ࢭي تحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعاٮڈا 

لإقناع شعو٭ڈم بأٰڈم يعملون وفق النظام والقانون وحكم الدستور ولن يعدم أولئك الحكام الوسائل والحيل 

الۘܣ منحها لهم الدستور والقوان؈ن والۘܣ  –حرية الرئيس ࢭي اختيار معاونيه  –وهم بذلك يقصدون هذه الخاصية 

  .استخدموها استخداماً مخالفاً لمبادئ وقواعد هذا النظام 

مة ࢭي تلك البلدان عامة والأنظمة المختلطة خاصة والۘܣ تأخذ من وهذا ما يلمسه المتابع لس؈ر عمل تلك الأنظ

النظام الرئاسۜܣ بعض مم؈قاته وخصائصه والۘܣ من أهمها إطلاق يد الرئيس ࢭي أمور كث؈رة من أهمها تعي؈ن واختيار 

تورية مستبدة والذي يجر ࢭي الٔڈاية إڲى خلق ديكتا, ومحاسبة وعزل الرئيس لكبار قادة الدولة من مدني؈ن وعسكري؈ن 

وتعت؄ر مجتمعات العالم , وحكام طغاة يكابرون بأٰڈم يعملون بالنظام والقانون وحكم الدستور وهم بعيدون عنه 

  .النامي عامة وأقطار أمتنا خاصة أبرز مثل لذلك 

من هنا يتب؈ن أن مم؈قات انتخاب الرئيس من الشعب واختياره لوزرائه ومحاسبْڈم واستقلاله بوضع الخطة 

واختصاصاته الۘܣ , عامة للبلاد وتنفيذها وتطبيقها ࢭي أرض الواقع داخلياً وخارجياً وبدون تدخل السلطات الأخرى ال

يس؈ر ٭ڈا وفق الدستور إلا ࢭي الحالات الاستثنائية يجعلنا نؤكد أولًا عڴى الفصل المطلق ب؈ن السلطات من خلال هذه 

لرئيس ࢭي هذا النظام وبكل حرية ودون قيود غ؈ر قيود الدستور الأعمال والاختصاصات الۘܣ يقوم ٭ڈا ويمارسها ا

وثانياً عڴى أهمية هذه المم؈قات ࢭي ت؄ريز هذا النظام وتقديمه للمجتمعات ࢭي العالم كنظام يكفل , ومراعاة المجتمع 

ذلك البناء والتنمية ويساعد ࢭي تحقيق ٰڈضة حقيقة للمجتمع ولكن شريطة وجود عوامل أخرى مساعدة لنجاح 

, النظام ࢭي الواقع الاجتماڤي والۘܣ تتمثل بتوفر الوڤي السياسۜܣ والاجتماڤي وزوال العصبيات والولاءات الضيقة 

 .والشاهد عڴى ذلك تلك التطبيقات لهذا النظام ࢭي العالم؈ن المتقدم والنامي حيث الاختلاف والفارق ظاهر وب؈ن 

 

  المطلب الثاني

  عيوب النظام الرئاسۜܣ
فهناك سلبيات وعيوب , فيه أنه بقدر ما هنالك من مم؈قات يتسم ٭ڈا أي نظام سياسۜܣ ࢭي العالم مما لاشك 

ومآخذ تؤخذ عليه والۘܣ تجعل بعض المجتمعات تحجم عن الأخذ ٭ڈذا النظام أو ذاك بدعوى غلبة العيوب فيه عڴى 

وهذا ما يعۚܣ , كث؈رة تغلب عڴى عيوبه  ࢭي الوقت الذي قد ترى فيه مجتمعات أخرى أن لذلك النظام مم؈قات, المم؈قات 

وهذا ما سنحاول معرفته ࢭي هذا المطلب , خلو أي نظام سياسۜܣ من العيوب فالع؄رة هنا ۂي ࢭي غلبة هذه عڴى تلك 

  :بخصوص عيوب النظام الرئاسۜܣ بعد أن عرفنا ࢭي المطلب الأول مم؈قاته وعڴى النحو الآتي 
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  :طلق ب؈ن السلطات العيوب بخصوص قاعدة الفصل الم: أولًا 

عدى  –قد يؤدي الفصل المطلق ب؈ن السلطات ࢭي هذا النظام وعدم قدرة أي سلطة فيه التأث؈ر عڴى الأخرى  - 1

نظراً لنديْڈما ولعدم قدرة , )1(إڲى وجود خلاف مستمر ب؈ن الحكومة وال؄رلمان –ࢭي حالة خرق الدستور وارتكاب الجرائم 

وهذا ما يمثل مأخذ من مآخذ هذا النظام وعيباً من عيوبه , خلاف بئڈما  أي مٔڈا عڴى حل الأخرى ࢭي حال حدوث

لكون مثل هذا الخلاف إن حدث قد يؤدي إڲى تصلب كل سلطة بموقفها وحدوث حالة من الفرز والاصطفاف 

, م المجتمڥي ومن ثم حدوث الانشقاقات وعدم الاستقرار ࢭي المجتمع خاصة ࢭي بلدان نامية حديثة عهد ٭ڈذا النظا

  .ومن ثم انفضاضه وفك عراه وحدوث تحول إڲى نظام أخر هو غ؈ر النظام القائم حۘܢ وإن ظل بنفس المسمܢ 

, ومثل هذا الأمر إن حدث قد يغدو خط؈راً عڴى الوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماڤي ࢭي ذلك البلد الأخذ به

وقادة الرأي والمحلل؈ن عند وقوع الخلاف ࢭي الولايات وهذا ما أخذ يحذر منه ويؤشر إليه بعض الساسة والمفكرين 

 .المتحدة الأمريكية ب؈ن الرئيس السابق دونالد ترامب والكونجرس 

من عيوب هذا النظام أن الرئيس صاحب السلطة ࢭي البلاد قد يستطيع السيطرة عڴى ال؄رلمان إذا حصل  - 2
وهو ما , )2(كث؈ر من مشاريعه عن طريق كتلة حزبه ࢭي ال؄رلمانعندها يستطيع تمرير ال, حزبه عڴى الأغلبية ࢭي الانتخابات 

يعۚܣ اختلال قاعدة الفصل المطلق ب؈ن السلطات إلا أن هذا قد لا يكون ذو اثر كب؈ر عڴى قاعدة الفصل ب؈ن السلطات 
الحال ࢭي ࢭي البلدان المتقدمة إذ يظل ال؄رلمان يمثل سلطة تشريعية محافظة عڴى استقلاليْڈا إڲى حد كب؈ر بعكس 

عڴى ال؄رلمان وجعله تابعاً له ) الحاكم(حيث ي؄رز هذا العيب بشكل واضح وجڴي بسيطرة الرئيس , البلدان النامية 
وهو , ينفذ كل ما يطلبه منه بما ࢭي ذلك تعديل الدستور لصالحه وبما يتعارض ويتناقض مع مبادئ وقواعد النظام 

ة بذلك النظام آو تلك النصف رئاسية أو ما يطلق علٕڈا بالأنظمة ما حدث ويحدث ࢭي بلدان العالم النامي الآخذ
 .)3(المختلطة

ولا , صحيح أن الوزراء ࢭي هذا النظام كقاعدة عامة يحاسبون أمام الرئيس عن أعمالهم وأخطا٬ڈم  - 3

تمثل ثغرة ࢭي إلا أن هذه قد , يستطيع ال؄رلمان مساءلْڈم ومحاسبْڈم عدى ࢭي حالة ارتكاب الجرائم والخيانة العظمܢ 

خاصة ࢭي حال وقوع الوزير ࢭي خطأ وهو يعلم أن لا , هذا النظام تستغل من جانب الرئيس ل؅ركيع الوزراء لشخصه 

مثل هذه الثغرة قد لا تشكل عيباً ࢭي هذا , محاسبة ولا إقالة له إلا من الرئيس ولا تجاوز عنه إلا منه شخصياً 

 .وهو من يستطيع محاسبة الرئيس قبل الوزير , ڈا هو الشعب النظام ࢭي مجتمعات متقدمة لأن الرقيب فٕ

                                                            
  . 280ص, مصدر سابق , محمود خيري عيسى . د, بطرس بطرس غالي . د -1
  . 279ص, المصدر نفسة   -2
وأبرز مثل للأنظمة المختلطة في العالم النامي الجمھورية اليمينة فقد عدل الدستور ثلاث مرات بما يسمح للحاكم بالاستمرار في  -3

ات م لتصبح المدة خمس سنو 1994م كانت خمس سنوات ولم تحدد الفترة ثم عدل عام 1991الحكم حيث أن مدة الرئيس في دستور 
من دستور الجمھورية اليمنية الصادر عام ) 112(أنظر المادة , م لتصبح المدة سبع سنوات ولفترتين 2001ولفترتين ثم عدل عام 

وعندما شعر الحاكم أن الفترة الثانية أشرفت على الانتھاء أوحى لأنصاره بالمطالبة بتصفير العداد , م 2015تعديلاته لغاية عام م شاملاً 1991
بعضھم إلى المطالبة بقلع العداد نھائياً والتأبيد للحاكم فما كان من الشعب إلا أن خرج مطالباً برحيل الحاكم نھائياً فكانت ثورة  بل ذھب

  م 2011فبراير  11
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حيث الرقابة الشعبية ضعيفة , أما ࢭي مجتمعات العالم النامي فمثل هذه الثغرة تمثل عيباً من عيوب النظام 

بل ومنعدمة نتيجة قلة الوڤي ࢭي الوسط الاجتماڤي وانتشار العصبية والتعامل بالعواطف ولا اعتبار للقوان؈ن 

  .نظمة والدسات؈ر والأ 

  :العيوب بخصوص قاعدة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب : ثانياً 

كون الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب فهو صاحب سلطة فعلية وكب؈رة وواسعة وهو ما قد يؤدي إڲى  - 1

ار استغلالها من جانب الرئيس ࢭي هذا النظام ضد معارضيه وبشكل قد يسبب حالة من الفوعۜܢ وعدم الاستقر 

 .)1(ومن ثم حدوث ثورة وإسقاط النظام

وهذه السلطة الواسعة للرئيس تعد عيباً من عيوب هذا النظام خاصة ࢭي بلدان العالم النامي الآخذة به حيث 

تمثل مثل هذه الصلاحيات الكب؈رة للرئيس مدخلًا للتفرد بالسلطة ࢭي البلاد وبالذات ࢭي بلدان العالم النامي والۘܣ 

  .تمع عن كبح جماح ذوي الطموحات الشخصية من الزعامات المتعطشة للسلطة يعجز فٕڈاالمج

وفشل , )2(وهذا ما اعت؄ره البعض سبباً رئيسيا لتحول وانحدار أنظمة رئاسية ࢭي أمريكا اللاتينية إڲى الديكتاتورية

تدڤي أٰڈا تعمل بالنظام وحۘܢ ࢭي تلك البلدان الۘܣ , النظام الرئاسۜܣ هناك وࢭي مجتمعات أخرى ࢭي أفريقيا و آسيا 

وذلك يعود ࢭي الحقيقة لتفرد الرئيس , المختلط وتأخذ من النظام الرئاسۜܣ سمة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب 

وۂي , بالسلطة بدعوى العمل بقواعد ومبادئ النظام الرئاسۜܣ والۘܣ تمنح الرئيس تلك الصلاحيات والسلطة الواسعة 

  .أريد ٭ڈا باطل وهو الاستئثار بالسلطة وإقصاء الخصوم –ࢭي تلك البلدان  - دعوة حق من جانب أولئك القادة

فهو , )3(الرئيس ࢭي هذا النظام هو وحده السلطة التنفيذية والۘܣ تخ؅قل بشخص واحد هو شخص الرئيس - 2

ى هذا وهو ما يعد واحدا من المآخذ والعيوب الۘܣ تؤخذ عڴ, )4(كما يصفه البعض بأنه يجمع ࢭي شخصه كل الوزراء

مقام المجموع  –مهما بلغ من المواهب والدهاء والحكمة والفطنة   -النظام كون الفرد لا يستطيع أن يكون بمفرده 

 .ولا أن يقوم بمقامهم خاصة ࢭي أمور الحكم وسياسية البلاد 

م المتقدم غ؈رها ࢭي فالأنظمة الرئاسية ࢭي العال, وهذا قد لا يكون حكماً مطلقاً عڴى تطبيقات هذا النظام ࢭي العالم 

والثانية تخافها الجماه؈ر وتشجعها عڴى الخروج عن قواعد , فالأوڲى تراقّڈا الجماه؈ر وتمنع انحرافها , العالم النامي 

  ! .ولا أحد إلا أنت ؟, ! وما ت؅ركنا يا زعيم ؟! النظام مرددة بالروح بالدم نفديك يا زعيم ؟

                                                            
لة كالذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما اقتحم مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس وأحدثوا حا -1

من الفوضى والتي وصفھا البعض بأنھا محاولة انقلاب كما وصفھا أخرون بانھا أخطر ھجوم على الديمقراطية الأمريكية من ذو 
, بدأ محاكمة ترامب الثلاثاء بشأن أحداث الكابيتول , الولايات المتحدة الأمريكية , الحرب الأھلية في ستينات القرن التاسع عشر 

  .م 2022\1\15تاريخ الزيارة   www.arabic.euronews.com, الموقع 
  .107ص, م 1998, مركز جامعة القاھرة للتعليم المفتوح , القاھرة , النظم السياسية , عبدالمجيد عبدالحفيظ سليمان . د 2 -
  . 82ص, مصدرسابق , البحري  مصطفى حسن. د.  278ص, مصدرسابق , عيسى  خيري محمود. د, غالي  بطرس بطرس. د3 -

  . 82ص, مصدرسابق , البحري  مصطفى حسن. د -4
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ولا حۘܢ سماع رؤاهم سواء فرادى أو جماعات إن لم يطلّڈا الرئيس  الوزراء ࢭي هذا النظام لا يملكون قرارهم - 3

فالوزراء هم مجرد أدوات بيد , حۘܢ ولو كانت صائبة وهو ما يعۚܣ بالمعۚܢ الإداري قتل المواهب وتجاهل القدرات 

 .الرئيس يحركها فتستجيب ولا تعظۜܣ له أمراً 

والۘܣ تأخذ ٭ڈذا النظام فإن الأمر لن يكون كما هو عليه ࢭي ومثل هذا إذا كان ࢭي دولة من دول العالم النامي 

بل سيكون الأمر تقوية مركز الرئيس وإسالة لعابه لمزيد من السلطة ومركزة القرار ࢭي البلاد ولن يعدم , العالم المتقدم 

  .ࢭي سبيل ذلك الوسائل والحيل وحۘܢ المؤيدين والأنصار 

أن تكون محصورة وظاهرة بصورة كب؈رة ࢭي التطبيق وليس ࢭي التنظ؈ر  من هنا يتب؈ن أن عيوب هذا النظام تكاد

ففي الأوڲى تحقق الاستقرار وعمت , حيث نرى الاختلاف ࢭي التطبيق ب؈ن دول متقدمة ودول نامية , والقواعد والمبادئ 

قلابات وتخبط وفشل أما ࢭي الثانية فصراع وفوعۜܢ وان, التنمية وحصل التطور والتقدم وعم الخ؈ر ربوع تلك البلدان 

فهܣ ملموسة وبينة ࢭي الدول النامية وتكاد تكون منعدمة ࢭي الدول , ذريع وهذا ما يؤكد ارتباط العيوب بالتطبيق 

فالنجاح ي؅رافق مع توافر الوڤي وزوال , وࢭي كلا الحالت؈ن الأمر مرتبط بالوڤي وببنية وتكوين المجتمع , المتقدمة 

  .الوڤي وعشعشة العصبيات وتخلف بۚܢ وتكوينات المجتمعالعصبيات والفشل مرتبط بقلة 

إلا أن إنزال هذا النظام من سماء التنظ؈ر إڲى أرض الواقع , و٭ڈذا يتضح غلبة المم؈قات ࢭي هذا النظام عڴى عيوبه 

من  يحتاج إڲى عملية تأهيل المجتمع عامة ونخبه خاصة لمعرفة قواعد ومبادئ هذا النظام ليصبح قادراً عڴى حمايته

  .بطش وسرقة الحكام له 

وهنا يكون هذا النظام صالح لمجتمع قد أعد نفسه للدفاع عن مصالحه وغ؈ر صالح لمجتمع ما زال ضعيف الوڤي 

  .ويعيش العصبية ومتمسك بالولاءات الأولية 

  الخاتمة والاستنتاجات 

بقدر ما كان لحاجة ماسة لدى إن تفتق ذهن الإنسان لابتداع نظام سياسۜܣ ما لم يكن ل؅رف أو لحاجة آنية 

والۘܣ رأى أنه لا , الإنسان استدعت وضع نظام بمثل هكذا قواعد لتسي؈ر حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ولذلك ولد هذا النظام الرئاسۜܣ ࢭي , مخرج له من مشاكله الۘܣ تع؅رضه ولا تقدم وتطور له إلا بمثل هكذا نظام 

, بعد مرحلة مخاض استمرت لسنوات  –كما ولدت أنظمة أخرى غ؈ره ࢭي بلدان العالم  –كية الولايات المتحدة الأمري

فقد ولد جراء معاناة وحاجات ورغبات ذلك الإنسان ࢭي ذلك البلد فكان تعب؈راً عن حاجة ماسة لديه ࢭي كافة 

واقعه إڲى واقع أفضل وهو ما أخذ ينظر له البعض ࢭي مجتمعات العالم أنه نظام صالح لإخراجه من , الجوانب 

فأخذت تعمل به دول كث؈رة ࢭي قارات العالم الجديد والقديم وأصبح واحداً من الأنظمة ذائعة الصيت والكث؈رة 

  .الانتشار 

  :ومن سياق هذه الدراسة نخرج بالعديد من النتائج والاستنتاجات والۘܣ من أهمها الآتي 
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والۘܣ يتب؈ن , بقاعدة الفصل المطلق ب؈ن السلطات : أولًا  أن لهذا النظام قواعد واضحة وبينة يتمثل أهمها - 1

من خلال الدراسة ثبوت ورسوخ هذه القاعدة ࢭي واقع هذا النظام النظرية والعملية والۘܣ لا قيام لأي نظام رئاسۜܣ 

ل بئڈا ولا يعت؄ر النظام رئاسۜܣ إذا لم تكن أوڲى قواعده ۂي الفصل المطلق ب؈ن السلطات مع وجود التواص, بسواها 

وهو ما أكدته التطبيقات عڴى أرض الواقع مع وجود حالات استثنائية لتأث؈ر أو تدخل , وبما لا يخل ٭ڈذه القاعدة 

السلطات ࢭي شؤون بعضها والۘܣ يؤكدها الدستور ويحددها بشكل دقيق كما ࢭي حالة ارتكاب القائم؈ن بعمل 

بقاعدة انتخاب الرئيس : وثانياً , ائم يعاقب علٕڈا القانون السلطات للخيانة العظمܢ أو خرق الدستور أو ارتكاب جر 

ڈا , مباشرة من الشعب والۘܣ تعد القاعدة الثانية الثابتة ࢭي هذا النظام  والۘܣ , والذي لا يسمܢ النظام رئاسياً بدوٰ

ي حالة تعطي الرئيس المكانة الۘܣ تجعله صاحب سلطة حقيقة وفعلية وصاحب قرار لا تحد منه أي سلطة عدى ࢭ

فالرئيس ࢭي هذا النظام يتمتع بصلاحيات كث؈رة وواسعة كتعي؈ن الوزراء وكبار قادة الدولة , ارتكاب جرائم كما أشرنا 

وهذه القاعدة أيضاً كما تب؈ن من سياق الدراسة أٰڈا تؤكد , ومحاسبْڈم ورسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها 

والۘܣ يش؈ر الٕڈا البعض من المفكرين استناداً , المتبادل ب؈ن تلك السلطات الفصل المطلق ب؈ن السلطات وتنفي التأث؈ر 

إڲى وجود تلك الاستثناءات المشار إلٕڈا والۘܣ كما أكدت الدراسة أٰڈا استثناءات لا تمثل قاعدة للتعامل الطبيڥي 

آنياً وينتهܣ الفعل الاستثنائي  وإنما تحدث كعارض ࢭي الحياة الطبيعية فيتم العمل ٭ڈا, والدائم والمستمر ࢭي الحياة 

 . وتعود الأمور لطبيعْڈا وفق قواعد هذا النظام القائم عڴى الفصل المطلق ب؈ن السلطات 

أن الواقع الاجتماڤي هو الفيصل ࢭي تحديد المم؈قات والعيوب لهذا النظام وليس العمل النظري ذلك ما  - 2

حيث , اسية واقعة ࢭي دول متقدمة ونظ؈راٮڈا ࢭي دول نامية أكدته الدراسة بالاستدلال بذلك التباين ب؈ن أنظمة رئ

ࢭي ح؈ن يعجز , فالمجتمع المتقدم يحمܣ قواعد نظامه ويمنع التلاعب ٭ڈا أو سرقْڈا , نجحت ࢭي الأوڲى وفشلت ࢭي الأخرى 

م رئاسۜܣ المجتمع النامي ࢭي الدفاع عن قواعد نظامه لقلة وعيه ولك؆رة عصبياته وتنمر حكامه عليه فيصبح النظا

 .الاسم ديكتاتوري الفعل والجوهر كما يحدث ࢭي بلدان نامية ࢭي أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 

أن المم؈قات لهذا النظام كث؈رة ولكٔڈا تحتاج لتفعيلها وإنزالها من سماء التنظ؈ر إڲى أرض الواقع وجود مجتمع  - 3

ولذا كما أكدت الدراسة نجاحه ࢭي , ولاءات الأولية متمتع بالوڤي السياسۜܣ والاجتماڤي وزالت منه العصبيات وال

 .بلدان متقدمة و تع؆ره وفشله ࢭي بلدان نامية 

أن لهذا النظام عيوب ولكٔڈا تختفي وتكاد تزول ࢭي مجتمعات متقدمة أمام مراقبة المجتمع وحرصه  - 4

, مستقبله واستجهاله  واستعداده للدفاع عن مصالحه ࢭي وجه من أراد التلاعب بمصالحه وقواعد نظامه وسرقة

بحدوث اصطفاف مع من أراد التلاعب بتلك : عكس المجتمع النامي الذي ت؄رز فيه تلك العيوب واضحة للعيان أولاً 

لهذا فالعيوب كما , بالهروب من المواجهة وعدم الاستعداد للدفاع عن النظام وقواعده : وثانياً , القواعد وسرقْڈا 

عات النامية وتتلاءۜܢ ࢭي المجتمعات المتقدمة فهܣ ࢭي هذا النظام تكاد تكون عيوب أكدت الدراسة ت؄رز ࢭي المجتم
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, وتختفي مع ارتفاع الوڤي وانْڈاء العصبيات , لصيقه وتعشعش مع قلة الوڤي واشتداد العصبيات والولاءات الأولية

 .م فالعلاقة عكسية ب؈ن ظهور العيوب وتقدم وتخلف المجتمع الذي تبۚܢ العمل ٭ڈذا النظا

أن النظام الرئاسۜܣ نظام يحقق تنمية حقيقة نظراً لتمتع السلطات فيه بالحرية ࢭي ممارسة اختصاصاٮڈا  - 5

وهو ما يؤدي إڲى إطلاق قدرات ومهارات , وعدم قدرة أي سلطة إعاقة عمل الأخرى أو التدخل ࢭي اختصاصاٮڈا 

وص لإدراكهم محاسبة ومراقبة الشعب لهم ࢭي وإمكانيات القائم؈ن عڴى تلك السلطات وإنجاز أعمالهم بشكل غ؈ر منق

ولهذا تحققت التنمية ࢭي تلك البلدان الۘܣ تتبۚܢ العمل ٭ڈذا النظام شريطة ٮڈيأ المجتمع لذلك وتخليه , الأول والأخر 

 .عن المعيقات 

أن النظام الرئاسۜܣ صالح لبلدان العالم المتقدم وغ؈ر صالح لبلدان العالم النامي حۘܢ تستطيع تلك  - 6

لمجتمعات بناء وڤي سياسۜܣ حقيقي والتخلص من العصبيات والولاءات الضيقة والاتجاه إڲى تعزيز رابطة المجتمع ا

وتفضيل رابطة الدولة عڴى ما عداها من الروابط والولاءات الما , المدني والإيمان بالمص؈ر المش؅رك لكل أفراد المجتمع 

 .قبل الدولة 

مارسة والتطبيق ࢭي واقع المجتمعات الراغبة ࢭي تطبيقه شريطة ارتفاع يعت؄ر النظام الرئاسۜܣ نظام سهل الم - 7

 .الوڤي فٕڈا ومغادرة مربع العصبيات والولاءات الأولية 

أن هذا النظام عملت به بعض دول العالم النامي إما نتيجة رغبة مجتمعية ࢭي الخروج من واقع سۜܣء إڲى  - 8

مجموعة أو قيادات حزبية أو تنظيمية متطلعة للاستئثار  واقع متطور ومتقدم وإما لرغبة نخبوية لأشخاص أو 

والأمر ࢭي كلا الحالت؈ن كما بينت , بالسلطة تحت يافطة ومسمܢ النظام الرئاسۜܣ والصلاحيات الۘܣ يخولها للرئيس 

م ࢭي ففي الحالة الأوڲى لا تكفي الرغبة المجتمعية لنجاح النظا, الدراسة إن لم ي؅رافق بوڤي مجتمڥي يصاب بالفشل 

وࢭي الحالة الثانية إذا لم يكن هناك وڤي , البلاد إذ لم ت؅رافق بوڤي حقيقي بالحقوق والواجبات ࢭي ظل ذلك النظام 

عڴى النظام وحرف مساره والتلاعب بقواعده ومن ثم فشل ) الزعيم ( مجتمڥي حقيقي فسيتم سيطرة ذلك الشخص 

 . مي وهذا ماحدث ويحدث ࢭي مجتمعات العالم النا, النظام 

  .تلك ۂي أبرز ما خرجت به هذه الدراسة من نتائج واستنتاجات 

  التوصيات 
تقتغۜܣ الفائدة العلمية من أي دراسة وضع توصيات ترشد إڲى الأخذ بالخطوات الصائبة والمفيدة لتجنب الأخطاء 

جتمعات أخذت وهذه الدراسة تقتغۜܣ ضرورة وضع مثل هكذا توصيات لتجنب وقوع المجتمعات بمثل ما وقعت به م

ولعل أهم ما يمكن , بالعمل ٭ڈذا النظام بدون ايجاد البيئة والبنية الأساسية بإنزاله من سماء التنظ؈ر إڲى أرض الواقع 

  : التأكيد عليه ࢭي هذا الخصوص هو الآتي 
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الفرد أن تقدم الدولة نفسها لأفراد المجتمع كرابطة بديلة لكل الروابط أو الانتماءات الأولية وذلك بجعل  - 1

, يعيش ࢭي أجواء الدولة عن طريق تفعيل القوان؈ن له وعليه وبدون جور أو حيف أو تح؈ق لطرف عڴى حساب أخر 

 .وجعل الدولة ۂي قبيلة كل أفراد المجتمع 

إيجاد ألية فعالة لتوزيع ومنح الحقوق ب؈ن أفراد المجتمع بشكل متساوي وبدون النظر لأي اختلاف كان ب؈ن  - 2

 .واء ࢭي الألوان أو الأديان أو الأعراق أو الفئات أو الانتماءات أو المعتقدات أو غ؈رها من التمايزاتأفراد المجتمع س

جعل الواجبات أخر ما يطلب من الفرد القيام ٭ڈا بعد أن يكون قد لمس وطعم خ؈رات بلده وقوى صلبه  - 3

ل غ؈ر مرفوض من الفرد ومرحب عندها يكون القيام بالواجب تحصيل حاصل ومقبو , واشتد ساعده وانطلق للعمل 

وهذا مافطنت إليه الأمم المتقدمة حيث كان منح الحقوق للفرد قبل تكليفه بالواجب فكان القبول والرعۜܢ , به 

 .وتحققت التنمية ونجح النظام ࢭي تحقيق ٰڈضة ظلت وما زالت مستمرة ࢭي تلك البلدان 

وص الدستورية والقوان؈ن من سماء التنظ؈ر إڲى وإنزال النص, قيام الدولة بوظائفها كما حددها الدستور  - 4

 .أرض الواقع وخلق حالة من الوئام والسلم الاجتماڤي ب؈ن قوى المجتمع وتنظيماته وفئاته وأعراقه وطوائفه 

رفع وت؈رة الوڤي ࢭي المجتمع وذلك بخلق حالة من التناسق والتنسيق المش؅رك ب؈ن قوى المجتمع  - 5

ياسية وب؈ن أجهزة الدولة وسلطاٮڈا من أجل تحقيق أعڴى معدل وڤي ࢭي صفوف ممثلةبالأحزاب والتنظيمات الس

 .المجتمع لجعله قادر عڴى استيعاب وتقبل مبادئ وقواعد هذا النظام 

وذلك بإدخال مادة مبادئ العلوم , ال؅رك؈ق عڴى خلق نشأ قادر عڴى فهم وتفهم مبادئ وقواعد هذا النظام  - 6

منهج النشأ منذ الأساسۜܣ وحۘܢ الجامعة يتدرج الطالب ࢭي فهم أساسيات السياسة السياسية ونظام الحكم كمادة ࢭي 

وأنظمة الحكم بحسب المرحلة بحيث تبدأ بمفردات بسيطة ࢭي الأساسۜܣ تتسع ࢭي الثانوي وتتعمق ࢭي الجامعة ليخرج 

ن والساع؈ن إڲى المجد جيل قادر عڴى معرفة حقوقه وواجباته وقادر عڴى الدفاع عٔڈا ࢭي وجه المحتال؈ن والمتلاعب؈

 .الشخظۜܣ عڴى حساب الأمة وأفرادها أجمع؈ن 

تفعيل دور ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني وإعطا٬ڈا الثقة ع؄ر إلغاء القوان؈ن المقيدة لحركْڈا ࢭي الوسط  - 7

الوڤي ࢭي  الاجتماڤي وسن القوان؈ن الۘܣ تنضم حقوقها وواجباٮڈا وبما يشجعها عڴى الإبداع والمساعدة ࢭي رفع وت؈رة

 .المجتمع 

إنشاء المؤسسات والنوادي الثقافية ومنح الحوافز لها لدفعها للحركة والنشاط وتكثيف عملها وأدوارها ࢭي  - 8

الوسط الاجتماڤي ليكون ذلك رافداً من روافد الوڤي المجتمڥي المساهم ࢭي خلق مجتمع منسجم م؅رابط المصالح 

 .وبغايات وأهداف وتطلعات واحدة 

يوم يسمܢ يوم الوڤي أو يوم الأبداع : ىالدولة تتويج تلك النشاطات والإبداعات بتخصيص أولًا أخ؈راً عل - 9

يجرى فيه إقامة مهرجانات واحتفالات عظيمة تشعر الجميع أن هناك تغ؈ر حقيقي وتحفر ࢭي ذاكرة النشأ والاجيال 

اً يدافع عٔڈا الجميع وٱڈاب اللصوص فتبقى وتسجل بالعقول والقلوب يوم مجيد, هذه المناسبة ومعانٕڈا العظيمة 
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تخصيص جائزة سنوية كب؈رة وعظيمة مادية : وثانياً , فتصبح محطة للانطلاق تجدد سنوياً , المساس أو التشكيك ٭ڈا 

ومعنوية من الدولة لأبرز المبدع؈ن ࢭي البلاد والذين كان ويكون لهم دور ࢭي رفع وت؈رة الوڤي ࢭي المجتمع من اجل تشجيع 

وهو مايعۚܣ ٮڈيئة الأرضية المجتمعية للبناء والتنمية , عڴى الانخراط ࢭي هذا العمل الوطۚܣ التوعوي الإبداڤي  الجميع

 .وإنزال النظام الرئاسۜܣ فٕڈا إڲى الواقع ولا يخآۜܢ عندها من التلاعب به أو فشله أو انقلاب الحاكم عليه 

  قائمة المراجع 

  :الوثائق : أولًا 
 م2015م شاملًا تعديلاته لغاية عام 1991اليمنية الصادر عام دستور الجمهورية  -1

 www.constituteproject.org, الموقع, م2014م شاملًا تعديلاته لغاية عام 1988دستور ال؄رازيل الصادر عام  -2

, الموقع , م1992لًا التعديلات لغاية عام م شام1789دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام  -3

www.constituteproject.org 

 www.constituteproject.org, الموقع, م2017م شاملًا تعديلاته لغاية عام 1982دستور تركيا الصادر عام  -4

  :الكتب العربية : ثانياً 

 . م2003, مركز الأم؈ن للنشر والتوزيع , صنعاء , مبادئ العلوم السياسية , بروفيسور احمد محمد الكبسۜܣ وأخرون  -1

 . م1990,  2ط, مكتبة الانجلوا المصرية , القاهرة , المدخل ࢭي علم السياسية , محمود خ؈ري عيسۜܢ . د, بطرس بطرس غاڲي . د -2

 . م1986, مطبعة جامعة بغداد , بغداد , الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة , شفيق العاني حسان محمد . د -3

 .م2001, كلية الحقوق جامعة دمشق , النظم السياسية , حسن مصطفى البحري . د -4

 . م1976, دار الشروق , القاهرة , الأنظمة السياسية المعاصرة , يحۛܢ الجمل . د  -5

 . م 1991, دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد , النظم السياسية , المشهداني محمد كاظم . د -6
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 قوان؈ن وبرامج حماية الشهودومن ࡩي حكمهم ࡩي جرائم الارهاب ب؈ن الضرورة الامنية
  والاهمية الجنائية ࡩي ضوء تحديات حقوق الانسان  

  
Laws	and	programs	for	the	protection	of	witnesses	and	the	like	in	

terrorist	crimes	Between	security	necessity	and	criminal	importance	
in	light	of	human	rights	challenges  

 سلطنة عمان)مكافحة الارهاب(السياسات الجنائية أكاديمܣ، باحث ࢭي  -محمد بن سعيد الفطيسۜܣ. د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

       -: الملخص 
مثل  الإرهابيةوۂي حماية المتعاون؈ن مع العدالة للتصدي ومكافحة الجرائم  الأهميةتعالج هذه الدراسة مسالة غاية ࢭي 

الشهودومن ࢭي حكمهم من الناحيت؈ن التشريعية والاجرائية وكذلك الجوانب الامنية، ولتحقيق اهداف الدراسة تم تقسيمها اڲى 
قوان؈ن وبرامج حماية الشهود وابرز تأث؈راٮڈا فيالبيئة الأمنية المعاصرة مٔڈا عڴى  الأول مطالب، يسلط المبحث  وأربعةمبحث؈ن 

الحماية ية؛ اما المبحث الثاني فسيتناول جوانب ت تحقيق العدالة للمشتبه فٕڈم ࢭي جرائم الإرهابومن ࢭي حكمهم واشكاليا
، وقد خلصت الدراسة اڲى العديد التشريعات المقارنة والانتقادات الموجهة لها ࢭيالقانونية ومساعدة الشهود ومن ࢭي حكمهم 

حكمهم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية للمشتبه قوان؈ن وبرامج حماية الشهود ومن ࢭي من النتائج مٔڈا ان 
ضمان حق المشتبه ࢭي اٰڈم إرهابيون ࢭي محاكمة عادلة أمر بالغ يتعارضان، وان ࢭي جرائم ارهابية هدفان لا  ؈ناو المْڈم مفٕڈ

خذ من تداب؈ر مكافحة الإرهاب هميةتحديد نوعية الجرائم الۘܣ بأ، واوصت الأهمية لكفالة اح؅رام سيادة القانون فيما يُتَّ
ومن ࢭي حكمهم  ة والنفسية لفئة الشهودضرورة العناية بالجوانب الاجتماعياڲى  تتطلب حماية الشاهد من الْڈديدبالإضافة

  .قبل واثناء وبعد الشهادة
  الأمنيةالبيئة  الاجراءات التنفيذية، حماية الشهود، الارهاب، حقوق الانسان،:الكلمات المفتاحية

Abstract :- 	
This	study	deals	with	a	very	 important	topic,	which	 is	the	protection	of	those	who	cooperate	
with	justice	to	confront	and	combat	terrorist	crimes,	such	as	witnesses	and	the	like,	in	terms	of	
legislative	and	procedural	aspects,	as	well	as	security	aspects.	To	achieve	the	objectives	of	the	
study,	 it	 was	 divided	 into	 two	 parts	 and	 four	 demands:	 laws	 and	 programs	 for	 protecting	
witnesses	and	the	 like,	and	the	problems	of	achieving	 justice	 for	suspects	 in	 terrorist	crimes.	
The	second	topic	deals	with	aspects	of	legal	protection	and	assistance	to	witnesses	and	the	like	
in	comparative	 legislation	and	criticism	directed	at	 it.It	 concluded	with	results,	most	notably	
that	ensuring	the	right	of	suspected	terrorists	to	a	fair	trial	is	critical	to	ensuring	respect	for	the	
rule	of	 law	in	the	measures	 taken	to	combat	 terrorism,	and	recommended	the	 importance	of	
identifying	 the	 type	 of	 crimes.	 Which	 requires	 the	 protection	 of	 witnesses	 from	 threats,	 in	
addition	to	the	need	to	pay	attention	to	the	social	and	psychological	aspects	of	the	category	of	
witnesses	and	the	like.	Before,	during	and	after	certification. 
Keywords:	 Witness	 protection,	 terrorism,	 human	 rights,	 executive	 procedures,	 security	
environment	
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  -: تمهيد
حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم مهم للغاية لتحقيق حسن س؈ر مرفق العدالة ࢭي مختلف الجرائم، وتزيد درجة الاهمية 

بالإرهاب او تمويل الارهاب؛ عندما يكون ذلك ࢭي جرائم ذات درجة عالية من الخطورة والْڈديد مثل القضايا المتعلقة 

ࢭي الجانب الاخر من المهم للغاية ان تستمر وتشمل ࢭي ذات الوقت ضمانات تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان 

حۘܢ المشتبه ٭ڈم ࢭي تلك الجرائم اڲى ان تثبت ادانْڈم وهو امر يف؅رض ان لا يتعارض مع تداب؈ر مكافحة الارهاب ومن 

  .ل؄رامج المتعلقة بحماية المتعاون؈ن مع مؤسسات العدالة مثل الشهود والمبلغ؈ن عڴى سبيل المثالضمٔڈا تلك القوان؈ن وا

لذا اتجهت العديد من الدول لاستحداث قوان؈ن وبرامج خاصة لتحقيق الحماية والمساعدة الامنية والقانونية لتلك 

هذا النوع من القوان؈ن وال؄رامج الخاصة،ما يشكل الفئة، بينما لا زالت المنظومة التشريعية لدول اخرى تفتقر لمثل 

عقبة ࢭي طريق تحقيق العدالة والمحافظة عڴى حقوق الانسان من جهة، ويزيد من دائرة المخاطر والْڈديدات الۘܣ 

  .يمكن ان تتعرض لها هذا الفئة من جهة اخرى 

  : مشكلة الدراسة. اولا

إفلات جناة من العقاب  كث؈رة اڲى أحيانيؤدي ࢭي ࢭي حكمهم عدم وجود قوان؈ن وبرامج خاصة بحماية الشهود ومن 

وهذا ما يؤدى إڲى خلل ࢭى نظام العدالة ويكون له أثر  مجنيعليه،وࢭى أحيان أخرىيتحول الشاهد والمبلغ أو الخب؈ر إڲى 

ضمانات حقوق  عڴى الاستقرار الأمۚܣ، بينما ترتب عڴى استحداث تلك القوان؈ن وال؄رامج اثار ونتائج سلبية عڴى سلۗܣ

  .الانسان للمشتبه ٭ڈم ࢭي قضايا إرهابية

عڴى ضوء ذلك ظهرت مشكلة الموائمة ب؈ن ضرورات تحقيق الامن والعدالة ࢭي ال؄رامج الخاصة بمكافحة جرائم        

الإرهاب وانفاذ القانون ومن ضمٔڈا قوان؈ن وبرامج حماية فئة الشهود ومن ࢭي حكمهم وتحديات تحقيق العدالة 

وق الانسان للمشتبه ٭ڈم ࢭي قضايا إرهابية من خلال تعارض العديد من تلك ال؄رامج وبعض نصوص قوان؈ن وحق

  .حماية الشهودمع ضمانات حقوق الانسان للمشتبه ٭ڈم

  :اسئلة الدراسة. ثانيا

 ما اهمية وجود القوان؈ن وال؄رامج الخاصة بحماية الشهود ࢭي قضايا الارهاب؟ - 1

ات والعقبات المتعلقة بحقوق الانسان والۘܣ يتعرض لها المشتبه ٭ڈم ࢭي قضايا ارهابية بسبب ما ۂي أبرز التحدي- 2

 الاجراءات المتعلقة بقوان؈ن وبرامج حماية الشهود؟

كيف يمكن الموائمة ب؈ن متطلبات تحقيق الامن والحماية لفئة الشهود ومن ࢭي حكمهم ࢭي قضايا ارهابية دون - 3

 ؟ المساس بحقوق المشتبه ٭ڈم

  :أهمية الدراسة. ثالثا

تكمن اهمية الدراسة ࢭي تسليطها الضوء عڴى جانب من جوانب وضرورات انفاذ القانون وتحقيق العدالة        

الجنائية ࢭي ظل البيئة الامنية المعاصرة وهو ضرورة وجود قوان؈ن وبرامج لحماية المتعاون؈ن مع مؤسسات تحقيق 
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ومن ࢭي حكمهم ࢭي جرائم الارهاب او تمويل الارهاب، عڴى اٰڈا وࢭي ذات الوقت تسڥى العدالة مثل الشهود والمبلغ؈ن 

لتوضيح الاثار والنتائج الم؅رتبة عڴى تلك القوان؈ن وال؄رامج فيما يخص حقوق المشتبه ٭ڈم ࢭي تلك الجرائم، وكيف اثرت 

كيف يمكن موائمة تلك القوان؈ن تلك القوان؈ن وال؄رامج عڴى ضمانات حقوق الانسان وتحقيق العدالة الخاصة؛ و 

  .وال؄رامج المهمة للغاية مع أهمية ضمانات تحقيق تلك العدالة للمشتبه ٭ڈم ࢭي جرام الارهاب

  :هيكلية البحث. رابعا

تم تقسيم هذه الدراسة اڲى مبحث؈ن واربعة مطالب، سيسلط المبحث الاول الضوء عڴى البيئة الأمنية المعاصرة 

وبرامج حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم واشكاليات تحقيق العدالة للمشتبه فٕڈم ࢭي جرائم وتأث؈رها عڴى قوان؈ن 

الإرهاب، حيث سيتناول المطلب الاول أهمية قوان؈ن وبرامج حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم ࢭي جرائم الارهاب ࢭي ضوء 

م؈ن والتضييق علٕڈم جراء تلك تعدد المخاطر الۘܣ تتعرض لها تلك الفئة نتيجة كشف هويْڈم او مواجهْڈم بالمْڈ

القوان؈ن بسبب تقييد الكث؈ر من حقوقهم ٭ڈدف حمايْڈم، ࢭي الجانب الاخر سيتناول المطلب الثاني إشكالية الممارسات 

الأمنية والقانونية المخالفة لضمانات حقوق الانسان والۘܣ يتعرض لها المشتبه ٭ڈم ࢭي قضايا الارهاب بسبب قوان؈ن 

  .شهودوبرامج حماية ال

المبحث الثاني س؈ركز عڴى جانب الحماية القانونية للشهود ومن ࢭي حكمهم حيث سيتناول المطلب الاول التبليغ 

والشهادة باعتبارهما ال؅قام عڴى الشاهد والمبلغ من الناحية القانونية والاخلاقية ࢭي مقابل ال؅قام السلطة بالحماية، 

عڴى تداب؈ر حماية تلك الفئة ࢭي التشريعات المقارنة والانتقادات الموجهة اما ࢭي المطلب الثاني فسيتم تسليط الضوء 

  .لها

  :المبحث الاول 

المعاصرة ب؈ن ضرورات وتحديات قوان؈ن وبرامج حماية الشهود ومن ࡩي حكمهم الأمنيةالبيئة 

  الإرهابواشكاليات تحقيق العدالة للمشتبه فٕڈمفي جرائم 
المهددة للبيئة الامنية المعاصرة، نظرا لما تخلفه من اثار وتبعات خط؈رة ومكلفة  تعد جرائم الارهاب من أخطر الجرائم

عڴى مختلف المستويات الانسانية والعمرانية، الامر الذي يستدڤي بالضرورة مواجهة مختلف تلك التداعيات 

يات، من بئڈا بكل بسياسات وتوجهات قانونية وأمنية ٮڈدف للحد من تلك المخاطر والْڈديدات عڴى مختلف المستو 

تأكيد ضرورة توف؈ر مختلف اشكال الحماية للأشخاص المتعاون؈ن مع مؤسسات انفاذ القانون وتحقيق العدالة ࢭي 

او بسبب بلاغاٮڈم عن تلك الجرائم او نتيجة تقديم )1(مثل هذا النوع من الجرائم مثل الشاهد عڴى جريمة ارهابية

  .المسائل المتعلقة بإثبات الاٮڈام او نفيهمشورة او راي فۚܣ حول مسالة من 

                                                            
تلك القواعد التي تتخذ من القانون الجنائي محلا لھا عن طريق تحديد الأفعال " يقصد بحماية الشاھد ومن في حكمھم موضوعيا  -1

. الاجرائية للموظف العام في التشريع المصريالحماية . محمد زكي ابو عامر: المرجع" التي تعد جرائم وبيان العقوبات المقررة لھا
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عڴى ضوء ذلك سيتناول المبحث الاول من هذه الدراسة أهمية قوان؈ن وبرامج حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم ࢭي        

جرائم الارهاب ࢭي ضوء اشكال المخاطر والْڈديدات الۘܣ تتعرض لها تلك الفئة جراء المخاطر الارهابية من جهة والاثار 

ناتجة عن تلك القوان؈ن وال؄رامج واساليب الحماية الامنية من جهة اخرى، ࢭي الجانب الاخر سيسلط المطلب الثاني ال

الضوء عڴى تلك التحديات والاثار الناتجة عن القوان؈ن وال؄رامج الخاصة بحماة الشهود ࢭي ضوء ضمانات حقوق 

  .الانسان للمشتبه فٕڈم

  :المطلب الاول 

مج حماية الشهود ومن ࡩي حكمهم ࡩي جرائم الارهاب ࡩي ضوء اشكال المخاطر أهمية قوان؈ن وبرا

  والْڈديدات الۘܣ تتعرض لها تلك الفئة 
باع؅راف واسع " ومن ࢭي حكمهم ࢭي مكافحة الجريمة المنظمة عموما )1( حظيت المسائل المتعلقة بحماية ة الشهود

عض الحكومات والهيئات الدولية عڴى السواءتقلل من شأن النطاق منذ سبعينيات القرن الماعۜܣ، رغم ذلك لا زالت ب

الدور الرئيسۜܣ والهام الذي تؤديه ࢭي حماية الشهود وضحايا الانْڈاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانْڈاكات 

إنما ۂي والتسليم بأن حماية الشهود ليس منَة و . الخط؈رة للقانون الإنساني الدوڲي، أو اٰڈاتغفل هذا الدور أو تتجاهله

  )2("واجب يقع عڴى عاتق الدول 

عڴى ان جرائم الارهاب لم تجد الاهتمام ٭ڈا بشكل خاص وموسع سوى ࢭي السنوات الاخ؈رة وبشكل أك؆ر دقة بعد        

منظرا لتوسع مخاطر هذه الظاهرة ولاستفحال اشكال الجرائم الناتجة عٔڈا 2001احداث الحادي عشر من سبتمر 

مختلف انحاء العالم، الامر الذي دفع معظم الدول اڲى الاتجاه نحو تبۚܣ سياسات جنائية اك؆ر  بشكل كب؈ر وخط؈ر ࢭي

منهجية وتخصصية تشجع الافراد والمجتمعات عڴى المساهمة ࢭي تحقيق العدالة الجنائية والتعاون مع مؤسسات 

ذي نتج عنه بالضرورة أهمية وجود قوان؈ن انفاذ القانون ع؄ر التبليغ والشهادة ࢭي مثل هذا النوع من الجرائم، الامر ال

  .خاصة وبرامج متخصصة ࢭي حماية تلك الفئة من المتعاون؈ن مع العدالة حيال جرائم الارهاب

                                                                                                                                                                                          
نقلا عن طايل محمود العارف وماجد لافي بني  9، ص 1985/ بدون ط . القبة للطباعة والنشر. القبة للطباعة والنشر، الإسكندرية

) 1(ع) 15(الشارقة، مدراسة مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، جامعة : سلامة، حماية الشھود أمام القضاء الجنائي
  288ص  2018يونيو 

شخص يقدم أدلة مشفوعة بيمين أو توقيع أو يدلي بشھادة شفوية بعد أداء يمين وقد يكون الشاھد من الضحايا أو " الشاھد ھو  -1
، المرجع "أو خبيرً ا متفرجًا بريئًا أو شاھدًا عالمًا ببواطن الأمور يتعاون مع السلطات، وھو المعروف أيضًا بالمتعاون مع العدالة

حول المساعدة والممارسات ) 2(، البند) 7(الدورة , مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
رقم  , الجيدة ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال التعرف على ضحايا الجريمة المنظمة والشھود عليھا وحمايتھم 

)CTOC/COP/WG.2/2013/1  ( 4م ، ص 2013/ 10/  30 -28فيينا ، الفترة   
التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة الحقيقة، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم  -2

 GE.10-15171 (A)لوثيقة م، رقم ا2009/ 10/  12من جدول الاعمال، تاريخ ) 3، 2(البندان ) 15(المتحدة، الدورة
 6- 5، ص 080411 050411
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مع التأكيد عڴى وجود اهتمام دوڲي وعربي نسۗܣ بجانب حماية الشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم ࢭي قضايا       

سبيل المثال لا الحصر نجد ذلك بشكل واضح ࢭي الاتفاقية العربیة لمكافحة الارهاب قبل تلك الاحداث، عربيا عڴى 

حيث ورد ࢭي الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه الاتفاقية والذي جاء  1998ابريل  22الإرهاب الموقعة بتاريخ 

 37إڲى المادة  34لمادة ، عدة أحكام تتعلق بأمن الشهود والخ؄راء من ا"اجراءات حمایة الشهود والخ؄راء: تحت عنوان

وذلك من خلال إلزام كل دولة طرف باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حمایة الشاهد أو الخب؈ر من أیة علانية 

  :تؤدي إڲى تعریضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخ؄رته؛ تضمنت التداب؈ر التالية

  . صوله إڲى الدولة الطالبة ووسيلة ذلككفالة سریة تاريخ ومكان و -أ

  . كفالة سریة محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده-ب 

  .كفالة سریة أقواله ومعلوماته الۘܣ یدڲي ٭ڈا أمام السلطات القضائية المختصة-ج

إنفاذ  الشاهدمن الإدلاء بشهادته ࢭي محيط قضائي وبيئة مستقرة أمنه أو التعاون مع سلطات" عليه فان تمك؈ن  

ويسري )1("القانون ࢭي التحقيقات من دون خوف من جراء ال؅رهيب أو الإنتقام عامل أساسۜܣ ࢭي صون حكم القانون 

هذا الامر بكل تأكيد عڴى المبلغ والخب؈ر الفۚܣ وغ؈رهم؛ كما ان الشاهد يتشجع ومن ثم يقبل عڴى الإدلاء بشهادته ࢭي 

المبلغ يقوم بالإبلاغ عن الجريمة عندما يشعر بالأمان عڴى نفسه وعڴى مثل هذا النوع من الجرائم الخط؈رةوكذلك 

  .عائلته وأقاربه

ڈا مع مؤسسات          أما ࢭي حال استشعرت تلك الفئة الخطر والْڈديد والتعرض لحياٮڈا وحريْڈا وحقوقهابسبب تعاوٰ

عن الشهادة والمبلغ سيتجاهل القيام العدالة فإٰڈا ستتجنب المساعدة والتعاون، فالشاهد عڴى سبيل المثالسيحجم 

وربما يصل الأمر بتلك الفئة إڲى الامتناع عن الحضور أو قلب الموازين إذا حضر لصالح المجرم " بالإبلاغ عن الجريمة 

خوفا من بطشه عڴى نفسه أو عڴى أقاربه، وࢭي كث؈ر من الأحيان تقع جرائم عڴى قدر كب؈ر من الخطورة، ويكون 

ش ونفوذ فإذا وقعت مثل هذه الجرائم فإن الكث؈ر من الأشخاص أو الضحايا سيحجم عن الإدلاء مرتكبوها ذوي بط

قد يكون الشاهد حئڈا هو الضحية الذي يشعر بصدمة " و)2("بأية معلومة عٔڈا بسبب الخوف من بطش مرتكبٕڈا

  )3(" شديدة من الإدلاء بالشهادة ࢭي قاعة المحكمة وࢭي مواجهة شخص المْڈم

يعايش اغلب الشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم ࢭي جرائم الارهاب العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية  بالفعل

الخط؈رة والاجهاد الناجم عن الشهادة او البلاغ، ومن المؤكد تعرض افراد أسرة الشاهد والمبلغ اڲى ذات المشاكل 
                                                            

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشھود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي : تقرير -1
ة لأمن الشھود في التشريعات ماينو جيلاني، الحماية القانوني. د: ، نقلا عن1، ص2008بالمخـدرات والجريمة، الأمم المتحدة، 

 260، ص 2016/ ، يناير )14(المغاربية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، ع 
عباس طاھر ومرين يوسف، حماية الشھود في ضوء التشريعات الوطنية والدولية، مجلة الاجتھاد القضائي، كلية الحقوق . د -2

   197م، ص 2018سبتمبر ) 17(ع ) ائرالجز(جامعة عبد الحميد بن باديس -والعلوم السياسية 
فيفيان أوكونر، كوليت روش، القوانين النموذجية للعدالة الجنائية خلال الفترات اللاحقة للصراعات، المجلد الثاني، مطبعة معھد  -3

  251، ص 2008الولايات المتحدة للسلام، واشنطن، 
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عاق؈ن، هذا إذا ما اضفنا اڲى ذلك الاثار السلبية الۘܣ النفسية والاجتماعية، خصوصا الاطفال والنساء والمسن؈ن والم

  . تحدث لباࢮي حياٮڈم الطبيعية وحقوقهم الانسانية

ࢭي جانب اخر يمكن ان تتعرض تلك الفئة اڲى الْڈديد من قبل الاجهزة الامنية نفسها ع؄ر الاكراه عڴى الشهادة للإطاحة 

لهم الاجرامية؛ كما تظهر بعض الاشكاليات والتحديات الۘܣ ببعض المْڈم؈ن الذين يصعب الحصول عڴى ادانة لأفعا

يمكن ان تدفع باتجاه النفور من الشهادة والبلاغ بسبب وجود قوان؈ن وتشريعات عقابية كالسجن لا تشجع عڴى ذلك 

ࢭي ظل ارتفاع درجة القلق والخوف الطبيڥي عند تلك الفئة، فهܣ حئڈا ب؈ن مطرقة العقاب وسندان الخوف من 

  .       يد المجرم؈نٮڈد

يضاف اڲى ما سبق تلك الاشكاليات الناتجة عن ال؄رامج الخاصة بحمايْڈم من الْڈديد والۘܣ يغلب علٕڈا ࢭي كث؈ر         

من الاحيان انْڈاك حقوقهم الانسانية سواء اكان ذلك من خلال انْڈاك الخصوصية الشخصية لهم او لأفراد اسرهم 

الم؇قل او الهواتف او بسبب التضيق عڴى حرية تلك الفئة ع؄ر منعها من الخروج او مثل وضع تقنيات مراقبة ࢭي 

  .الذهاب اڲى اماكن اعتادوا عڴى الذهاب الٕڈا او ك؆رة تغي؈ر اماكن الايواء والسكن ٭ڈدف المحافظة عڴى حياٮڈم

ٰڈم يتعاطفون مع يمكن بسهولة تخويف الشهود لكي يل؅قموا الصمت أو يرفضوا التعاون مع السلطات لأ"كما 

ࢭي الدنمارك ورغم أن هيئة المحلف؈ن قد توصلت إڲى أربعة مشتّڈ؈ن مذنب؈ن "فعڴى سبيل المثال  )1("القضية الإرهابية

بالتخطيط لهجمات إرهابية ࢭي جهة ما من أوروبا، فقد أبطلت لجنة القضاة الحكم بالإدانة لثلاثة من المْڈم؈ن 

  .    )2("الأربعة؛ لعدم كفاية الأدلة الۘܣ اشتملت بشكل أساسۜܣ عڴى شهود

كل ذلك اضاع الكث؈ر من الجهود المكلفة ماديا وبشريا حيال مكافحة جرائم الارهاب، وكلف مؤسسات المحافظة        

عڴى الامن وتنفيذ القانون فرص اثبات تلك الجرائم او الحصول عڴى الادلة اللازمة لذلك حيث من المعلوم أن أغلب 

فذ بدون وجود أي تحذيرات سابقة، كما ترتكب من قبل جرائم الإرهاب يجري التخطيط لها سرا، وعادة ما تن

مجموعات لها روابط قوية تتعلق بالولاء والانتماء والهوية الوطنية والقناعات الايديولوجية، لذا فإن جمع الأدلة تعد 

سياسة من أك؆ر الإشكاليات الۘܣ يمكن أن تواجه منظومة العدالة الجنائية المتعلقة ٭ڈا، وتعد من أبرز تحديات ال

  . الجنائية لجرائم الإرهاب

  

  

  

  

                                                            
: ترجمة) 44(ات والبحوث الاستراتيجية، دراسات مترجمة، رقم رونالد كريلينستن، مكافحة الإرھاب، مركز الإمارات للدراس-1

   68م ص 2011/  1الإمارات، ط/ أحمد التيجاني، أبو ظبي 
   70- 69رونالد كريلينستن، مكافحة الإرھاب، المرجع السابق، ص - 2
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  :المطلب الثاني
  الخاصة بحماية الشهود ࡩي ضوءضمانات حقوق الانسان للمشتبه ٭ڈم القوان؈ن وال؄رامج

ومن ࢭي حكمهموحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية للمشتبه فيه او )1( قوان؈ن وبرامج حماية الشهود       

ارهابية يف؅رض اٰڈما هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً، فضمان حق المْڈم ࢭي جرائم 

خذ من تداب؈ر  المشتبه ࢭي اٰڈم إرهابيون ࢭي محاكمة عادلة أمر بالغ الأهمية لكفالة اح؅رام سيادة القانون فيما يُتَّ

م أن يرتكز اتخ اذ التداب؈ر الوقائية او حۘܢ الدفاعية مٔڈا لمنع هذه مكافحة الإرهاب وعدالة هذه التداب؈ر، حيث يتحتَّ

  .)2(" ا دولياً بهالجرائم والتحقيق فٕڈا ومقاضاة مرتكبٕڈا عڴى كلٍّ من سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان المع؅رف 

صارهما يمكن ان تعامل الحكومات الارهاب بوصفه مسالة جنائية وهو فعلا امر مرغوب فيه لأنه يأبى عڴى ان" حيث 

كما )3("ويفتقر المجرمون حئڈا حۘܢ اڲى ذريعة الت؄رير السياسۜܣ لأفعالهم  السياسية،يسعون اليه وهو تحقيق الشرعية 

سيؤدي اهمال " يؤكد كفالة الدولة لضمانات حقوق الانسان اڲى اقظۜܢ حدود العدالة وتنفيذ القانون، ࢭي المقابل 

والمجتمع كما ٱڈمه عقاب المْڈم . ض فعالية أي تدب؈ر لمكافحة الإرهابهذا الجانب اڲى تآكل سيادة القانون وتقوي

  ) 4("والقصاص منه حال ثبوت الجرم ࢭي حقه، ٱڈمه أيضاً ألا يطول العقاب بريئاً 

عندما تستند الإدانة فقط أو بدرجة قاطعة إڲى شهادات " وࢭي سياق قوان؈ن وبرامج حماية الشهود والمبلغ؈ن        

لأشخاص لم تُتح للمشتبه فٕڈم او المْڈم؈ن الفرصة لاستجوا٭ڈم أو طلب استجوا٭ڈم، سواءٌ أثناء مرحلة ما قبل 

، فان ذلك سيكون مخالفًا لضمانات حقوق الانسان )ائيالتحقيق القض(أو ࢭي المحاكمة ) التحقيق الابتدائي(المحاكمة 

وتحقيق العدالة خصوصا تلك المنصوص علٕڈا ࢭي المادة السادسة من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية 

  )5(" والسياسية

                                                            
برنامج سري منشأ رسميًا، يخضع "تعرف الممارسات الجيدة بشأن حماية الشھود الصادرة عن المكتب برنامج حماية الشھود بأنه  -1

لمعايير قبول صارمة، يوّفر ما يلزم لتغيير أماكن الإقامة بنقل الأشخاص إلى أماكن إقامة جديدة، وكذلك تغيير ھويتھم، فيما يخص 
مارسات الم" الشھود المعرضة حياتھم للخطر من جراء تھديدھم من قبل جماعة إجرامية بسبب تعاونھم مع سلطات إنفاذ القوانين

: ، نقلا عن  5، ص 2008الجيدة بشأن حماية الشھود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، الامم المتحدة ، العام 
، 5، مرجع سابق،  ص ) 2(، البند) 7(الدورة , مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

، مجلة الحقيقة ، جامعة أحمد ) دراسة مقارنة( مغني دليلة، تدابير قانون حماية أمن الشھود والخبراء والضحايا. د: راجع ايضا 
   324 -323ص ) 41(ع , دراية، الجزائر 

قرير الت: نقلا عن 288/  60استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرھاب، قرار الجمعية العامة، قرار الجمعية العام  -2
السنوي لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وتقارير المفوضية السامية والامين العام تقرير المفوضية السامية لحقوق 

  4من جدول الاعمال   ص ) 2(البند) 8(، الدورة )-GE.08-14031 110708 150708A(الانسان مجلس حقوق الانسان، 
/  1لبنان، ط/ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت  –وراء الحرب على الارھاب  ما –أيان شابيرو، نظرية الاحتواء  -3

  30م، ص 2012
ماجد احمد الزاملي، قراءة في كتاب لعدالة الجنائية للأجل مكافحة الإرھاب في ضوء المعايير القانونية لحماية حقوق الانسان، . د -4

  2018/ 3/ 28بتاريخ  5829) ع(موقع الحوار المتمدن،
5- Unterpertinger v Austria )1986) (أنتربريتنجر ضد النمسا (ECHR 15  33- 28الفقرة ،Balsyte-Lideikiene 

v Lithuania ) 2008) (ليدايكين ضد ليتوانيا –السايت (ECHR 1195  نقلا عن المدونة القانونية لحقوق المحاكمة 62الفقرة ،
  123مرجع سابق، ص / العادلة 
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بأي إن حق استدعاء الشهود واستجوا٭ڈم ليس حقًا مطلقًا لاستحضار أي شاهد ࢭي أي وقت أو " بالرغم من        

من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفلت الحق ࢭي استحضار ) هـ-3(14" عڴى ان المادة )1("طريقة 

ن مبدأ تكافؤ  شهود النفي واستجوا٭ڈم بشرط أن يكون ذلك بنفس شروط شهود الإثبات، فإن كلا الحُكم؈ن يُضمِّ

  )2("وسائل الدفاع 

ثابته تلزم مؤسسات انفاذ القانون وتحقيق العدالة عدم التم؈ق ب؈ن مْڈم بجريمة  كما ان هناك مبادئ قانونية      

يقتغۜܣ " ارهابية واخر ࢭي جريمة غ؈ر ارهابية اهمها قرينة ال؄راءة او المْڈم برئ حۘܢ تثبت إدانته ࢭي محاكمة عادلة، و

بحكم جنائي بات، أي يتمتع بمعاملة تتفق هذا المبدأأن يعامل المْڈم بجريمة ارهابية معاملة ال؄ريء حۘܢ تثبت إدانته 

 )3("وكرامته الانسانية ࢭي جميع مراحل الدعوى الجنائية، بصرف النظر عن جسامة الجريمة وبشاعة أسلوب ارتكا٭ڈا

  .كما هو حال الجرائم الارهابية

للأشخاص  سياسات وممارسات أخرى تقف أيضًا ࢭي وجه الحق ࢭي محاكمة عادلة" يضاف اڲى ذلك وجود        

او عدم جواز  )4("الكشف عن هويْڈممثل استخدام شهود دون ڈمون بالاضطلاع بأنشطة إرهابية، المشتبه فٕڈم او المْ

كشف هوية الشاهد الا ࢭي اللحظة الاخ؈رة، كذلك تقييد حق الدفاع ࢭي الحصول عڴى الوقت الكاࢭي والتسهيلات 

ْڈم ࢭي مناقشة شهود النفي، والاٮڈام خصوصا سواء بنفسه او من الملائمة لاستجواب الشهود، او حۘܢ ٮڈميش حق الم

  .قبل غ؈ره

  .المبحث الثاني

  الحماية القانونية ومساعدة الشهود ومن ࡩي حكمهم ࡩي جرائم الارهاب
تشكل الشهادة حجر زاوية ࢭي اي إجراء من الإجراءات الجزائية الهادفة إڲى اثبات الحقائق والتوصل بذلك إڲى إدانة "  

كما ان الشــهادة تمثل أهميــة كبيــرة فــي الاثبات الجنائــي إذ تعتبــر عمــاد الاثبات " ࢭي أي جريمة، )5(" لمْڈم أو ت؄رئتها

                                                            
1 - Peart v Jamaica )بلاغ )بيرت ضد جامايكا ،HRC  وثيقة الأمم المتحدة رقم 1991/  482ورقم  1991/  464رقم ،
)CCPR/C/54/D/464 1991 )1995 (وCCPR/C/54/D/482  /1991 )1995 ( 11.5الفقرة 
 Guerrade la؛ و39، الفقرة 2007للعام  CCPR 32اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم  -2

Espriellav Colombia )بلاغ )غويرا دي لا إيسبريلا ضد كولومبيا ،HRC  وثيقة الأمم المتحدة 2007/  1623رقم ،
)CCPR/C/98/D/162 2007)2010 ( المدونة القانونية لحقوق لمحاكمة العادلة، منظمة الامن والتعاون، : نقلا عن 9.3الفقرة

  ، 121ص ) 6(سسات الديموقراطية وحقوق الانسان الاوربية، الفصل منشورات مكتب المؤ
 https://www.osce.org/files/f/documents/0/e/101898.pdf: على الرابط

أحمد : ، راجع كذلك377، ص 2002مصر، / السيد محمد حسن الشريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النھضة العربية  -3
بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، ) دراسة مقارنة(الضمانات الدستورية للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائية حامد البدري، 

  158-157، ص 2002/  1مصر، ط/دار النھضة العربية، القاھرة
الأساسية في سياق مكافحة  التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات -4

) 22(الدورة  2012ديسمبر  17بتاريخ  ،GE.12-18825 210113 210113 (A)الإرھاب، مجلس حقوق الانسان، رقم 
  12من جدول الاعمال، ص ) 3، 2(البندان 

جامعة  –ية الحقوق كل. رسالة ماجستير –دراسة مقارنة  –المركز القانوني للشاھد في الدعوى الجنائية . أحمد يوسف السولية-5
  13، ص 2003القاھرة، 
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 ورك؈قتــه، فالشـهود عيـون المحكمـة وآذاٰڈـا وهـذا مـا يكـون غالبـا للشـهادة أثنـاء التحقيـق أثـر كبيـر فيمـا يتعلـق بالبـراءة

  )1("والادانة

لذا يعد وجود شهود او مبلغ؈ن عڴى حادثة ارهابية من المكاسب الۘܣ لا يمكن تعويضها لدى الاجهزة المعنية       

بمكافحة الارهاب وانفاذ القانون، كما تلزم جميع التشريعات والقوان؈ن بالتبليغ عن الجرائم المختلة ومن ضمٔڈا 

تلك القوان؈ن تعاقب بعقوبات مشددة ࢭي حال الامتناع عن الشهادة او الجرائم الارهابية والشهادة علٕڈا، بل واغلب 

  . العزوف عن الابلاغ عن ذلك النوع من الجرائم

ومن هنا برزت الاهمية البالغة لتلك الفئة الۘܣ يجب ان تمتد الٕڈا الحماية الامنيةوالقانونية مثل الشهود      

لٕڈم،بالإضافة اڲى اهمية ان تمتد تلك الحماية اڲى افراد أسرهم والمبلغ؈ن والمصادر السرية والخ؄راء والمجۚܣ ع

والاشخاص الذين يعتقد اٰڈم يمكن ان تشملهم الْڈديدات او قد تتعرض حياٮڈم أو سلامْڈم للخطر بسبب مرتبط 

  .بإثبات او تحقيق العدالة وانفاذ القانون ࢭي جريمة ارهابية

الثاني عڴى جانب الحماية القانونية للشهود حيث سيتناول المطلب عڴى ضوء ذلك سنسلط الضوء ࢭي المبحث        

الاول الشهادة باعتبارها ال؅قام عڴى الشاهد والمبلغ من الناحية القانونية والاخلاقية ࢭي مقابل ال؅قام السلطة بالحماية 

ود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم الامنية والقانونية، اما ࢭي المطلب الثاني فسيتم تسليط الضوء عڴى تداب؈ر الحماية للشه

  .ࢭي التشريعات المقارنة

  المطلب الاول 

  الشهادة والتبليغ ب؈ن ال؅قام الافراد وال؅قام السلطة بالحماية والمساعدة 
يعاون القضاء عڴى أداء رسالته الاجتماعية والوصول إڲى ] فالشاهدكما سبق تعريفه[الشهادة ال؅قاما قانونيا، " تعت؄ر

"  )2("كما أنه يحقق مصلحة اجتماعية ترجح عڴى حق من تستند اليه الواقعة ࢭي الشرف والاعتبار. والعدالةالحقيقة 

، ويتنوع الشهود بحسب الجريمة وظروفها فقد يكون الشاهد ضحية او )3(كما أن أداء الشهادة واجب ديۚܣ أيضاً 

. ات او فرد من افراد المؤسسات الأمنيةمتعاون مع العدالة او شخص مستضعف او حۘܢ شخص لديه بعض المعلوم

  .الخ

                                                            
  286طايل محمود وماجد لافي، حماية الشھود أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص -1
/  1ط-دراسة تحليلية تأصيلية، دار النھضة العربية- عبد الرحمن محمد خلف، الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار. د- 2

  212م، ص 1992
   93ن الإجراءات الجزائية الإماراتي المادة قانو: راجع -3
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الحديث عن اي واجب اخلاࢮي او ال؅قام قانوني يفرض عڴى الشاهد لأداء شهادة او ابلاغ عن وقوع جريمة " عڴى ان

بدون ال؅قام السلطات العامة ࢭي المقابل بتوف؈ر الحد الادنى من الضمانات والحماية يعد من قبيل تشجيع افراد 

  )2("عن الامتناع عن المشاركة ࢭي مساعدة السلطات العامة ࢭي القيام بواجّڈا ࢭي مكافحة الجريمة) 1(المجتمع

تل؅قم السلطات المختصة  )3(العديد من دسات؈ر الدول بالشهود ومن ࢭي حكمهم بحماية دستورية لذا احاطت        

بالعناية بأمٔڈم وتوف؈ر اقظۜܢ قدر ممكن من الاجراءات الخاصة بمنع أي شكل من اشكال الْڈديد والمخاطر الۘܣ يمكن 

ان تتعرض لها تلك الفئة الۘܣ تتعاون مع السلطات المختصة عڴى تحقيق العدالة وضمان عدم افلات المجرم؈ن،وهذا 

إلزام الدولة بتوف؈ر الحماية الشهود والمبلغ؈ن والمجۚܣ علٕڈم ) 96(سبيل المثال ࢭي المادة  ما حدا بالدستور المصري عڴى

  .والمْڈم؈ن عند الاقتضاء وفقاً للقانون 

كما يفرض الال؅قام القانوني والواجب الاخلاࢮي والديۚܣ بالشهادة والتبليغ عن مختلف الجرائم عڴى السلطات        

زمة وضمان الامن الشخظۜܣ لتلك الفئة من الْڈديدات والمخاطر الۘܣ يمكن ان تتعرض لها المعنية توف؈ر الحماية اللا 

منذ لحظة العلم بوجود شهادة او القيام بالبلاغ حۘܢ التأكد من انْڈاء الْڈديد والخطر بشكل تام وكامل ࢭي الحاضر 

تواجههم تلك الفئة هم من والمستقبل، مع الاخذ بالاعتبار لطبيعة الْڈديد ومدى خطورته، خصوصا ان من 

  .الجماعات والتنظيمات الارهابية

ويكشف إلقاء نظرة فاحصة عڴى معاهدات حقوق الإنسان وغ؈رها من الصكوك الرئيسية وجود إشارات "        

مْڈم ولكٔڈا واضحة ولا لبس فٕڈا إڲى حق الضحايا والشهود ࢭي الحماية من الْڈديدات والانتقام وࢭي اح؅رام كرا )4(قليلة

التصدي بشكل ملائم " كما يلزم الحق ࢭي الأمن الشخظۜܣ السلطات المعنية )5("الأصيلة أثناء السڥي إڲى تحقيق العدل

                                                            
بشأن حماية الشھود ومن في حكمھم بدولة الامارات العربية المتحدة  2020/  14نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم  -1

/  14انون الاتحادي رقم الق: على ان من بين اھداف ھذا القانون ھو تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، المرجع
/ 15تاريخ ) 50(السنة) 690(بشأن حماية الشھود ومن في حكمھم، دولة الامارات العربية المتحدة، الجريدة الرسمية، ع 2020
   29ص  2020/ نوفمبر

أبو العلا علي أبو العلا النمر، حماية المبلغين والشھود عن المخالفات في التشريع المصري، ورشة عمل لصانعي السياسات . د -2
: ، على الرابط 2م ص 2009/ مايو /  14- 13فيما يتعلق بالشفافية والنزاھة في مصر في الفترة من 

https://search.mandumah.com/Record/428819 
تھدف الحماية إلى ضمان الأمن البدني للأشخاص، فإنَّ تدابير المساعدة تھدف إلى دعم الضحايا والشھود بغية التغلب  في حين -3

، وكذلك إلى التصدي للمسائل النفسية والإجھاد الناجم عن الشھادة وتجنب )المسنين/النقل ورعاية الأطفال(على مسائل عملية 
مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة : المصدر" ة للشھود المستضعفين الإيذاءات الثانوية، لا سيما بالنسب

  5، مرجع سابق، ص ) 2(، البند) 7(الدورة , المنظمة عبر الوطنية 
ية والسياسية، من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدن) 10(والمادة ) 2 (المادة: من ابرز الاشارات في القانون والمعاھدات الدولية -4

من 12 - 4من اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة، المادة ) ١٣(المادة 
لة من الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسية لتوفير العدا) د(٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الفقرة 

الخاصة )  A/RES/55/25( من المرفق الأول لوثيقة الأمم المتحدة  ٢٦ - ٢٤لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، المواد 
 ٢٢من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والمادة  ٢٢بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمادة 

 ٥٠و  ١٦من نظام روما الاساسي ، انظر ايضا القواعد  ٨٧و  ٦٨ي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ؛ والمادتين من النظام الأساس
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة  ٣٤من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية؛ والقاعدة  ٨٦و 

 .من القواعد الإجرائية وقواعد للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ٣٤السابقة؛ والقاعدة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا 
  6مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة الحقيقة، مرجع سابق، ص  -5
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فالحق ࢭي الأمن الشخظۜܣ يحتل )1(" لأنماط العنف الذي يمارس عڴى فئات معينة من الضحايا مثل تخويف الشهود

ا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستعانة بشهادة الشهود ࢭي موقعا مهما ࢭي منظومة حقوق الإنسان لا يمكن إغفاله

  )2("إثبات الجرائم، إذ أن تحقيق هذا الأمر بشكل فعال يقتغۜܣ توف؈ر أقظۜܢ جوانب الحماية القانونية لهذا الحق 

وتنقسم حماية هذه الفئة ࢭي جرائم الارهاب اڲى حماية موضوعية واخرى اجرائية، ويقصد بالحماية الموضوعية 

القواعد الموضوعية الۘܣ تتخذ من القانون الجنائي محاً لها عن طريق تحديد الأفعال الۘܣ تعد جرائم " لشاهد تلك ل

تطبيق بعض الإجراءات الۘܣ تضمن وتوفر " اما بالنسبة للحماية الاجرائية فيقصد ٭ڈا)3("وبيان العقوبات المقررة لها

  .)4("تلك الحماية

  المطلب الثاني

  حماية الشهود ومن ࡩي حكمهم ࡩي التشريعات المقارنة والانتقادات الموجهة لهاتداب؈ر      
اهتمت العديد من دول العالم بمسائل حماية الشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم ومساعدٮڈم ع؄ر استحداث قوان؈ن      

ٔڈا الجنائية او الجزائية وبرامج خاصة او من خلال ادراج ذلك ضمن نصوص تضمنْڈا قوان؈ن مكافحة الارهاب أو قواني

او غ؈رها من القوان؈ن المتعلقة ببعض الجرائم العامة كمكافحة الفساد  )5(او قوان؈ن الاجراءات الجزائية او الجنائية

وجرائم الاموال العامة تحقيقا للعدالة الجنائية والمتطلبات الامنية من جهة او بسبب الضغوط الدولية الخاصة 

  .بحماية حقوق الانسان

غاية أى دولة ۂى الحد من معدل الجريمة والحد من الافلات من العقاب، وتحقيق العدالة مما يساهم ࢭى "      

استقرار المجتمع وشعور المواطن بالأمن والطمأنينة، وهذا لا يتحقق كاملا الا بوجود تشريع يضفي الحماية عڴى من 

بأعمال خ؄رة تخدم العدالة، وبغ؈ر هذا القانون سيحجم  يريد الإبلاغ عن جريمة أو ينوى الشهادة فٕڈا أو يكلف

                                                            
ي الأمان على شخصه، اعتمدته اللجنة في حق الفرد في الحرية وف 9، المادة 35اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  -1

  2014اكتوبر  31- 7في الفترة من  12دورتھا 
  262ماينو جيلاني، الحماية القانونية لأمن الشھود في التشريعات المغاربية، مرجع سابق، ص . د - 2
 9ص .  1985. لقبة للطباعة والنشرا. الإسكندرية. الحماية الاجرائية للموظف العام في التشريع المصري. محمد زكي ابو عامر -3
 296طايل محمود العارف وماجد لافي بني سلامة، حماية الشھود أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص  -4
لم ينظم المشرع التونسي والمشرع المغربي موضوع حماية الشھود ومن في حكمھم في قانون خاص، وانما وردت في نصوص  -5

 11بشأن مكافحة الفساد في المادة  2011لسنة  120ع، ففي تونس ورد ذلك في المرسوم الاطاري رقم متفرقة تشير لھذا الموضو
/ 01المعدل والمتمم للقانون رقم  2010/ 10/  20الصادر في  37- 10اما المشرع المغربي فقد نظم ذلك في إطار القانون رقم 

ايا والخبراء والمبلغين، كذلك المشرع الجزائري في قانون العقوبات المتعلق بالمسطرة الجنائية في شان حماية الشھود والضح 22
، بينما لا زالت دول اخرى كسلطنة عمان على سبيل المثال لا تملك مثل ھذا النوع منالقوانين او البرامج الخاصة 236بموجب المادة 

ھي لم تدرج تلك الحماية لا في قانون الجزاء رقم بحماية الشھود ومن في حكمھم لا في قضاي الارھاب ولا في غيرھا من الجرائم ، ف
 1999/ 97، ورغم ان قانون الاجراءات الجزائية رقم 2007/ 8رغم حداثته ولا في قانون مكافحة الارھاب رقم  2018/  7

 -28( المواد تطرق الى المسائل الخاصة بالشھادة كسماع الشھود ووجوب اداء الشھادة واجراءات سماع الشھادة كما ھو الحال في 
  .الا انه لم يتطرق الى مسائل حماية الشھود ومن في حكمھم) 115 -104، والمواد من 29
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  )1("الكث؈رين عن الابلاغ والشهادة ولا يشعر الخب؈ر بالاستقلال والطمأنينة ࢭى عمله طالما لم تتوفر الحماية القانونية لهم

ذلك الاهتمام منذ من ب؈ن تلك الدول الۘܣ اهتمت بذلك النوع من القوان؈ن الولايات المتحدة الام؈ركية والۘܣ بدات 

سبعينيات القرن الماعۜܣ ٭ڈدف تفكيك المنظمات الاجرامية مع صدور قانون مكافحة الجريمة المنظمة ࢭي العام 

  )2( صدر قانون إصلاح الحماية الأمنية للشهود 1984م وࢭي عام 1970

نصوصا خاصة بحماية الشهود  كذلك الحال ࢭي فرنسا وايطاليا والمانيا؛ ࢭي فرنسا مثلا ادخل المشرع الفرنسۜܣ       

وࢭي ايطاليا قانون حماية الشهود  2011/ 11/  15الصادر ࢭي 12062-01بمقتغۜܢ قانون حماية الشهود رقم 

، وࢭي كندا وفق قانون برنامج حماية 1991مارس  15الصادر بتاريخ  82والاشخاص المتعاون؈ن مع العدالة رقم 

  .2011ࢭي حماية الشهود المعرض؈ن للخطر ࢭي المانيا لسنة  وقانون التنسيق 1996للعام  15الشهود رقم 

عربيا نجد ان الدول الۘܣ تضم منظومْڈا التشريعية قوان؈ن خاصة وبرامج حماية الشهوداو تضمنت قوانئڈا الجنائية 

الامارات ، ودولة )4(وتونس  )3(او الجزائية نصوص خاصة بذلك عڴى سبيل المثال لا الحصر كل من المملكة المغربية 

  )6(وجمهورية العراق  )5( العربية المتحدة

اما بخصوص أبرز المشاريع المستقبلية ࢭي هذا الاتجاه ي؄رز مشروع نظام حماية المبلغ؈ن والشهود والخ؄راء         

مادة وتكفل الدولة للمشمول؈ن بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم  39والذي احتوى عڴى " والضحايا السعودي 

 كذلك مسودة دليل إجراءات عمل وحدة حماية الشهود والمبلغ؈ن والخ؄راء الفلسطينية )7(" وتعويضهم عن آثار ذلك

وبالنظر اڲى بعض تلك القوان؈ن يمكن ملاحظة جوانب الاهتمام وال؅رك؈ق )9( وقانون حماية الشهود والمبلغ؈ن المصري )8(

  -: فيما يتعلق بحماية هذه الفئة عڴى النحو الاتي

                                                            
، تاريخ 2013/ 6/  1، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تاريخ النشر )رؤية نقدية(مشروع قانون حماية الشھود المصري  -1

   2021/ 7/  13الدخول 
  https://www.eipr.org/file/814/download?token=_cDu1hE7: على الرابط

لمزيد من المعرفة حول السياق التاريخي لحماية الشھود في الولايات المتحدة الاميركية راجع أحمد بوسف السوليه، الحماية  -2
  273، ص 2006الجنائية والأمنة للشاھد، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدارسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاھرة، 

القاضي  37.10بتنفيذ القانون رقم ) 2011أكتوبر  17( 1432من ذي القعدة  19صادر في  1.11.164ظھير شريف رقم  -3
المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشھود والخبراء والمبلغين، فيما يخص  22.01بتغيير وتتميم القانون رقم 
 استغلال النفوذ وغيرھاجرائم الرشوة والاختلاس و

 20يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الصادر في العدد  2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10قانـون أساسي عدد  -4
  765ص  2017مارس  10من الرائد الرسمي للجمھورية التونسية بتاريخ 

  10/11/2020من في حكمھم الصادر بتاريخ بشأن حماية الشھود و 2020لسنة ) 14(القانون الاتحادي رقم  -5
  ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(قانون حماية الشھود والخبراء والمخبرين والمجني عليھم رقم  -6
عبد السلام محمد البلوي، حماية شھود الفساد من التعسف الوظيفي وقرارات للرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي للمستفيد، تاريخ  -7

   2021يوليو  5تاريخ الدخول  2021يونيو  26النشر 
 https://www.alriyadh.com/1892876 :على الرابط

دة دليل إجراءات عمل وحدة حماية الشھود والمبلغين، دولة فلسطين، ھيئة مكافحة مكافحة الفساد والشرطة الأوروبية تناقشان مسو -8
: على الرابط 2021/ 7م  5م تاريخ الدخول 2020/ 9/ 9الفساد، تاريخ النشر 

https://www.pacc.ps/blog/post/80877 
/  5، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول )ونيةمنشورات قان(مشروع قانون حماية الشھود والمبلغين، مركز قضايا المرأة المصرية  -9
  م 2021/  7
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  - : من حيث شمولية الفئة المسْڈدفة. اولا

وسعت العديد من قوان؈ن حماية الشهود الفئة المسْڈدفة بالحماية كما فعل ذلك المشرع الاماراتي لتشمل       

الشهود والمبلغ؈ن والمجۚܣ علٕڈم والخ؄راء والمصادر السرية كما شملت افراد اسرهم او اي شخص قد تتعرض حياته او 

  )1(طربسبّڈم، كما ترك المشرع الاماراتي الباب مفتوحا لإمكانية اضافة فئات تختارها جهات القضاء سلامته للخ

أكد عڴى ان تشمل الحماية الحياة والسلامة الجسدية للشاهد او الخب؈ر او " والذي  )2(كذلك المشرع الجزائري        

؛ قانون "الضحية الشاهد او حياة او سلامة افراد عائلاٮڈم او اقار٭ڈم او مصالحهم الاساسية المعرضة للْڈديد الخط؈ر

هو الاخر وسع من نطاق الحماية حيث  ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(حماية الشهود والخ؄راء والمخ؄رين والمجۚܣ علٕڈم العراࢮي رقم 

احكام هذا القانون عڴى الشهود والمخ؄رين والمجۚܣ علٕڈم والخ؄راء، ࢭي الدعاوى " نصت المادة الثانية منه عڴى سريان

  .دون ان ي؅رك مجال لتوسيع نطاق هذه الفئة" الجزائية والدعاوى الإرهابية، وأقار٭ڈم حۘܢ الدرجة الثانية

  -: تمام وترك؈ق ال؅قامات السلطة المختصة بالحماية والمساعدةجوانب اه. ثانيا

من أبرز الجوانب الۘܣ ركزت علٕڈا القوان؈ن فيما يتعلق بحماية الشهود ومن ࢭي حكمهم كما فعل ذلك المشرع      

الفرنسۜܣ جانب حماية هوية الشاهد ومحل اقامته فضلا عن استخدام التقنيات الفنية الۘܣ تعمل عڴى اخفاء 

 )59-  706الفقرة الاوڲى والفقرة الثانية من المادة  58-  706(شخصيته اثناء المحاكمة كما هو واضح من نصوص المواد 

)3(  

كذلك ࢭي القانون الاتحادي الاماراتي الذي ركز عڴى جانب المحافظة عڴى سرية المعلومات والبيانات الشخصية         

ماية الجسدية وتغي؈ر محل الاقامة والمكان والهوية واستخدام وسائل تقنية وتقديم الدعم الماڲي والمعنوي، كذلك الح

ضرورة حصول هذه الفئة عڴى رقم هاتف خاص تحت " وࢭي التشريع الجزائري كذلك أكد عڴى ) 4(الاتصال عن بعد 

اٮڈم تصرفهم وتمكئڈم من نقطة اتصال لدى مصالح الامن ووضع اجهزة تقنية وقائية بمسكٔڈم وتسجيل مكالم

  .)5(" الهاتفية الۘܣ يتلقوها او يجروها بشرط الموافقة الصريحة وتغي؈ر مكان الاقامة والمنحة المالية والاجتماعية

                                                                                                                                                                                          
   https://manshurat.org/node/64898: على الرابط

 https://manshurat.org/file/75540/download?token=ZOV6fcFG: والرابط
بشأن حماية الشھود ومن في حكمھم، دولة الامارات العربية المتحدة،  2020/  14من لقانون الاتحادي رقم ) 3(نص المادة -1

  29ص  2020/ نوفمبر/ 15تاريخ ) 50(السنة) 690(الجريدة الرسمية، ع
شور في الجريدة الرسمية بالعدد والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المن 2015يوليو  23المؤرخ في  02- 15الامر رقم  -2
 2015يوليو  23بتاريخ ) 40(
الصادر في  526-09القانون رقم : المعدل بمواجب القوانين 2001/  11/  15الصادر في ) 1062-1(القانون الفرنسي رقم  -3

  2004/  3/  9الصادر في  204- 04والقانون رقم  2002/  9/  9الصادر في  1138-02والقانون رقم  2009/  5/  12
بشأن حماية الشھود ومن في حكمھم، دولة الامارات العربية  2020/  14من لقانون الاتحادي رقم ) 14، 13، 7(نص المواد  - 4

  2020/ نوفمبر/ 15تاريخ ) 50(السنة) 690(المتحدة، الجريدة الرسمية، ع
اءات الجزائية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد والمتضمن قانون الاجر 2015يوليو  23المؤرخ في  02- 15الامر رقم  -5
 2015يوليو  23بتاريخ ) 40(
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لسنة ) ٥٨(اما نص المادة السادسة من قانون حماية الشهود والخ؄راء والمخ؄رين والمجۚܣ علٕڈم العراࢮي رقم       

من ذات القانون الحق ࢭي ) ٤(اء عڴى الطلب المنصوص عليه ࢭي المادة فقد اعطت قاض التحقيق او المحكمة بن٢٠١٧

  :فرض أي من اوجه الحماية الآتية

  .تغي؈ر البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول : أولاً 

  .مراقبة الهاتف: ثانياً 

  .ملامح الوجه او غ؈رهاعرض الشهادة او الاقوال بالوسائل الالك؅رونية او غ؈رها او تغي؈ر الصوت او اخفاء : ثالثاً 

  .وضع الحراسة عڴى المشمول بالحماية او مسكنه: رابعاً 

تغي؈ر مكان العمل بصورة مؤقتة او دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً ࢭي القضية او وزارة : خامساً 

  .المالية

مول بالحماية للاتصال به عند وضع رقم هاتف خاص بالشرطة او الجهات الامنية الاخرى تحتتصرف المش: سادساً 

  .الحاجة

  .توف؈ر مكان اقامة مؤقت: سابعاً 

  .اخفاء او تغي؈ر الهوية ࢭي المحاضر الخاصة بالدعوى : ثامناً 

  .تأم؈ن الحماية اثناء الانتقال من واڲى المحكمة: تاسعاً 

  )1() :الاجراءات التنفيذية(تداب؈رحماية ومساعدة الشهود من ࡩي حكمهم . ثالثا

وقعت العديد من الدول ࢭي اشكالية عدم النص عڴى الاجراءات التنفيذية للحماية المقررة لهذه الفئة، كما هو        

لكننا نرى أن المشرع البلجيكي قد تجاوز ذلك من خلال إدراجه لتعديل عڴى )2(حال المشرع الفرنسۜܣ والمشرع البحريۚܣ 

م بشأن القواعد المتعلقة بحماية الشهود 2002/يوليو /  7ر ࢭي قانون التحقيق الجنائي، وذلك بالقانون الصاد

  )3(المهددين من خلال إجراءات عادية تتمثل ࢭي 

والأحوال المدنية -حماية كافة المعلومات المتعلقة بالشاهد المهدد المحفوظة لدى الجهات المعنية بالتعداد السكاني - 1

  .وعدم كشف شخصيته ومحل إقامته

  .ۚܣ لحمايتهتخصيص فريق أم- 2

                                                            
/ 10/  30-28، الفترة )2(، البند)7(مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة  -1

 6م، مرجع سابق، ص 2013
مجلة العلوم القانونية، كلية القانون ) دراسة مقارنة(قانون الاجراءات الجنائية البحريني عمر فخري الحديثي، حماية الشھود في . د -2
 282م، ص 2017-) 2(العدد) 32(جامعة بغداد، م/ 
دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، / أمين مصطفى محمد، حماية الشھود في قانون الإجراءات الجنائية . د  - 3

، )دراسة مقارنة(عمر فخري الحديثي، حماية الشھود في قانون الاجراءات الجنائية البحريني . د: نقلا عن 81- 67ص 2011
 283-282مرجع سابق، ص 
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تعي؈ن موظف إتصال ب؈ن الشاهد المهدد الذي تقرر حمايته ولجنة الحماية من أجل سهولة الإتصال ࢭي - 3

  .الأوقاتالحرجة

  إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل الشاهد المهدد لسلاح وتدريبه عليه واستخراج ال؅رخيص بذلك - 4

  .تخصيص دوريات شرطة لحمايته- 5

  .برقم سري يسهل الإتصال بهتخصيص رقم هاتف له - 6

تخصيص رقم حساب ࢭي البنك يتمتع بالحماية اللازمة لمنع الإطلاع عليه، مع تحويل لمرة واحدة لمبلغ ماڲي يتمكن - 7

  .من خلاله الشاهد ممارسة أي نشاط مستقل يؤمن له حياته

  توف؈ر الحماية الآلك؅رونية من خلال تخصيص أجهزة ألك؅رونية صعبة الإخ؅راق - 8

  .تأم؈ن محل إقامة آمن للشاهد ولأسرته وأقربائه- 9

الإدلاء بالشهادة خارج قاعة المحكمة بواسطة " كما قد تشمل تلك التداب؈ر ࢭي مرحلة التحقيق الٔڈائي او المحكمة         

، نظم تليفزيون الدائرة المغلقة ، أو بعيدًا عن مرأى أشخاص قادرين عڴى إحداث مناخ تخويف، من وراء ستار

من قاعة المحكمة طيلة المحاكمة أو لف؅رة مٔڈا؛ والإدلاء بالشهادة تحت ) غ؈ر المْڈم أو محاميه (وإخراج شخص أو أك؆ر 

دف منع نشر أية معلومات أو تعميمها أو نقلها بما يقود إڲى كشف هوية بهاسم مستعار؛ وفرض حظر عڴى النشر 

عندما يتوڲى المْڈم الدفاع عن نفسه؛ والسماح للضحايا دون الضحية أو الشاهد؛ وتعي؈ن محام لاستجواب الشهود 

وقد أخذ العديد من الدول بمثل هذه . م ࢭي حضور شخص يقدم لهم الدعم تهسنة بالإدلاء بشهاد ١٨سن 

الإجراءات ࢭي قاعات المحاكم أو بطرق خاصة مماثلة للمشاركة ࢭي إجراءات المحاكم ومٔڈا بلغاريا وكندا وكرواتيا 
  )2("لفادور وفنلندا واليابان ولاتفيا والجبل الأسود وبنما وسلوفاكياوالس)1(

كما تمتد تلك الاجراءات التنفيذية لتوف؈ر غرفة أو مكان يمكن للضحايا أو غ؈رهم من الشهود الانتظار فيه قبل       

ومات عن أدوار الأطراف الإدلاء بالشهادة لكيلا يكونوا عڴى مقربة من المْڈم أو من أسرته وأصدقائه  وتوف؈ر معل

الفاعلة ࢭي الإجراءات الجنائية الۘܣ يشارك فٕڈا الشهود وكذلك عن حقوقهم والموارد الۘܣ قد تكون متاحة لهم، عڴى 

الاجتماڤي، وتقديم الدعم من شخص، حسب - الاستعادة والدعم الطۗܣ والنفسۜܣ/سبيل المثال، من أجل التعويض

لضحية وسائر موظفي العدالة الجنائية ويساعد عڴى استبانة وتذليل العقبات الاقتضاء، ليقوم بدور الوسيط ب؈ن ا

  .المحتملة لمشاركة الشاهد ࢭي الإجراءات

                                                            
الى فشل عندما واجھت ھيئة المحكمة صعوبات بالغة في الحصول على  2005تعرض برنامج حماية الشھود الكرواتي في  -1

يمي المتھمين بجرائم حرب لتخوّف الشھود المحتملين على سلامتھم رغم أن القانون، شكليا، شھادات ضد ميركو نوراك ورحيم أد
 . يقدم لھم حماية كافية

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة الحقيقة، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم  -2
 GE.10-15171 (A)م، رقم الوثيقة 2009/ 10/  12من جدول الاعمال، تاريخ ) 3، 2(البندان ) 15(المتحدة، الدورة

  12-11، ص 080411 050411
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عڴى ان تلك الاجراءات سالفة الذكر كان لها العديد من الاثار والنتائج السلبية عڴى جوانب تحقيق العدالة وحقوق 

الانتقادات، سواء اكان ذلك اڲى نصوص القوان؈ن الخاصة بحماية  الانسان للمشتبه فٕڈم، لذا وجهت لها الكث؈ر من

   -: الشهود ومن ࢭي حكمهم او اڲى تلك ال؄رامج الخاصة بالحماية، ومن أبرز واهم تلك الانتقادات الجوانب التالية

؄راء، كما ان العديد من القوان؈ن وبرامج حماية الشهود أغفلت التحديد الدقيق لفئات الشهود والمبلغ؈ن والخ- 1

اغفلت تحديد نوعية الجرائم الۘܣ تتطلب حماية الشاهد من الْڈديد، وذلك ࢭي إطار إغفاله بوجه عام لتعريف 

  )1( وتدقيق المصطلحات المستخدمة فيه وعڴى راسها تعريف الشاهد نفسه

ارض الواقع كما هو  اغلب تلك القوان؈ن ۂي قوان؈ن شكلية دون وجود امكانيات قادرة عڴى تحقيقها وتنفيذها عڴى- 2

حال ال؄رنامج الكرواتي حيث عانت كرواتيا من ضعف الموارد والتدريب والإمكانيات التكنولوجية، مما أدى إڲى فشل 

  .ال؄رنامج ࢭي الٔڈاية برغم جودة القانون 

شاهد تضيق نطاق الحماية ليقتصر عڴى الأشخاص المقرّب؈ن للشاهد الذين قد يتعرضون للْڈديد جراء إدلاء ال- 3

  .بشهادته من خلال تحديد درجة قرابة معينة

  اقتصار بعض القوان؈ن ࢭي تعريفها للشاهد بتلك الفئة الۘܣ تشهد امام المحكمة فقط - 4

تبعية جهاز الحماية لجهة او سلطة غ؈ر مستقله او ربما تكون ࢭي بعض الاحيان خصم او طرف من أطراف ال؇قاع ࢭي - 5

عڴى موضوع ثقة الشهود خصوصا ان الكث؈ر من الحالات اظهرت امكانية حدوث ٮڈديد او حالات كث؈رة الامر الذي يؤثر 

  .ضغوط نفسية للشهود من قبل تلك الجهات

لذا اتجهت العديد من الدول لوضع سلطة الاشراف وادارة هذه ال؄رامج لمؤسسات القضاء او ادارات وطنية       

من متطوع؈ن مدرب؈ن كانوا يعملون ࢭي برامج محلية لمساعدة " نت خاصة كما فعل ذلك المشرع الانجل؈قي ، حيث تكو 

الشهود والمجۚܣ علٕڈم وتقوم أجهزة الشرطة والأجهزة الاجتماعية بإبلاغ تلك المؤسسة لتقديم الدعم الكامل للشاهد، 

من التبليغ عن  حيث تقوم تلك المؤسسة بمخاطبة الشهود بال؄ريد أو الهاتف ل؅رتيب موعد لزيارٮڈم خلال أربعة أيام

الجريمة لتقديم مساعدات مجانية وتوف؈ر الدعم المعنوي من خلال الإرشاد والنصح والمساعدة بشأن الموضوعات 

  )2("القانونية

وجود نصوص عقابية مشددة تدفع باتجاه تثبيط عزيمة الراغب؈ن ࢭي الشهادة او البلاغ إذا ثبت علم الشخص - 6

ن الاشارة اڲى أي ظروف او مخاوف جدية قد تحيط بالشخص وتحول دون قدرته او بجريمة ولم يقم بالإبلاغ عٔڈا دو 

  امكانية ابلاغه السلطات المختصة

  .وجود ثغرات ࢭي القانون تشعر هذه الفئة بإمكانية ٮڈرب الدولة من مسؤولية حمايْڈم ࢭي ف؅رة من الف؅رات- 7

                                                            
  ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مرجع سابق)رؤية نقدية(مشروع قانون حماية الشھود المصري  - 1
والدولية، مجلة الاجتھاد القضائي، كلية الحقوق عباس طاھر ومرين يوسف، حماية الشھود في ضوء التشريعات الوطنية . د -2

  210م، ص 2018سبتمبر ) 17(ع ) الجزائر(جامعة عبد الحميد بن باديس -والعلوم السياسية 
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انات الشهود فتحت عڴى نفسها ثغرة بإضافة بعض بعض القوان؈ن ورغم اٰڈا اسبغت الحماية عڴى سرية هوية وبي- 8

ودون ان توضح تلك الاحوال ) إلا ࢭي الأحوال المبينة ࢭي القانون (النصوص الۘܣ اثرت عڴى ثقة تلك الفئة مثل عبارة 

  .بشكل دقيق

؈ن ضعف القدرة عڴى حماية الشاهد من وسائل الإعلام فيما يتعلق بنشر أي بيانات تكشف هوية الشهود الخاضع- 9

  .ل؄رنامج الحماية لما قد يتضمنه النشر من ٮڈديد لسلامْڈم

  اقتصار الحماية عڴى دعاوي معينة -10

عدم اقرار القانون مسالة تغي؈ر هوية الشاهد التنكر وتغي؈ر محل الإقامة وتغي؈ر بيانات الشخص ࢭي الأوراق -11

ثة يل؅قم الشاهد تجاهها بأي ال؅قامات مادية أو الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إڲى المساس بحقوق أي أطراف ثال

  .قانونية

  ...الخاتمة 
نظرا لتوسع مخاطر الظاهرة الارهابية والْڈديدات الم؅رتبة علٕڈا ࢭي البيئة الأمنية المعاصرة؛ فقد حظيت مسائل        

حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم بأهمية بالغة؛ ࢭي المقابل يتضح ان عدم وجود قوان؈ن وبرامج خاصة بحماية تلك الفئة 

هة هذا النوع من الجرائم يؤدي ࢭي كث؈ر من الأوقات اڲى إفلات الجناة من المتعاونة مع مؤسسات انفاذ العدالة ࢭي مواج

العقاب، او اڲى تحولالشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم إڲى مجۚܣ علٕڈم، ࢭي ذات الوقت كان لتلك القوان؈ن وال؄رامج الاثر 

  :تائج التاليةعڴى ضوء ذلك خلص الباحث اڲى الن. الواضح عڴى ضمانات حقوق الانسان وتحقيق العدالة

  :نتائج الدراسة

  تعت؄ر الشهادة ال؅قاما قانونيا واخلاقيا؛ الا ان حق استدعاء الشهود واستجوا٭ڈم ليس حقًا مطلقًا 

  قوان؈ن وبرامج حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية للمشتبه

 عارضانفيه او المْڈم ࢭي جرائم ارهابية هدفان لا يت

 أحاطت العديد من دسات؈ر الدول الشهود ومن ࢭي حكمهم بحماية دستورية 

  تمك؈ن الشهود والمتعاون؈ن عڴى انفاذ القانون من الإدلاء بشهادٮڈم ࢭي محيط قضائي وبيئة أمنية مستقرة

 عامل أساسۜܣ ࢭي صون حكم القانون ومكافحة الإرهاب

  عادلة أمر بالغ الأهمية لكفالة اح؅رام سيادة القانون فيما ضمان حق المشتبه ࢭي اٰڈم إرهابيون ࢭي محاكمة

خذ من تداب؈ر مكافحة الإرهاب  يُتَّ

  من الاشكاليات الناتجة عن ال؄رامج الخاصة بحماية الشهود والمتعاون؈ن عڴى تنفيذ القانون وحۘܢ المشتبه

 .٭ڈم ࢭي جرائم الارهاب انْڈاك حقوقهم الإنسانية والمدنية
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 الشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم ࢭي جرائم الارهاب وكذلك افراد اسرهم العديد من  يعايش العديد من

 المشاكل الاجتماعية والنفسية الخط؈رة والاجهاد الناجم عن الشهادة او البلاغ

 الخاصة بحماية الشهود ومن ࢭي م النص عڴى الاجراءات التنفيذية وقعت العديد من الدول ࢭي اشكالية عد

 .الإرهاب حكمهم ࢭي جرائم

  أغفلت اغلب قوان؈ن حماية الشهود التحديد الدقيق لفئات الشهود والمبلغ؈ن والخ؄راء، كما اغفلت تحديد

  نوعية الجرائم الۘܣ تتطلب حماية الشاهد من الْڈديد

  :توصيات الدراسة

  حماية الشهود والمتعاون؈ن عڴى تنفيذ القانون حق ملزم من الناحيت؈ن الدستورية والقانونية 

  استحداث وتطويرقوان؈ن وبرامج حماية الشهود او المبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم ࢭي قضايا الإرهاب مسالة غاية ࢭي

 الأهمية 

  يجب التحديد الدقيق لفئات الشهود والمبلغ؈ن والخ؄راء والمتعاون؈ن عڴى انفاذ القانون ࢭي جرائم الإرهاب

 ي بقية القوان؈ن الخاصة بمكافحة الإرهابسواء كان ذلك ࢭي قانون حماية الشهود ومن ࢭي حكمهم او ࢭ

 من المهم للغاية تحديد نوعية الجرائم الۘܣ تتطلب حماية الشاهد من الْڈديد 

  توف؈ر البيئة الأمنية والقضائية الملائمة لتمك؈ن فئة الشهود ومن ࢭي حكمهم قبل الشهادة واثناءها وبعد

  حة الارهابالانْڈاء مٔڈا عامل أساسۜܣ ࢭي صون حكم القانون ومكاف

 من الضروري العناية بتلك المسائل المتعلقة بحقوق الانسان لجميع الأطراف ࢭي جرائم الإرهاب 

 يجب ضمان حق المشتبه ࢭي اٰڈم إرهابيون ࢭي محاكمة عادلة 

  ضرورة العناية بالجوانب الاجتماعية والنفسية لفئة الشهود والمبلغ؈ن ومن ࢭي حكمهم قبل واثناء وبعد

 الشهادة

  الخاصة بحماية الشهود ومن ࢭي حكمهم ࢭي جرائم الإرهابمن المهم للغاية النص عڴى الاجراءات التنفيذية  

  المراجع والمصادر

  - : الكتب. اولا

ب؈ن الشريعة الاسلامية والقوان؈ن ) دراسة مقارنة(أحمد حامد البدري، الضمانات الدستورية للمْڈم ࢭي مرحلة المحاكمة الجنائية -1

   2002/  1مصر، ط/، دار الٔڈضة العربية، القاهرةالوضعية

 2011دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، / ، حماية الشهود ࢭي قانون الإجراءات الجنائية )د(أم؈ن مصطفى محمد-2

  م2012/  1لبنان، ط/ ب؈روت  شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، –ما وراء الحرب عڴى الارهاب  –ايان شاب؈رو، نظرية الاحتواء -3
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أحمد : ترجمة) 44(رونالد كريلينس؅ن، مكافحة الإرهاب، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاس؅راتيجية، دراسات م؅رجمة، رقم -4

  م2011/  1الإمارات، ط/ التيجاني، أبو ظۗܣ 

  م1992/  1ط-ة تحليلية تأصيلية، دار الٔڈضة العربيةدراس-، الحماية الجنائية للحق ࢭي الشرف والاعتبار)د(عبد الرحمن محمد خلف-5

فيفيان أوكونر، كوليت روش، القوان؈ن النموذجية للعدالة الجنائية خلال الف؅رات اللاحقة للصراعات، المجلد الثاني، مطبعة معهد -6

  2008/ الولايات المتحدة الام؈ركية، بدون ت ط/ الولايات المتحدة للسلام، واشنطن
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من ) 3، 2(البندان ) 22(الدورة  2012ديسم؄ر  17، بتاريخ GE.12-18825 210113 210113 (A)الإرهاب، مجلس حقوق الانسان، رقم 
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 العوامل المؤثرة عڴي الظاهرة الاجرامية 

The	Factors	affecting	The	criminal	phenomenon	

 ط؈نفلس. جامعة غزة / استاذ القانون العام  -اشرف احمد ابو مصطفي / الدكتور 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  :الملخص

تعت؄ر الظاهرة الاجرامية من الظواهر الۘܣ ارهقت المجتمعات البشرية منذ القدم لذلك تناولنا هذه البحث لنقف عند اهم 

عڴي هذه الظاهرة، وقد هدفت هذه الدراسة اڲي التعرف عڴي الظاهرة الاجرامية العوامل الداخلية والخارجية الۘܣ اثرت 

والعوامل المؤثرة علٕڈا، كما هدفت عڴي التعريف بأهمية التشريعات الوضعية وكيف تعامله مع الظاهرة الاجرامية ࢭي المجتمع، 

عرفة تعامل العلماء والمفكرين مع تلك الظاهرة ، تطرقت الدراسة لم)التاريڏي(وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليڴي الوصفي 

وتوصلت . الاجرامية والعوامل الۘܣ تأثرت ٭ڈا وكذلك اشخاص المجرم؈ن من خلال الدراسات والابحاث العلمية والعملية 

  :الدراسة اڲي أهم النتائج التالية 

لمجرم، وتوصلت ايضا اڲي معرفة العوامل الظاهرة الاجرامية تكشف لنا الخصوصية والتنوع ࢭي الجريمة من خلال شخصية ا

الدافعة اڲي ارتكاب الجريمة وتأث؈رها عڴي الظاهرة الاجرامية، وذلك بأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية،وخلصت الدراسة اڲي 

ࢭي المحاكم أهم التوصيات التالية، مٔڈا؛الاهتمام بالنواڌي الدينية والتوعية المجتمعية، كذلك تع؈ن اخصائي؈ن اجتماعي؈ن 

  .الجنائية لمعرفة أهم العوامل المؤثرة للدافع عڴي الجريمة

Abstract:	

‐The	criminal	phenomenon	is	one	of	the	phenomena	that	has	exhausted	human	societies	since	
ancient	 times,	 so	 we	 dealt	 with	 this	 research	 to	 stand	 at	 the	 most	 important	 internal	 and	
external	factors	that	affected	this	phenomenon.				 

This	study	aimed	to	identify	the	criminal	phenomenon	and	the	factors	affecting	it,	as	well	as	to	
define	the	importance	of	positive	legislation	and	how	it	dealt	with	the	criminal	phenomenon	in	

society.	

The	study	used	the	descriptive	analytical	method	(historical). 

The	 study	 dealt	with	 scientists	 and	 thinkers	with	 this	 criminal	 phenomenon	 and	 the	 factors	
that	 affected	 it,	 as	well	 as	 the	 criminals'	 people	 through	 scientific	 and	 practical	 studies	 and	

research.The	study	reached	the	most	important	results.	
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  :أهمية الدراسة
اهتمام التشريعات الوضعية بتلك العوامل لعل الاهمية العملية والعملية من هذه الدراسة تتبلور ࢭي كيفية      

  .وتأث؈رها عڴي الظاهرة الاجرامية، وكيف تتخذ هذه العوامل اشكال مختلفة ࢭي تنوع الجرائم داخل المجتمع الواحد
  

 :تساؤلات البحث 
 ما ۂي العوامل المؤثرة عڴي الظاهرة الاجرامية  .1
 كيف تعاملت معها التشريعات الوضعية  .2

  

 :ل الاجرامية ميكانيكية العوام
ويقصد ٭ڈا الكيفية الۘܣ تعمل ٭ڈا هذه العوامل وتأث؈رها عڴي الظاهرة الاجرامية ،حۘܣ تصل اڲي ح؈ق سلوك طريق      

  .الجريمة ، وذلك بأي عامل إجرامي داخڴي أو خارڊي 

  العوامل المؤثرة عڴي الدافع الاجرامي

  :تمهيد وتقسيم 
عالم الخارڊي، ويتم؈ق عن غ؈ره من المسالك الإنسانية بأنه إجرامي، لهذا فقد قيل الجريمة سلوك إنساني يتأثر به ال     

بحق أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وسلوك فردي، هذا الوضع المركب للسلوك الإجرامي يجب أن يؤخذ ࢭي ع؈ن الاعتبار 

سلوك، ومٔڈا ما يتوافر لدى الفرد عند البحث ࢭي العوامل الدافعة إليه، فمٔڈا ما تجده ࢭي المجتمع الذي تأثر ٭ڈذا ال

الذي صدر عنه هذا السلوك، فعوامل السلوك الإجرامي مزدوجة بعضها عام وۂي العوامل الخارجية، وبعضها خاص 

وۂي العوامل الداخلية، وهذه العوامل مٔڈا ما يؤثر عڴى الدافع تأث؈راًإيجابياً؛ بمعۚܢ أن هناك عوامل تحفز الدافع عڴى 

فرد وتدفعه إڲى سلوك طريق الجريمة، ومٔڈا قد يكون سلبياً؛ بمعۚܢ أن تحاول الهيمنة عڴي الدوافع الجريمة لدى ال

الإجرامية لدي الفرد فتمنعها من الخروج إڲى ح؈ق التنفيذ الفعڴي للعمل الإجرامي، وبناءً عڴى ما سبق سوف نقسم هذا 

  :البحثإڲى مطلبينعڴى النحو التاڲي

  .لمحفزة للدافع  الاجراميالعوامل ا: المطلب الاول 

  .العوامل المهيمنة عڴي الدافع الاجرام: المطلب الثاني 
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  المطلب الاول 

  العوامل المحفزة للدافع الاجرامي

  : تمهيد وتقسيم 

يعت؄ر الدافع الجنائي وليداً لمجموعة من العوامل والظروف الۘܣ تحيط بالإنسان فمٔڈا ما يتعلق بشخص المجرم       

يطلق عليه العوامل الداخلية، ومٔڈا ما يتعلق بالبيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه، وهو ما يطلق عليه العوامل وهو ما 

  . الخارجية

وهذه العوامل سواءً الداخلية أو الخارجية لدى الفرد، فإٰڈا تؤثر تأث؈راًإيجابياً عڴى الدافع الجنائي لدى الفرد،      

لية والخارجية لدى الفرد؛ فإٰڈا تجعله سهل الإثارة والاندفاع نحو الإجرام جرياً وحينما تتفاعل هذه الظروف الداخ

الوراثة، والتكوين النفسۜܣ والعضوي، والسن، والجنس، والذكاء، والمرض : وراء إشباع رغباته، والعوامل الداخلية مثل

: ل البيئية فهܣ متعددة ومتباينة مثل، وتعاطي المسكرات، والمخدرات، والعوامل الخارجية، أو ما يطلق علٕڈا العوام

الأسرة، والأصدقاء، والمدرسة ، والعمل، والسجن، ووسائل الإعلام، وتعدد العوامل الداخلية والخارجية قد دعانا 

  . 1إلىاقتصار الدراسة عڴى بعض هذه العوامل دون البعض الآخر

خلية والعوامل الإجرامية الخارجية الدافعة لارتكاب وسوف نتناول ࢭي هذا المبحث كلا من العوامل الإجرامية الدا     

  :السلوك الإجرامي، وذلك من خلال فرعينعڴى النحو التاڲي

  

  العوامل الداخلية :الفرع الاول 

  العوامل الخارجية: الفرع الثاني 

  العوامل الداخلية: الفرع الاول 

راسات علم الإجرام ودورها ࢭي مجال الظاهر سوف نتناول ࢭي هذا الفرع أهم العوامل الداخلية الۘܣ اهتمت ٭ڈا د

الإجرامية وعلاقْڈا بالإجرام، ولتعدد هذه العوامل سيتم اقتصار الدراسة عڴي الوراثة، والتكوين البدني، والسن، 

  :وتعاطي المسكرات والمخدرات وذلك عڴى النحو التاڲي

                                                            
بشير . و د. 111، ص1998فتوح عبدا Ϳ الشاذلي، علم الإجرام والعقاب ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الاسكندرية ، . د  - 1

 .55، ص2007سعد زغلول، دروس في علم الإجرام، مركز جامعة القاھرة للتعليم المفتوح ، 
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نشطة للدافع الجنائي بصفة خاصة، وعڴى السلوك لا يعۚܣ دراسة الوراثة باعتبارها أحد العوامل الم/ الوراثة: اولاً 

،وليس المقصود هو وراثة 1الإجرامي بصفة عامة، إنّ الجريمة تورث وأن المجرم لابد وأن يورث الإجرام لخلفه من بعده

  . 2الجريمة لأٰڈا ذات مدلول قانوني يتغ؈ر بذات الزمان والمكان

امنة، أو مجرد اتجاهات تتطور وتتحول بعد ذلك إڲى خصائص ولكن المقصود هو وراثة إمكانيات أو قوىٍ ك     

  . 3للشخصية، إن صادفْڈا الظروف الملائمة، فيكون صاحّڈا ذا استعداد إجرامي مع؈ن

وذهب بعض علماء الوراثة أن الإنسان شأنه شأن أي كائن ڌي أخر، تتنازعه قوتان متنافرتان تريد كل مٔڈا أن      

  . 4بصبغْڈا، قوة الوراثة ومشا٭ڈة الأصل، وقوة التغ؈ر والتطور والابتعاد عن الأصل الآخر تجذبه إڲى مجالها وتصبغه

وقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث بطرق مختلفة ٭ڈدف التوصل إڲى الحقائق المتعلقة بتأث؈ر عامل الوراثة      

  . 5ࢭي الإجرام

من الأصل إڲى الفرع بالوراثة، مما يف؅رض وراثة بعض ويلاحظ أن الطب قد أثبت أن بعض الإمراض تنتقل      

الصفات الفسيولوجية، والعقلية، والنفسية، الۘܣ يقوم علٕڈا الاستعداد اللاصابة بالمرض، ولعل هذا هو الذي أدىإڲى 

الاستعداد  هل الصفات المختلفة البدنية والنفسية والعقلية الۘܣ يقوم علٕڈا: طرح التساؤل التاڲي ࢭي مجال علم الإجرام

  الإجرامي تنتقل أيضا عن طريق الوراثة ؟ 

اختلف علماء الإجرام ࢭي الإجابة عن هذا التساؤل، فذهب البعض أن الإنسان شأنه أي كائن ڌي أخر، تتنازعه      

 قوتان متنافرتان تريد كل مٔڈا أن تجتذبه إڲى مجالها مصبغة بصبغْڈا، قوة الوراثة ومشا٭ڈة الأصل، وقوة التغ؈ر 

والتطور والابتعاد عن الأصل، وي؅رتب عڴى هذا الصراع وجود التشابه ب؈ن الأصول والفروع ࢭي بعض الخصائص دون 

  .6البعض الآخر
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 .66، ص1986د حسنين عبيد، الوجيز في علم الإجرام والعقاب، دار النھضة العربية ، القاھرة ،  -3
 .99، ص 1980، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1رمسيس بھنام؛ علم الإجرام، ج. د -4
عدنان . د. 65، ص 1999الإجرام، اساسيات علم الاجرام ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، فتوح عبدا Ϳ الشاذلي؛ أساسيات علم . د -5

 ..47، ص 1990الدوري ، اسباب الجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي ، دون دار نشر ،الكويت ، 
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 العوامل المؤثرة عڴي الظاهرة الاجرامية  اشرف احمد ابو مصطفي. د

 

71  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون وم السياسية مجلة العل  
 

 

  

أن هناك عدد من الخصائص تنتقل لحظة )  Mendel(وذهب البعض الأخر من علماء الوراثة وعڴى رأسهم مندل 

وهذه الخصائص قد تكون بيولوجية أو فسيولوجية أو . 1خصابتكوين الجن؈ن من الأبوين إڲى الأبناء عن طريق الإ 

عقلية أو نفسية، ولا يعۚܣ ذلك أن جميع خصائص الأبوي؈ن ستنتقل إڲى الأبناء فمٔڈا ما ينتقل ومٔڈا ما لا ينتقل، ولكن 

الية لمرحلة الخصائص الۘܣ ستنتقل من الإباء إڲى الأبناء لا تقتصر عڴى لحظة التكوين لأن الجن؈ن ࢭي الف؅رة الت

الإخصاب سيكون ࢭي رحم أمه؛ وينمو ويتأثر بكل ما تتأثر به؛وبالتاڲي فكل عامل يؤثر عڴى الآم أثناء ف؅رة الحمل يعد من 

قبل العوامل الوراثية الۘܣ تؤثر عڴى الجن؈ن قبل انفصاله عن أمه؛ ولذلك يطلق الفقهاء عڴى هذا النوع التأث؈ر بالوراثة 

العالم الايطاڲي لوم؄روزو ࢭي نظريته عڴى أن المجرم بالميلاد هو الذي يولد حاملا لخصائص ، وقد أكد 2الاعتبارية

، وترتيباً عڴى ذلك يرجع العلماء المعاصرون ارتكاب الجريمة إڲى مجموعة من العوامل من بئڈا 3الحتمية الإجرامية 

يمة، مع ملاحظة أن تأث؈ر هذه الإمكانيات ليس وراثة بعض الإمكانيات الۘܣ قد تولد لدىالفرد الاستعداد لارتكاب الجر 

  .4حتماً ، وإنما تنحصر أهميْڈا ࢭي أٰڈا تشكل أحد العوامل الإجرامية

وهناك دراسات عديدة أجريت ب؈ن علاقة الوراثة والظاهرة الإجرامية، وما يمكن استخلاصه من كافة الدراسات      

فس؈ر الظاهرة الإجرامية وذلك عن طريق انتقال بعض الخصائص أو الۘܣ أجريت أن الوراثة تلعب دوراً ما ࢭي مجال ت

الإمكانيات وراثياً من الآباء إڲى الأبناء تجعل لدٱڈم استعدادا ما إڲى ارتكاب الجريمة، إذا تضافرت مع هذه الإمكانيات ، 

كانيات، أو الخصائص، أو الخصائص الداخلية عوامل أخرى مستمدة من البيئة الۘܣ يعيش فٕڈا الفرد؛ ولأن هذه الإم

لا تنتقل بضرورة بنفس الدرجة من الأصول إڲى الفروع، فإنّ احتمال ارتكاب الجريمة يختلف من الفروع إڲى الأصول، 

وعليه فإنّ انتقال الاستعداد الإجرامي من الأصل إڲى الفرع لا يتحتم أن يتحول بالضرورة إڲى سلوك إجرامي ؛ إذا لم 

  .5ة محفزة ومهيئة؛ ل؅رجمة هذا الاستعداد الإجرامي إڲى سلوك إجرامي بالفعليصادف هذا الاستعداد بيئ
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 . 56بشير زغلول، علم الإجرام، مرجع سابق، ص 

. ، د174، د مأمون سلامة، مبادئ علم الإجرام، مرجع سابق، ص23محمود نجيب حسني، علم الإجرام، مرجع سابق، ص . د -4
 .74ض بلال، النظرية العامة للجريمة ، مرجع سابق، ص احمد عو. ، د185عبد العظيم وزير، علم الإجرام، مرجع سابق، ص 
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  :علاقة الوراثة بالدافع عڴى الجريمة

تتضح فكرة الاستعداد الإجرامي والموروث وعلاقته بالدافع الجنائي ࢭي حالة ؛ إذا أحاطت مجموعة من الظروف  - 1
ث لا تجعله يقدم ويندفع نحو ارتكاب الجريمة، بينما إذا والعوامل بالشخص العادي، وكانت محدودة التأث؈ر، بحي

أحاطت ذات الظروف والعوامل بشخص آخر فإٰڈا تدفعه إڲى ارتكاب الجريمة فيكون ذلك ࢭي كث؈ر من الأحيان بمثابة 
دلالة عڴى وجود استعداد إجرامي سابق موروث نحو السلوك الإجرامي هو الذي ساعد ࢭي تحف؈ق الدوافع الإجرامية 

احتمال سابق يتضمن قوة داخلية تتضافر معها . 1لدى الفرد، ويمكن تعريف الاستعداد الإجرامي الموروث بأنه
  .مجموعة من العوامل الخارجية ؛ فيع؄ر هذا الاستعداد عن نفسه ࢭي صورة جريمة

نت تلك الظروف يثور الحديث عن فكرة الاستعداد الإجرامي الموروث، وعلاقته بالدافع الجنائي ࢭي حالة إذا كا - 2
والعوامل محدودة التأث؈ر بالشخص العادي، بحيث إذا أحاطت به لا ترࢮي إڲى أن تكون سبباً دافعاً لارتكاب 
الجريمة،وبالرغم من ذلك فأٰڈا ذاٮڈا إذا ما أحاطت بشخص آخر تدفعه إڲى ارتكاب الجريمة، فيكون ذلك بمثابة 

رجع إڲى اتجاه موروث نحو السلوك الإجرامي هو الذي ساعد ࢭي دلالة عڴى وجود استعداد إجراميٌ سابق، ينسب وي
 .2تنشيط الدوافع الإجرامية لدى الفرد

إن الاتجاهات والميول الإجرامية الۘܣ تنتقل من السلف إڲى الخلف بطريق الوراثة تخلق لدى الفرد ضعفاً  - 3
ذا الفرد يصبح سهل الانقياد وراء وراثياً، خاصةً وإن كان هذا الضعف، متعلقا بالقوى النفسية للفرد، فإن ه

رغباته، وخاصة إذا اتحد هذا الضعف وتقابل مع عوامل خارجية أخرى فيندفع الشخص نحو إشباع تلك الرغبات 
حۘܢ وإنْ سلك ࢭي سبيل تحقيق ذلك طريق الجريمة، ولولا هذا الميل الإجرامي الموروث لما سلك الشخص هذا الطريق 

  .3المجرم
  

وهو مجموعة الصفات الخلقية الۘܣ تتوافر ࢭي الشخص منذ ولادته، فيما يتعلق بشكله :البدني التكوين: ثانياً 

  . 4الخارڊي وتركيبه العضوي والحيوي 
  

مجموعة الصفات والخصائص الۘܣ تؤثر ࢭي تكوين الشخصية الإنسانية؛ وتكيفها : أما التكوين النفسۜܣ فيقصد به     
هذه الصفات والخصائص عوامل مختلفة كالوراثة، والسن، والتكوين  مع البيئة الخارجية، ويساهم ࢭي نشأة

العضوي، وما يحيط بكل ذلك من ظروف بيئية خارجية، تأثر عليه وعڴى شخصية، وتتحكم ࢭي مدى تكيفه مع 
المجتمع المحيط به، فحينما يستطيع الفرد أن يخضع لمجموعة المبادئ، والعادات، والقواعد الۘܣ يخضع لها أبناء 

؛ فهذا يفيد بأنه استطاع التكيف مع مجتمعه، بينما إذا خرج عن قواعد ومبادئ مجتمعه فإنه يصبح شاذاً 5جتمعهم

                                                            
حسن محمد ربيع، . د. 161علي عبد القادر القھوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  -فتوح عبد الله الشاذلي. د -1

صابرين محمد احمد، الباعث واثرة في المسئولية الجزائية ، رسالة . ، د158مبادئ علم الاجرام والعقاب ، مرجع سابق، ص 
 .134، ص 2004دكتوراه ، جامعة طنطا ، 

  .80فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص . د -2
صابرين احمد، الباعث . د. 160، ص 2011عبد المھين بكر، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، دار النھضة العربية  ، . د -3

 .135واثرة في المسئولية الجزائية ، مرجع سابق، ص 
 .178د الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص فوزية عب. د -4
 .49عمر السعيد رمضان ، دروس في علم الاجرام ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ص . د  -5
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ࢭي سلوكه، وࢭي سبيل معادلة النقص الذي يع؅ري تكوينه النفسۜܣ، فهو يسلك طريق الجريمة محاولًا إيجاد طريق 
رم؈ن ينفردون بتكوين نفسۜܣ خاص ٭ڈم، والدليل عڴى لإشباع رغباته والحصول عڴى متطلباته، ولا يعۚܣ ذلك أن المج

ذلك أن بعض المجرم؈ن يكون لدٱڈم خللً ࢭي تكوئڈم النفسۜܣ، قد يساعد ࢭي إخراج دوافعهم الإجرامية إڲى ح؈ق التنفيذ؛ 
،  ف؈رتكبون الجرائم، وذات الخلل ࢭي التكوين النفسۜܣ قد يع؅ري غ؈ر المجرم؈ن ، وبالرغم من ذلك لا يصبحون مجرم؈ن

  . 1ولم يندفعوا إڲى ارتكاب الجرائم، ولكن بالتأكيد هناك علاقة تربط ب؈ن التكوين النفسۜܣ والدافع عڴى الجريمة
  

قد دلت التجربة من أنّ هناك صفاته وخصائص نفسية معينة :علاقة التكوين النفسۜܣ بالدافع عڴى الجريمة     
توافرت فيه مثل هذه الخصائص مصدر خطر جدي من أن يكمن فٕڈا الميل إڲى ارتكاب الجرائم، ولهذا يصبح من 

  . 2ينقلب مجرما إذا ٮڈيأت له بقية العوامل الأخرى ، وتضافرت عڴى نحو يدفع فعلًا إڲى سلوك سبيل الجريمة
فقد أظهرت الدراسات النفسية أهمية الخلل والاضطراب النفسۜܣ الذي يصيب شخصية الفرد بشذوذ؛ يسبب بعض 

،الدراسات النفسية هو إبراز أهمية الاضطرابات الۘܣ تؤدي إڲى 3لۘܣ تتصل مباشرة بظاهرة الإجرامالأمراض النفسية ا
الشعور بالظلم من جانب المجتمع، وهذا الإحساس : الخلل النفسۜܣ، وقد لوحظ لدى بعض المجرم؈ن عقد نفسية مثل

جتمع بالانتقام منه؛ عن طريق اق؅راف بالظلم يمثل دافعاً يتمثل ࢭي رغبة الشخص ࢭي رد الظلم الواقع عليه من الم
، ففي هذه الحالة تتولد لدى الشخص 4الجرائم الۘܣ تع؄ر عن رد فعله تجاه الظلم والعدوان الواقع عليه من المجتمع

الرغبة ࢭي أن يعوض ما يشعر به من نقص ࢭي صورة تصرفات إجرامية؛ تؤدي إڲى التفات الأنظار إليه؛ فيحقق له 
هرة،ولا يعنيه ࢭي ذلك أن يصبح مجرماً؛ لأن الإحساس بالنقص الذي يشعر به يجعله يتصور أن بذلك الظهور والش

السبيل الوحيد لينتبه المجتمع إليه ويغ؅رف بوجوده، هو ارتكاب الجريمة، وأنه لا يستطيع تحقيق ذلك بالسلوك 
و الاضطراب ࢭي التكوين النفسۜܣ ويطلق عليه الشذوذ ࢭي الشخصية الناءۜئ عن الخلل، أ. القويم والطرق المشروعة

السيكوباتية، وࢭي هذه الحالة لا يباڲي الشخص بالقيود الاجتماعية أو القانونية، ويقدم بسهولة عڴى ارتكاب الجريمة 
  . 5دون اهتمام بما ي؅رتب علٕڈا من عواقب

  

، ولا شك 6افة تصرفاتهيعت؄ر السن من أهم خصائص الشخصية الإنسانية، والۘܣ ينعكس أثرها عڴى ك:السن: ثالثاً 

أن هذه الخصائص الفردية ࢭي كل مرحلة من السن، وما يحيط بكل مٔڈا من ظروف اجتماعية مغايرة، تؤثر عڴى 
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 . 150فتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د -5
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؛ قد أثبتت الإحصاءات الجنائية أن عدد الجرائم ، وطبيعْڈا ، 1تصرفات الشخص؛وبالتاڲي عڴى سلوكه الإجرامي

  .2سب مراحل العمر المختلفة، وتعد هذه الحقيقة من المسلمات القانونيةوالدوافع الۘܣ تدفع الشخص إلٕڈا تتفاوت بح

لتحديد أثر السن عڴى إثارة الدوافع الإجرامية لدى الفرد، فقد م؈ّق علماء الإجرام ب؈ن :أثر السن عڴى الدافع الجنائي

  . 3راً مرحلة الشيخوخةعدة مراحل من العمر، أهمها، مرحلة الطفولة، ومرحلة المراهقة، ثم مرحلة النضوج، وأخ؈

مرحلة الطفولة تمتد إڲى اثۚܣ عشر عاماً، وۂي مرحلة مهمة ࢭي تكوين الشخصية الفردية، ولكن :مرحلة الطفولة

يلاحظ أن النمو العضوي ليس له علاقة بالإجرام، فالطفل ࢭي بداية حياته يعتمد اعتماداً كلياً عڴى أمه، ولا يبدأ ࢭي 

اب حاجاته الاجتماعية، إلا ࢭي سن متقدم ࢭي عمرالسابعة والثامنة من عمره، ولهذا فهم الوسط المحيط به، واكتس

فإنه ابتداءً من هذا السن يبدأ ࢭي محاولة الخروج عن طاعة والديه، ويمكن معها أن تثور المشاكل الۘܣ ٱڈتم ٭ڈا علم 

طفل عن العدوان باختلاف السن الإجرام،وقد يدفعه ذلك إڲى العدوان ࢭي بعض الأحوال، ويتفاوت أسلوب تعب؈ر ال

الذي يمر به؛ كما يتوقف التعب؈ر عن العدوان من حيث الشكل والشدة عڴى الظروف والوقائع المحيطة بالطفل 

وسماته الشخصية، إلا أن التكوين البيولوڊي للطفل وانشغاله بالدراسة ࢭي الغالب فإنه يؤدي إڲى ضئالة إقدام 

 أن معظم الجرائم الۘܣ ترتكب ࢭي هذه المرحلة من العمر تكون نتيجة اتحادها مع الأطفال عڴى ارتكاب الجرائم، إلا 

، لا سيما ظروف البيئة الۘܣ يستمد الطفل مٔڈا شخصيته، فتنشأ عنده الرغبة ࢭي التعب؈ر عٔڈا 4عوامل أخرى خارجية

  .5ࢭي صورة سلوك غ؈ر سوي؛ أو ارتكاب عمل من الأعمال المنافية للدين والأخلاق

وهذه المرحلة من الأوقات الخطرة الحاسمة ࢭي حياة الفرد، وتمتد من سن اثۚܣ عشرة :ة المراهقة أو الحداثةمرحل
، وهذه التغ؈رات 6عاماً حۘܢ الثامنة عشرة وتتم؈قهذه الف؅رة بنمو عضوي ونفسۜܣ مرتبط بتغ؈رات خارجية وداخلية

العلاقات الاجتماعية، حيث يصبح لديه أصدقاء البيولوجية والنفسية، علاوة عڴى ما يصاحّڈا من اتساع مساحة 
فت؅قايد العلاقات، ويحاول التمرد عڴى القيود الۘܣ تفرضها علية أسرته، ف؈رغب ࢭي الخروج والانطلاق، وتنشأ الرغبة ࢭي 
التعب؈ر عن شخصيته، وࢭي هذه الف؅رة تتغلب المؤثرات الإجرامية عڴى العقل وتضعف القدرة عڴى كبح ذمام نفسه وقد 
يعجز عن السيطرة عڴى غرائزه الداخلية، ولا يستطيع مقاومة المؤثرات الخارجية، ويحاول إشباع رغباته الناتجة عن 

                                                            
محمد ذكي أبو عامر، علم الإجرام والعقاب، ص . ، د105فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -1

183. 
 .203مأمون سلامة، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، . د -2
شريف كامل، علم . ، د256، ص 2008دار النھضة العربية ،  احمد عوض بلال، شرح قانون العقوبات، القسم العام ،. د  -3

 .138الاجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص 
أدم نشأت ابراھيم ، عوامل . د. 226أمال عبد الرحيم عثمان، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د -يسر أنور علي.د - 4

فة الامنية ، سلسة محاضرات الموسم الثقافي الثالث ، دار النشر العربي جنوح الاحداث والرعاية الوقائية العلاجية لمواجھة الثقا
  .1991للدراسات الامنية والتدريب بالرياض ، الرياض ، 

  .132رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص.د - 5
  .132رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص.د - 6
 .م 2000، مطابع مصر ،  2م والعقاب ، طمحمد رمضان يارة ، مبادئ علم الاجرا. د- 6
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مجموعة هذه المؤثرات، فيحاول إشباع تلك الرغبات الۘܣ ۂي قوام الدوافع فتنشط دوافعه وينطلق إڲى طريق 
الضرب والاعتداء عڴى الغ؈ر، وتأكيد شخصية، وارتكاب ، ومن الجرائم الۘܣ يرتكّڈا ࢭي هذه الف؅رة جرائم 1الجريمة

جرائم السرقة؛ لا سيما وإن كان فق؈راً محاولًا بذلك مساواة زملائه الأك؆ر منه ثراءً، وتصبح الرغبة ࢭي إشباع احتياجاته 
  . 2لا سيما الأساسية مٔڈا ۂي المهيمنة عڴى تفك؈ره ، وتكون ۂي الدافع عڴى ارتكاب الجريمة

واضحا أحيانا أن بعض جرائم المراهقة تتسم بعدم التناسب الجسيم ب؈ن الدافع المحرك للسلوك الإجرامي  وقد يبدو 

وب؈ن رد الفعل الجنائي، وتفس؈ر ذلك يعزى ࢭي أغلبه إڲى عدم النضج النفسۜܣ ࢭي هذا السن كما قد تكون الجريمة 

ن مواجهة متطلبات الحياة، وكل هذه الشواهد صراعاً داخلياً ب؈ن شعور غريزي بعد كفاية الفرد، وعجز قدراته ع

  . تفسر ارتفاع نسبة الجريمة ب؈ن المراهق؈ن عن نسبْڈا ࢭي مرحلة الطفولة

  

تمتد هذه المرحلة المركبة من الثامنة عشر إڲى الخمس؈ن، وينقسم الأشخاص الذين  :مرحلة النضوج الشخظۜܣ
فة الشباب الذين ت؅راوح أعمارهم ب؈ن الثامنة عشر والخامسة يدخلون ࢭي هذه المرحلة من العمر إڲى فئت؈ن الأوڲى طائ

والعشرين، ويم؈ق هذه المرحلة انْڈاء أزمات المراهقة، والاستعداد لطور الاستقرار، وۂي أخطر ف؅رات العمر من حيث أن 
راوح أعمارهم ب؈ن طائفة الناضج؈ن بالمعۚܢ الدقيق وت؅: ، أما الطائفة الثانية3الإجرام أك؆ر ما يكون وقوعاً خلالها

الخامسة والعشرين والخمس؈ن، وࢭي هذه المرحلة فإنّ ملامح الشخصية تق؅رب من صورٮڈا الٔڈائية، حيث يتجه الفرد 
إڲى النشاط والحيوية لتحقيق الاستقرار الم۶ܣ والماڲي، ومع شعوره بالحاجة إڲى الحياة العاطفية لتحقيق الاستقرار 

ة يغلب علٕڈا العقل وتقل فٕڈا حدة الإجرام، غ؈ر أن شعور الفرد بالمسئولية، وتزايد ، وبرغم أن هذه الف؅ر 4العائڴي
علاقته الاجتماعية، ومعاملاته مع الآخرين، وتزايد مطالب الحياة فقد تعجز موارد الشخص الخاصة والۘܣ مصدرها 

ل نوع الجرائم الۘܣ يقدم عڴى شريف عن الوفاء بمتطلباته؛ فيندفع إڲى سلوك طريق الجريمة لإشباع حاجاته، ويتمث
ارتكا٭ڈا أفراد هذه الطائفة ࢭي جرائم الأموال، فمثلًا ترتفع نسبة جرائم السرقة وخيانة الأمانة، ࢭي مرحل السن من 
الخامسة والعشرين إڲى الخامسة والثلاث؈ن، ثم تنخفض نسبْڈا لتحتل مكاٰڈا جرائم النصب الۘܣ ي؅قايد معدلها بعد 

ث؈ن، وكذلك ترتفع نسبة جرائم الاعتداء عڴى الشرف والاعتبار وبصفة خاصة جرائم القذف سن الخامسة والثلا
  . 5والسب ࢭي هذه الف؅رة

  

                                                            
  .202علي عبد القادر القھوجي،  مرجع سابق، ص . د.109فوزية عبد الستار،علم الإجرام، مرجع سابق، .د - 1
  .85حسنين عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د.142شريف كامل؛ علم الإجرام، مرجع سابق، ص .د 

  

  .85حسنين عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص. د.142لإجرام، مرجع سابق، صشريف كامل؛ علم ا.د - 2
  
  .85حسنين عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص. د. 142شريف كامل؛ علم الإجرام، مرجع سابق، ص.د -32 

  .142، مرجع سابق، شريف كامل، علم الإجرام.د. 262احمد عوض بلال؛، علم الإجرام، مرجع سابق، ص .د -33

بشير زغلول، دروس في علم  .د. 142شريف كامل، المرجع نفسه، ص .، د110، ص فوزية عبد الستار، مرجع سابق .د -34
  .84الاجرام ، مرجع سابق ، ص
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تبدأ هذه المرحلة بعد سن الخمس؈ن تقريباً، أو تتأخر قليلًا، وتتم؈ق هذه المرحلة بتغ؈رات بيولوجية : مرحلة الشيخوخة

من العمر، وتظل ࢭي هبوط مستمر مع تقدم العمر، وانخفاض معدل واضحة، والجريمة تقل بكث؈ر ࢭي هذه المرحلة 

، وتك؆ر ࢭي تلك المرحلة جرائم السب والشتم، فذلك 1الإجرام ونوعيته يرتبط بما يصيب الجسم من ضعف ووهن

لإحساس الفرد بالضعف البدني، فيدفعه ذلك إڲى استخدام وسائل أخرى للتعب؈ر عن ذاته، أما إشباع الرغبة ࢭي 

ب فغالبا ما تكون بطريقة المساهمة التبعية ࢭي الجريمة، كتحريض علٕڈا مثلًا وليس ارتكا٭ڈا مباشراً، وتتم؈ق هذه الكس

المرحلة أيضا بجرائم النصب والاحتيال،وتكون هذه الرغبة ۂي قوام الدافع الجنائي الذي يدفعه إڲى ارتكاب مثل هذه 

  . 2الجرائم

مما لا شك فيه أن تعاطي المسكرات، والمخدرات، والإدمان علٕڈا يعد من  :تعاطي المسكرات والمخدرات: رابعا 

العوامل المؤدية إڲى الجريمة، إذ أن العلاقة بئڈم ۂي علاقة سببية؛ حيث أن المواد المسكرة والمخدرة تجعل الشخص 

ستثناء ما نصت عليه هذه با - 1: "، ولقد نص قانون العقوبات الفلسطيۚܣ بقوله3أك؆ر اندفاعاً إڲى السلوك الإجرامي

يعت؄ر السكر دفعاً ࢭي الْڈمة الجزائية إذا كان المْڈم ح؈ن وقوع الفعل  - 2. المادة لا يكون السكر دفعاً ࢭي أية ٮڈمة جزائية

أو ال؅رك المعزو إليه ࢭي حالة سكر تجعله لايدرك أن ذلك الفعل أو ال؅رك محظور، أو كان ࢭي حالة لا تمكنه من معرفة 

  . 4"وكان سكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن قصد سۛئ من شخص أخر أو عن إهمال من ذلك الشخص) أ: (ما يفعله

لا عقاب عڴى من يكون فاقد الشعور أو : "أما قانون العقوبات الفلسطيۚܣ المطبق ࢭي الضفة الغربية، فقد قرر أنه

ق؈ر مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون الاختيار ࢭي عمله، وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقا

  .5"رضاه أو عڴى غ؈ر علم منه ٭ڈا

والعلاقة ب؈ن المسكرات والمخدرات وب؈ن الدافع الجنائي قد تكون علاقة مباشرة تدفع بالشخص إڲى سلوك طريق 

قد تؤثر عليه فتدفعه إڲى الجريمة، وقد تكون غ؈ر مباشرة تتجڴي ࢭي الظروف الۘܣ تنشأ بسبب تعاطي هذه المواد، والۘܣ 

  . 6سلوك طريق الجريمة

 

                                                            
  .229أمال عبد الرحيم عثمان، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق ، ص  -يسرا أنور علي . د. 1
  .147مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  فوزية عبد الستار؛.د. 2

محمد الكردي ، . د. 64، ص 1982د عبد المنعم العوضي ، المبادئ العامة لدراسة الاجرام والعقاب ، دار الفكر العربي ، -37
 .2000الاول والثاني ، ظاھرة الادمان علي تعاطي المخدرات ، المجلة الجنائية القومية ، المجلد الثالث والاربعون ، العدد 

  
  . 1936،  74من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 15(انظر المادة  -4
 .المطبق في الضفة الغربية .  1960،  16من قانون العقوبات ) 93(انظر المادة  -5
 .123رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص.د -6
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من الثابت علميا أن تعاطي الخمور يؤدي إڲى انتقاص لدى شار٭ڈا :العلاقة المباشرة بالمسكرات والدافع الجنائي  -  أ
عڴى الإدراك والتمي؈ق، الأمر الذي يؤدي  إڲى إضعاف قدرة الشخص، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن معظم الجرائم 

ܣ يرتكّڈا مدمۚܣ الكحوليات جرائم عنف خاصة، وأن كث؈راً مٔڈم يشعرون وهم ࢭي حالة السُكر برغبة شديدة ࢭي الۘ
، ولأن الخمر تث؈ر الدوافع الشريرة لدى الفرد، وتجعلها تتغلب علىدوافع الخ؈ر؛ وبالتاڲي يصبح من السهل 1رؤية الدماء

 . 2ارتكاب الشخص للجريمة
  

بالإضافة للتأث؈ر المباشر للخمر عڴى إجرام شار٭ڈا، فإنه أيضا :لمسكرات بالدافع الجنائيالعلاقة الغ؈ر مباشرة ل - ب
لها تأث؈ر غ؈ر مباشر خاصة إذا وصل الشخص إڲى درجة الإدمان، حيث ي؅رتب عڴى هذا الإدمان ࢭي الغالب إصابة 

جرامي، ومن ناحية أخرى فإن المدمن ببعض الأمراض النفسية والعقلية الۘܣ قد تكون سبباً ࢭي ارتكاب السلوك الإ 
الإدمان عڴى تعاطي المسكرات؛ يؤدي إڲى إنفاق المدمن جزءً كب؈ر من أمواله عڴى الخمر ، وذلك عڴى حساب 

  . 3متطلبات واحتياجات أسرته

                                                            
ساھر الوليد، مبادئ علم الإجرام، مرجع سابق، ص .د. 262، مرجع سابق، ص  أمال عبد الرحيم عثمان. يسر أنور علي ، د. د -1

154 . 
عمر إبراھيم الوقاد، مبادئ علم الجرام، .د. 205علي القھوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  -فتوح الشاذلي. د -2

 . 154دون دار نشر ، ص 
. 106حسنين عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص.د.  149ق، ص فوزية عبد الستار، علم الإجرام، مرجع ساب.د -3

 .265أمال عبد الرحيم عثمان، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص -يسرا أنور علي
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  :علاقة المخدرات بالدافع الجنائي - ج

إڲى السلوك الإجرامي، فيعت؄ر تعاطي من الثابت علمياًأن تعاطي المخدرات والإدمان علٕڈا من العوامل الدافعة 

المخدرات من الأفعال الۘܣ تمثل جرائم ࢭي التشريعات الجنائية ، وأهم أنواع المخدرات الحشيش، والقات، والكوكاي؈ن، 

دخل أخ؈راً الاترامادول 
ُ
، ولكن الذي ٱڈمنا ࢭي الدراسة هو اعتبار أن المخدرات دافعا مؤدياً إڲى السلوك 1والأفيون، وأ

  . 2جرامي؛ أي عاملا من عوامل السلوك الإجراميالإ 
  

  :العوامل الخارجية: الفرع الثاني

ذكرنا فيما تقدم أهم العوامل الفردية الۘܣ تتعلق بذات الفرد وشخصه، وبينا مدي أثرها عڴى الدافع الجنائي، ولما      

معاً، كان من الضروري أن " امل البيئيةالعو "كانت الجريمة نتاج تفاعل ب؈ن العوامل الفردية، والعوامل الخارجية 

نقوم بدراسة أهم العوامل الخارجية، والخصائص الۘܣ تم؈قها، وتتنوع هذه العوامل إڲى طبيعية، واقتصادية، 

واجتماعية، وثقافية، ولتعدد هذه العوامل فقد قصرتُ البحث علىدراسة العوامل الاقتصادية الخاصة، وتتمثل ࢭي 

العوامل الاجتماعية الأسرة باعتبارها البيئة الۘܣ نشاءه فٕڈا الفرد،ومن العوامل الثقافية، دور الفقر والبطالة، ومن 

مجموعة : ويقصد ٭ڈا" بالبيئة الإجرامية"، ويطلق عڴى العوامل الخارجية 3وسائل الإعلام ࢭي إثارة البواعث الإجرامية

، والعوامل الإجرامية 4ثر ࢭي تكوين شخصية وتوجٕڈهالعوامل الۘܣ ترجع إڲى الظروف الخارجية المحيطة بالفرد، وتؤ 

  .المتعلقة بالبيئة المحيطة بالمجرم متعددة ومتنوعة، ولذلك سوف نقوم بتناول العوامل الخارجية عڴي النحو التاڲي
  

توجيه  يعت؄ر الفقر من أهم العوامل المؤثرة ࢭي الوسط الاقتصادي، والمؤثرة أيضا ࢭي اهتمامات الفرد ࢭي:الفقر: اولاً 

سلوكه سواء العام أو الإجرامي، ولقد أثارت العلاقة ب؈ن الفقر والجريمة جدلا واسعا ب؈ن الباحث؈ن والمفكرين ٭ڈدف 

، فذهب البعض مٔڈم إڲى أنه توجد صلة قوية جداً ب؈ن الفقر وب؈ن الظاهرة 5التعرف عڴي طبيعته تلك العلاقة

متطلبات المعيشة فأنه يطر إڲى مد يده إڲى أموال وحاجات الغ؈ر  الإجرامية، فالشخص الذي لم يعد لديه ما يسد به

، وذهب رأي آخر أن الفقر بريء من أن يكون الدافع إڲى 6لإشباع رغباته، فإنّ للفقر تأث؈ر كب؈ر عڴى الظاهرة الإجرامية

                                                            
 .2000، .1.محمود الكردي ظاھرة الإدمان على المخدرات، المجلة الجنائية القومية، ع.د -1
، مطبعة  8رءوف عبيد، أصول علم الإجرام والعقاب، ط.د. 220لعقاب، مرجع سابق، ص مأمون سلامة، علم الأجرام وا.د -2

مصطفي عبد المجيد ، . د.106حسنين عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د.448، ص1999الجيل للطباعة ، 
 .1994لسابع عشر ، يناير ،المخدرات والانحراف ، المجلة العربية للدراسات الامنية ، المجلد التاسع ، العدد ا

  .161شريف كامل، مرجع سابق، ص .، د152فوزية عبد الستار، علم الإجرام، مرجع سابق، ص .د -46
حسنين عبيد، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، .، د223مأمون سلامة، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، .د -47

  .108مرجع سابق، ص 
احمد خليل، الظاھرة الإجرامية، مطبعة .د. 103المشھداني، أصول علم الجرام والعقاب، دون دار نشر ، ص محمد احمد . د -48

  .380، ص2004الاھرام ، 
  .312سعد حماد القبائلي، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق ، ص . د -49
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البؤس، بينما الذي ارتكاب السلوك الإجرامي، فإن الشخص الذي يولد شريفاً وأميناً يظل كذلك حۘܢ ࢭي أسوء حالات 

، وليست كل 1يتوافر عنده الميل والاستعداد الإجرامي يقدم عڴى ارتكاب الجريمة مهما توافرت له سبل العيش القويم

جريمة ترجع إڲى سوء الحالة الاقتصادية فالجرائم الجنسية، وجرائم الاعتداء عڴى الأشخاص مثلا قد لا يكون للحالة 

، والعلاقة ب؈ن الفقر والدافع عڴى الجريمة بصفة خاصة قد تكون مباشرة، 2ى ارتكا٭ڈاالاقتصادية دخل ࢭي الدافع عڴ

  .وقد تكون غ؈ر مباشرة

عندما يقع الفرد ضحية لظروف قاسية، وصعبة تحول بينه  وتتضح العلاقة المباشرة ب؈ن الفقر والدافع الجنائي

ر غ؈ره ينعم ويتلذذ ويتمتع بالحياة؛ وبالتاڲي تزداد رغبته وب؈ن تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، بينما يرى الفق؈

  . 3ࢭي إشباع تلك الاحتياجات بما يمثل باعثاً قوياً له؛ يجعله ينحرف فنندفع إرادته نحو طريق الجريمة

ا٬ڈا عڴى الدافع الجنائي، فالفقر يصحبه أثاره شخصية واجتماعية، فالأسرة الفق؈رة لا توڲي أبن وللفقر أثر غ؈ر مباشر

من الرعاية وال؅ربية القدر أللازم لهم كما قد تصاب بالتفكك وتشتت أفرادها؛ علاوة عڴى أن الظروف الاقتصادية 

الصعبة الۘܣ تعيشها هذه الأسرة تؤثر ࢭي تكوين أفرادها الجسمܣ، والنفسۜܣ، وتؤثر ࢭي عدم استقرار أفراد الأسرة 

  . 4ويصاحب ذلك عدم التكيف الاجتماڤي والانطواء

يقصد بالبطالة الحالة الۘܣ يوجد فٕڈا الفرد دون أن يجد عملا يؤديه، وذلك رغم توافر القدرة لديه :البطالة: ثانياً 

؛ وقد تنشأ البطالة عندما يتوقف الفرد عن العمل نتيجة مرض بدني، أو نفسۜܣ، أو عقڴي، أو نتيجة 5عڴى العمل

  .6تسريح عدد من العمال لأسباب اقتصادية

إڲى المبالغة ࢭي تقدير الدافعالإجراميوعلاقته بالبطالة، معت؄رئڈا السبب الوحيد الذي يدفع صاحّڈإڲى فذهب البعض 

، فوجود الشخص ࢭي هذه الحالة يجعله غ؈ر قادر عڴى توف؈ر متطلبات حياته الضرورية، الأمر الذي يدفعه إڲى 7الجريمة

لاحظة أن هذه العلاقة غ؈ر حتمية، شأٰڈا ࢭي ذلك شأن ارتكاب الجريمة من اجل إشباع هذه المتطلبات، ولكن يجب الم

، فوجود الشخص ࢭي حالة بطالة لن يدفعه بالضرورة إڲى ارتكاب الجريمة، فالبطالة 8كافة العوامل الاقتصاديةالأخرى 

                                                            
  .75محمد نجم، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د -50
  .238ن سلامة، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص مأمو. د -51
  .116محمود نجيب حسني، علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق، ص .د -52
  .75محمد صبحي نجم، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د -53

   - .218، ص 2016محمود سليمان موسي، شرح قانون العقوبات الليبي، دار الفضيل للنشر ، .د -5
بشير زغلول؛ دروس في علم الإجرام والعقاب، . د. 146عبد المنعم العوضي، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، صص.د -55

امال عبد الرحيم ، البطالة وعلاقتھا بالانحراف ، مجلة شئون إجتماعية ، العدد ، . بثنية توفيق الرجب ، د. د.98مرجع سابق، ص
174 ،2002.  

  .187رؤؤف عبيد؛ علمي الإجرام، مرجع سابق، .د. 112وض، مبادئ القانون الجنائي، مرجع سابق، صمحمد ع.د -56
  .155حسنيين عبيد؛ علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص.د -57
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إذن قد تدفع الفرد لارتكاب جرائم أموال لسد احتياجاٮڈالأساسية، ولكٔڈا قد تدفع الفرد لارتكاب جرائم ضد 

  . 1شخاص نتيجة الحالة النفسية السيئة الۘܣ تسيطر عليه، والۘܣ مردها حالة الضيق الماڲي الۘܣ يمر ٭ڈاالأ

تقوم وسائل الإعلام بدور مهم ࢭي المجتمع، وتمثل وسيلة مهمة للاتصال ب؈ن الحكام :دور وسائل الاعلام: ثالثاً 

ر وسليه للرقابة عڴى المسئول؈ن ࢭي أداءأعمالهم ، ووسائل الإعلام تعت2؄والمحكوم؈ن، وب؈ن الشعوب بعضها البعض

  .3العامة، وعن طريقها يمكن توجٕڈالرأي العام،وتوعيته بالكث؈ر من الأمور 

المجلات، والصحف، ومٔڈا ما هو مسموع : ووسائل الإعلام ࢭي العصر الحديث متعددة ومتنوعة،مٔڈا ما هو مكتوب مثل

ولا شك أن وسائل الإعلام ٭ڈذا المفهوم يمتد تأث؈رها ليشمل .ح، والسينماالإذاعة، والتلفزيون، والمسر :أو مرئي مثل

الظاهرة الإجرامية، وعن طبيعة هذا التأث؈ر، اختلفت الآراء العلمية، فمٔڈا ما يري أن وسائل الإعلام ذات تأث؈ر واضح 

ة الجريمة والتقليل من نسبة عڴى الدافعالإجرامي، ومٔڈا ما يذهب إلىأن وسائل الإعلام تلعب دوراًمهماً ࢭي مكافح

  .4ارتكاب الجرائم

يذهب البعض إڲى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً أساسياً ࢭي دفع :الأثر السلۗܣ لوسائل الإعلام عڴى الدافع الجنائي

  .5الفرد إڲى ارتكاب الجريمة، ويتضح هذا الأثر السلۗܣ ࢭي الممارسات الآتية لوسائل الإعلام المختلفة

ساليب المختلفة الۘܣ يستعملها الجناة ࢭي ارتكاب جرائمهم، سواءً فيما يتعلق بطرق تنفيذ هذه الجرائم، ومٔڈا عرض الأ 

أو فيما يتعلق بوسائل تضليل السلطات القائمة عڴى مكافحة الجريمة، والبحث عن مرتكبٕڈا، ويتضح الأثر السلۗܣ 

  .تبار ميل الإنسانبطبيعْڈإڲى التقليدلوسائل الإعلام من خلال هذه الممارسة خاصة؛إذاأخذنا ࢭي الاع

انتشار أفلام العنف والجنس من خلال السينما والتلفزيون؛ يث؈ر الغرائز المكبوتة خاصة لدى المراهق؈ن نظرا لضعف 

المبالغة ࢭي تمجيد الجريمة والمجرم؛ وجعل هذا الأخ؈ر - مقاومْڈم النفسية؛لإغراء الجريمة ولميلهم الشديد نحو التقليد 

يتعاطف معه الجمهور، وما يرتبط من تصوير للمزايا الۘܣ يحصل علٕڈا المجرم من وراء جريمته، بدلًا من تصويره  بطلاً 

وهو ينال عقابه عما اق؅رفه من جرائم؛ وهذه المبالغة الۘܣ تقوم ٭ڈا وسائل الإعلام خاصة السينما والتلفزيون تعطي 

                                                            
  .205فوزية عبد الستار؛ علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص.د -58
  .185ب، مرجع سابق، صفوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقا.د -59
  .316د أمال عبد الرحيم عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  -يسرا أنور علي. د -60
  .149رءوف عبيد، علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  -61
ل الاعلام وانحراف تماضر حسونة ، البيت والمدرسة ، وسائ. د.403احمد عوض بلال، علم الإجرام ، مرجع سابق، ص.د -62

  .1988الحدث في الوطن العربي ، المجلة العربية للدراسات الامنية ، المجلد الرابع ، العدد السابع ، 
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رد مما يخلق لديه نوعاً من انعدام التوازن النفسۜܣ ، وما قد ي؅رتب صورة مزيفة عن الواقع الاجتماڤي الذي يعيشه الف

  .1عڴى ذلك من نتائج خط؈رة

يري البعض أن وسائل الإعلام تحقق فائدة للمجتمع من خلال :الأثر الايجابي لوسائل الإعلام عڴى الدافع الجنائي

لتقليل من نسبة ارتكا٭ڈا، وذلك عڴى النحو نشرها أخبار الجريمة؛ لأن هذا النشر سوف يساهم ࢭي مكافحة الجريمة وا

  :2التاڲي

نشر أخبار الجريمة يساعد السلطات العامة ࢭي كشف أمرها والقبض عڴى مرتكّڈا، ويحدث ذلك عندما تنشر وسائل 

  .الإعلام أوصاف مْڈم هارب؛ فيتمكن الجمهور من التعرف عليه ؛وتسليمه للسلطات العامة

مية ࢭي إثارة مشاعر الجمهور ضد ارتكاب الجريمة وضد مرتكّڈا، الأمر الذي يرسخ لدٱڈم نشر أخبار الجريمة يكون له أه

مفهوم أن الجريمة سلوك مستهجن ، ومرفوض اجتماعياً ، وأخلاقياً، كما يظهر حاجة المجتمع إڲى تحقيق العدالة 

  .الجنائية ࢭي مواجهة المجرم؈ن

جريمة، فمن ناحية يؤدي هذا النشر إڲى تحذير أفراد المجتمع من نشر أخبار الجريمة يقوم بدور وقائي ࢭي مكافحة ال

ڈا ع؄ر وسائل الإعلام؛ ومن ناحية  الوقوع ضحايا لبعض المجرم؈ن؛ وذلك من خلال المعلومات والخ؄رات الۘܣ يتلقوٰ

الإجرامية من  أخرى فإنّ نشر أخبار الجريمة ومتابعْڈا من أفراد المجتمع قد يؤدي بالبعض إلىإفراغ شهواٮڈم وميولهم

خلال قراءٮڈم، أو مشاهدٮڈم لهذه الأخبار؛ وقد يعوضهم هذا التنفيس عن رغباٮڈم العدوانية عن ارتكا٭ڈم الفعڴي 

  .للجريمة

تعت؄ر الأسرة من أقوى العوامل الاجتماعية الۘܣ تسهم ࢭي تكوين شخصية الإنسان، وتؤثر ࢭي توجيه :الاسرة: رابعاً 

وڲى الۘܣ ينشأ فٕڈا الفرد ويتلقى فٕڈا ال؅ربية الأولية ࢭي حياته، ولا شك أن للأسرة ،والأسرة ۂي الخلية الأ 3سلوكه

دوراًمهماًوأساسياً ࢭي تنشأت الفرد وتوجٕڈه نحو التكيف الاجتماڤي، نظراً لما يتم؈ق به الطفل الصغ؈ر من استعداد 

  . 4للاستجابة والتوجيه ࢭي هذا السن المبكر

                                                            
  .139رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص. د -63
جرام والعقاب، مرجع رءوف عبيد، أصول علم الإ.د.187فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د -64

ادريس . د.316يسر أنور علي، أمال عبد الرحيم عثمان، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص .د. 151سابق، ص 
د الكتاني ، الاثار السلبية لمشاھدة العنف والاجرام في التلفزيون والسينما علي سلوك الطفل ، المجلة العربية للدراسات الامنية ، العد

  .1997،  الثالث
  .156ص. محمد ذكي أبو عامر، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق. د -65
  .165فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص. د -66
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، وتربط أفرادها وخاصة الأبوالأمبعلاقة طيبة، أما إذا كانت الأسرة مفككة،فإٰڈا تمثل هذا إذا كانت الأسرة مستقرة

  . 1وسط سيئاً قد يؤدي إڲى انحراف الأبناء

، ويمكن تفس؈ر 2وعڴى ذلك فإنّالأسرةتلعب دوراًمهماً ࢭي تفس؈ر ما قد يظهر عڴى سلوك الفرد من انحراف نحو الجريمة

  :ڤي للفرد وب؈ن السلوك الإجرامي عڴى النحو التاڲيالعلاقة ب؈ن الأسرة كوسط اجتما

فمن ناحية أولىأكدت الدراسات الخاصة بعلم الإجرامأن وجود أفراد مجرم؈ن أو منحرف؈ن داخل نطاق الأسرة؛ يشكل 

  . 3عاملًا دافعا إڲى السلوك الإجرامي

فع الطفل إڲى ارتكاب الجريمة حالًاأو ومن ناحية ثانية فإنّ تفكك الأسرةأو اٰڈيارها يعد أحد العوامل الۘܣ قد تد

  .  4مستقبلا

ومن ناحية ثالثة يمكن تفس؈ر السلوك الإجراميللأبناء؛ استنادا إلىالأسلوب الخاطئ الذي تتبعهالأسرة ࢭي تربية أبنا٬ڈا، 

  . 5وقد يتمثل ذلك ࢭي حرمان الأبناء من حب الأبوين أو سوء توجيه هذا الحب

  المطلب الثاني

  يمنة عڴي الدافع الاجراميالعوامل المه

  :تمهيد وتقسيم 

تؤثر بعض العوامل عڴى الدافع الجنائي تأث؈راً سلبيا فتساعد عڴى الهيمنة عڴى الدوافع الإجرامية وتثبيطها بحيث 

تجعلها كامنة ࢭي النفس البشرية ومن هذه العوامل الدين والعقوبة، وبناء عڴى ذلك سوف نقسم هذا المطلب  إڲى 

  :النحو الثانيعڴى النحو التاڲيفرع؈ن عڴى 

  الدين : الفرع الاول 

  العقوبة : الفرع الثاني 
  

  :الدين: الفرع الاول 

الدين هو مجموعة القواعد المستمدة من المنهج الإلهܣ الذي يعتقدهالإنسان وينظم بهحياته؛ سواءً ࢭي علاقته بالله أم 

ينأ به بعيداً عن أوجه الشر المختلفة والحيلولة دون علاقاته بغ؈ره من الأفراد بشكل يضمن حسن مص؈ر حياته،و 

                                                            
  .134رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص. د -67
  .278ام والعقاب، مرجع سابق؛ ص أمال عبد الرحيم عثمان، أصول علم الإجر -يسر أنور علي. د -68
  .373احمد عوض بلال، علم الإجرام، مرجع سابق، ص. د -69
  .196فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام  مرجع سابق، ص . د -4

  .135د رمسيس بھنام، علم الإجرام، مرجع سابق، ص  -71
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تورطه ࢭي بؤرة الانحراف، ويساعدهأيضا ࢭي التخلص من الآثام الۘܣ ي؇قلق إلٕڈاوذلك كلهبأمل الوصول اڲى نشر الخ؈ر ࢭي 

  . 2؛ وبالتاڲي فإن الدين له بالغ الأثر ࢭي الهيمنة عڴى الدوافعالإجرامية1المجتمع

جرام قد اختلفوا ࢭي ذلك فقد ذهب البعض للقول بأن القيم الدينية من شأٰڈا الحد من الظاهرة إلاأن علماء الإ      

الإجرامية نظراًلأٰڈاتسعىإڲى السمو بالحاسة الخلقية للفرد، والارتفاع بقدر حسهابشكل يجعل ضم؈ره خ؈ر حارس 

ࢭي زيادة حجم الإجرام، ومٔڈم ذهب  ،وذهب البعض مٔڈم أن التدين أحد العوامل تساعد3ورقيب علىأعمالهوتصرفاته

بأن تقهقر ممارسة الشعائر الدينية من العوامل الۘܣ من شأٰڈا أن : ؛إڲى الاعتقاد4عالم الاجتماع الإيطاڲي أنريكو فري 

لذلك طالب بإلغاء زيارة بعض الأماكن الۘܣ يقدسها المتدينون،إذ من شأن ذلك الوقاية . تساعد عڴى مكافحة الإجرام

من الجرائم الأخلاقية، وجرائم الاعتداء علىالأشخاص وعلىالأموال، وأوطۜܣ فري بزواج الرهبان والراهبات؛ من كث؈ر 

من أجل تفادي العديد من جرائم بالحياء، ويقود رأى فري إڲى الاعتقاد بأن التدين عامل من عوامل زيادة عدد 

  . 5الجرائم

طبيعة العلاقة ب؈ن التدين والإجرام لم تسفر عن نتائج حاسمة، بل والواقع أن الدراسات الۘܣ أجريت ࢭي شأن بيان      

  . 6إن هذه النتائج ينقض بعضها بعضاً ࢭي كث؈ر من الأحيان

  :العقوبة: الفرع الثاني

، وهذا التعريف يقوم 7العقوبة ۂي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاعۜܣ عڴى من تثبت مسئولية عن الجريمة      

المبادئ القانونية الحديثة، وأيضا تعۚܣ العقوبة إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب  يقوم علىأساس من

  . 8معها

بأٰڈا أذىً :وتعۚܣ العقوبة ࢭي التشريع الإسلامي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة عڴى عصيان أمر الشارع ويعرفها البعض

  .1لضرر مقدم عڴي جلب المنفعةشرع لدفع المفاسد، فالعقوبة ࢭي ذاٮڈا مصلحة؛ لأن دفع ا

                                                            
 .128علي القھوجي، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -1
ساھر الوليد، مبادئ علم الإجرام، . وكذلك د. 120عمر الفاروق الحسيني، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -2

 .198مرجع سابق، ص 
 . 317أمال عبد الرحيم عثمان، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -يسر أنور علي. د -3
 .305مي الإجرام والعقاب؛ مرجع سابق، ص علي القھوجي؛ عل -فتوح الشاذلي. د -4
 .131علي عبد القادر القھوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -5
اسامة محمد بدر ، المواجھة القانونية والامنية للارھاب ، دراسة . د. 155محمود نجيب حسني، علم الإجرام، مرجع سابق، ص  -6

 .2000عة القاھرة ، مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جام
. د. 176حسنين عبيد، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق ، ص . د. 33محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص. د -7

مأمون سلامة، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع . د. 119فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 
  .38يف كامل، علم الاجرام، مرجع سابق، ص شر. د. 295سابق، ص 

أو فرض قيود علي  -كله أو جزءا منه  - ويعني المساس بالحق الحرمان منه . ويقصد بالإيلام المساس بحق لمن تنزل به العقوبة  -8
ساس به تتحدد استعماله ، وتتنوع الحقوق التي يتصور أن يكون المساس بھا ھو صورة الإيلام ، وبقدر أھمية الحق ودرجة الم

 .جسامة العقوبة 
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فالعقوبة جزاء للجريمة ووسيلة لكبت الدوافع الإجرامية داخل الفرد، وٮڈذيب نفسه، وتقويم شخصيته فالعقوبة      

 .2تحافظ عڴى حياة الناس ، ومصالحهم ، واستقرار المجتمع

كون له ميل واستعداد إجرامي، ، لا سيما وأن هناك بعض الأشخاص من ي3فهܣ من وسائل الدفاع الاجتماڤي     

وبالتاڲي فيكون لديه من الدوافع ما أن خرجت إڲى ح؈ق التنفيذ لوقعت أبشع الجرائم علىالأرض، لذلك كان من 

  .4الضروري أن يكون هناك قوة تضرب علىأيدي هؤلاء، وتتمثل هذه القوة ࢭي العقوبة

حمايْڈا القانونية ، وتتعدد أغراض العقوبة إلاأٰڈا تع؄ر عن  والعقوبة ۂي حماية الحقوق والمصالح الۘܣ قدر الشارع     

  . 5فكرة واحدة ۂي مكافحة الإجرام

للعقوبة دور مهم ࢭي الهيمنة عڴى الدافع الجنائي، وذلك ࢭي تحقيق : دور العقوبة ࡩي الهيمنة عڴى الدافع الجنائي      

  .ع العام،أو الردع الخاصأغراض العقوبة، سواءً كان ذلك ࢭي تحقيق العدالة،أو ࢭي الرد

الجريمة ۂي عدوان عڴى العدالة كقيمة اجتماعية، وذلك لما تتصف به الجريمة من ظلم  :تحقيق العدالة: أولاً 

ڈا إڲى محو وإزالة هذا الظلم عن المجۚܣ عليه،  باعتبارها حرمانا للمجۚܣ عليه من حق له؛ والعقوبة ٮڈدف ࢭي مضموٰ

لمجتمع؛ بمعۚܢ أٰڈا ٮڈدف إڲى إعادة التوازن القانوني الذي أخلت به الجريمة ومن ناحية بأن تعيد للعدالة قيمْڈا ࢭي ا

أخري فإنّ هذه الوظيفة للعقوبة تكفل إرضاء شعور المجتمع الذي تأذي بالجريمة ويتطلب الإشباع ࢭي صورة 

  .6جنائيالعقوبة،ومن هنا يمكن استنتاج العلاقة ب؈ن تحقيق العدالة كغرض للعقوبة والباعث ال

الرغبة ࢭي الانتقام أو الثأر ولكن توقيع العقوبة عڴى  –مهما كانت دوافع الجاني –تخلق الجريمة ࢭي نفس المجۚܣ عليه 

  .الجاني يرعۜܣ شعور المجۚܣ عليه، وبالتاڲي يشعر أن المجتمع قد أخذ له ثأره

كذلك فمن العدالة أن المجرم .7همن ناحية أخرى فإنّ تحقيق العدالة يستند إڲى فكرة مسئولية الشخص عن عمل

الذي ت؇قل به العقوبة بعد تنفيذه لها يكون قد أدى للمجتمع حقه، فينعكس ذلك علىإرضاء المشاعر العامة للمجتمع، 

                                                                                                                                                                                          

1 .34، ص 2007ية، القاهرة ، دار النهضة العربمصطفي محمد عبد المحسن، النظام الجنائي الإسلامي، القسم الأول، العقوبة. د -  

، مؤسسة 2. احمد فتحي بھنسي، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ط. د. 392حسن محمد ربيع، مرجع سابق ، ص . د -2
  .242ص. 1969، 1389لحلبي، ا

عبد المعطي عبد الخالق، مبادئ علم . د. 431، ص 1990سامح السيد جاد مبادي قانون العقوبات، دار النھضة العربية، . د -3
 .  52العقاب، مرجع سابق، ص

 . 120 ، د محمد أبو العلا عقيدة، علم العقاب، مرجع سابق ص44شريف كامل، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د -4
 . 263محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص. د -5
 .97عوض محمد المرجع السابق، ص . ، د92محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د -6
رجع محمد ذكي أبو عامر، علمي الإجرام والعقاب، م. د. 14فوزية عبد الستار،علمي الإجرام والعقاب؛ المرجع السابق، ص . د -7

 .44شريف كامل، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د. 413سابق، ص 
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فيتقبل المجرم ب؈ن صفوفه حينما يوفر له عوامل التأهيل الۘܣ تكون عاملا ࢭي إصلاحه مهيمناً عڴى دوافعه الإجرامية، 

  .الرغبة ࢭي أن يصبح عضواً نافعاً ࢭي المجتمع حيث تنشأ لديه

بسوء عاقبة الإجرام كي ينفرهم  –عن طريق الْڈديد بالعقاب–يراد بالردع العام إنذار الناس كافة :الردع العام: ثانياً 

جح بذلك منه، وتقوم فكرة الردع العام عڴى مواجهة الدوافع الإجراميةبأخرى مضادة للإجرام؛حۘܢ تتوازن معها أو تر 

علٕڈا، فلا تتولد الجريمة، وللردع العام أهمية أساسية، ذلك أن الدوافع الإجرامية تتوافر لدى أغلب الناس، وۂي 

بقايا نوازع نفسية تنبع عن الطبيعة البدائية للإنسان، ورغم تقدم الإنسان حضاريا فإنّ ذلك لا ينفي وجودها، فهذه 

لهذا النوع من الإجرام هو أن يتحول إلىإجرام فعڴي والعقوبة ࢭي هذه الدوافع تخلق إجراما كامنا والتطور العادي 

  . 1الحالة ۂي الحائل دون هذا التحول 

الردع الخاص يعۚܣ القضاء عڴى الخطورة الإجرامية الكامنة ࢭي شخصية المجرم؛ لمنعه من  :الردع الخاص: ثالثاً 

جهإڲى شخص بالذات ليغ؈ر من معالم شخصيته ، والردع الخاص طابع فردي،إذيت2العودةإڲى الجريمة مرة أخرى 

ويحقق التآلف بئڈا وب؈ن القيم الاجتماعية، وهو من ناحية أخرى يف؅رض الاعتداء بالظروف الفردية ويجْڈد ࢭي الملائمة 

ب؈ن أساليبه وهذه الظروف، وثمرة الردع الخاص ۂي تأهيل المحكوم علٕڈوٮڈذيبه مما ينتج عنه هيمنة السلوك القويم 

، ولكي تحقق العقوبة الردع الخاص فلابد من ملائمة العقوبة لدرجة الخطورة 3ى شخصية الشخص المنحرفعڴ

الإجرامية أي تناسب العقوبة وتفريدها، وهو ما يعۚܢ ملائمة المعاملة العقابية مع نوع ، ودرجة الخطورة الإجرامية لكل 

  . 4شخص

  

                                                            
 .95محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د -1
 .97محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص . د -2
امعة عين شمس، العدد الأول، أمال عثمان، النموذج القانوني للجريمة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ج. د -3

 . 1972يناير 
 .171د شريف كامل، علم العقاب، مرجع سابق، ص. 312مأمون سلامة، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص . د -4
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  :الخاتمة

  :ة من النتائج والتوصيات وذلك عڴى النحو التاڲيوࢭي خاتمة هذا البحث توصلنا إڲى جمل

  :النتائج: أولاً 

اجْڈاد الباحثون والعلماء عڴي تفس؈ر الظاهرة الاجرامية  من خلال اجراء الابحاث العلمية، والمقابلات الشخصية  .1
  .مع بعض المجرمون 

 شخصية المجرم ان الظاهرة الاجرامية تكشف لنا الخصوصية والتنوع ࢭي الجريمة من خلال معرفة  .2
 كذلك معرفة العوامل الدافعة عڴي ارتكاب الجريمة وتأث؈ره عڴي الظاهرة الاجرامية  .3
 .أن الظاهرة الاجرامية تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية بارتفاع نسبة الجريمة أو انخفاضها  .4
  .من مجتمع اڲي اخرارتباط الظاهرة الاجرامية ارتباط وثيق بالمكان والزمان، واختلاف نسبة الاجرام  .5

  :التوصيات: ثانياً 

  - :بعد أن تب؈ن لنا ماهية العوامل المؤثر عڴي الظاهرة الاجرامية يتب؈ن أن هناك بعض النقاط الۘܣ تحتاج إڲى توصيات

الاهتمام بالنواڌي الدينية والتوعية المجتمعية ، لبث بواعث الخ؈ر وتدعيمها ࢭي النشأة الاجتماعية منذ الصغر ،  .1
 .تتغلب عڴي بواعث الشر الكامنة ࢭي النفس البشرية وجعلها 

تعي؈ن اخصائي؈ن اجتماعي؈ن ࢭي المحاكم الجنائية لمعرفة تأث؈ر العوامل الداخلية أو الخارجية الۘܣ دفعت الشخص  .2
 .اڲي ارتكاب الجريمة 

ز القيم الاجتماعية الاهتمام بالمؤسسات التعليمية بصفة عامة لان التعليم يؤدي اڲي ٮڈذيب النفس واصلاحها وغر  .3
 .والمبادئ الاخلاقية ࢭي نفس الفرد 

تحقيق العدالة الاجتماعية ب؈ن افراد المجتمع ، حۘܣ لا يجد الفرد نفسة عاجز عن تلبية واشباع حاجاته  .4
 .الضرورية مما يولد لدية الرغبة ࢭي الانتقام 

لشباب ، ومنحهم قروض حسنة سهلة ضرورة القضاء عڴي ظاهرة البطالة وذلك قيام الدولة بتوف؈ر فرص عمل ل .5
  .السداد، وذلك حۘܣ يتمكنوا القيام بالمشاريع الانتاجية وتوف؈ر احتياجاٮڈم واشباع رغباٮڈم 
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 1999فتوح عبدا لله الشاذڲي؛ أساسيات علم الإجرام، اساسيات علم الاجرام، مؤسسة الثقافة الجامعية، . د.  
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  :الملخص
كب؈رة تواجهها الهوية اليمنية، بفعل ثقافة الإقصاء، الۘܣ تغذٱڈا عوامل داخلية وخارجية باتت تتحكم بالمشهد ثمة مخاطر وٮڈديدات 

اليمۚܣ الداخڴي، وتسهم بإذكاء الصراع الإقصائي السلطوي المدمر ب؈ن القوى المتصارعة عڴى السلطة، والۘܣ تركت اليمن ساحة حرب 
منكشفة تواجه مخاطر جمة،  الح للقوى الإقليمية والدولية، فيما جعلت من اليمن الدولةمفتوحة، لتصفيات الحسابات وتحقيق المص

لإضعافها،  الهوية الوطنية الجمهورية المتوارثة الۘܣ تسْڈدف تسْڈدف النظام الجمهوري والوحدة والسيادة الوطنية، ناهيك عن المخاطر
  .للهوية اليمنية الحضارية الجامعةبدعم هويات فرعية قاتلة جهوية ومذهبية تسۛئ وتتنكر 

تلك المخاطر والْڈديدات المتعاقبة الۘܣ تسْڈدف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري خلال مراحل تاريخية مختلفة، لم تتعامل معها 
سۜܣ ࢭي سبيل حماية وطنية تُلقي عڴى عاتقهم العمل  الجاد المؤس النخبة اليمنية ووسائل الاعلام ومؤسساته باهتمام وجدية، كمسؤولية

الهوية وتعزيزها ࢭي أوساط المجتمع اليمۚܣ،ويرجع فشل النخب والاعلام خلال العقود الستة المنصرمة، بفعل انشغالها بالصراعات 
لعدالة، لبناء الدولة  اليمنية المدنية الديمقراطية، الراعية للمواطنة وا الشروع الجاد السلطوية الاقصائية المدمرة، الۘܣ تسببت ࢭي تع؆ر

  .المحققة للاستقرار والتنمية والرخاء
  وسائل الاتصال والاعلام–النخبة اليمنية  –الهوية الوطنية : الكلمات المفتاحية

Abstract 
There are great dangers and threats facing the Yemeni identity, as a result of the culture of exclusion, which is 
fueled by internal and external factors that control the internal Yemeni scene. These factors contribute to 
fueling the destructive and authoritarian exclusionary conflict between the contending forces for power, which 
left Yemen as an open war arena, to settle scores and achieve interests of regional and international powers. 
They have also made Yemen an exposed state facing various risks that target the republican regime, unity, and 
national sovereignty, not to mention the inherited risks that target weakening the republican national identity 
by supporting regional and sectarian identities that abuse and deny the comprehensive Yemeni identity. 
Those successive risks and threats targeting the national identity and the republican regime during different 
historical stages, the Yemeni elite, the media and its institutions did not address them seriously, as a national 
responsibility that puts on them serious institutional work in order to protect and strengthen identity among 
Yemeni society. The failure of elites and media during the past decades is due to its preoccupation with the 
destructive, exclusionary, authoritarian conflicts, which stumbled the serious attempt to build a civil, 
democratic Yemeni state that fosters citizenship and justice, and that achieves stability, development and 
prosperity. 
Keywords: national identity, Yemeni elite, media 
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  :مقدمة
تواجه الهوية اليمنية قديما وحديثا مخاطر وٮڈديدات جمة، تعود ࢭي معظمها لتفآۜܣ ثقافة الإقصاءبمتغ؈راٮڈا      

الصراعات الدموية المتتالية، المؤدية لحالات التشظي والضعف، المذهبية والعصبوية والأيديولوجية، المغذية لدورات 
  .والۘܣ تث؈ر شهية القوى الخارجية والداخلية الم؅ربصة ٭ڈوية اليمني؈ن وإرٯڈم الحضاري 

لماذا : س: ولس؄ر أغوار هذا الموضوع ومحاولة الإحاطة به، فان مشكلة الدراسة تنطلق من التساؤل الرئيس الآتي
  نية المتعاقبة ووسائل الاعلام ࡩي تعزيز الهوية اليمنية وحماية النظام الجمهوري؟ فشلت النخب اليم

  :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس تساؤلان فرعيان
  ماۂي الأسباب وراء اخفاق النخب اليمنية ووسائل الاعلام ࢭي تعزيز الهوية اليمنية وحماية النظام الجمهوري؟ : س

  ضعف الهوية وترسيخ النظام الجمهوري عڴى المجتمع والدولة اليمنية؟ماۂي الآثار الناجمة عن : س

حضور ثقافة الإقصاء وغياب الوڤي والتوعية "الفرضية التالية ࢭي ضوء تلك التساؤلات، يمكن الانطلاق من 
  ".الوطنية كانت وراء فشل النخبة اليمنية ووسائل الإعلام اليمنية ࡩي الحفاظ عڴى الهوية الوطنية

لمعالجة متغ؈رات الدراسة، سيتم استخدام مق؅رب النسق القيادي، لمعرفة دور النخبة اليمنية ࡩي الحفاظ و      
عڴى الهوية اليمنية ومكتسبات النظام الجمهوري، فيما سيكون المنهج الوظيفي وفقا لنظرية التأث؈ر ال؅راكمي 

  .ة اليمنية وترسيخ النظام الجمهوري، مناسبا لبيان دور وسائل الاعلام ࡩي تعزيز الهوي(1) طويل المدى

  :الآتية لتحقيق الأهدافوتسڥى هذى الدراسة 
 .معرفة الدور الذي اضطلعت به النخبة اليمنية خلال المراحل المختلفة ࢭي سبيل حماية الهوية الوطنية -
اليمنية  بيان أهم الأسباب الۘܣ حالت دون قيام النخبة اليمنية ووسائل الاعلام بدورها، لتعزيز الهوية -

 .والحفاظ عڴى مكتسبات ثورتي سبتم؄ر واكتوبر، واستحقاقات الوحدة اليمنية بمسارها الديمقراطي
الاطلاع عڴى أبرز الآثار الناجمة عن ضعف الهوية الوطنية، وانعكاس ذلك بمسار بناء الدولة وترسيخ  -

  .التجربة الديمقراطية

  المدخل المفاهيمي والتاريڏي: أولا
رغم الجهود الۘܣ تبذل ࢭي مراحل تاريخية متعددة، من قبل الرواد والرموز اليمني؈ن من المناضل؈ن العلماء والادباء 
والمصلح؈ن، ࢭي سبيل حماية للهوية اليمنية وتعزيزها ࢭي أوساط المجتمع اليمۚܣ، وحفاظا عڴى تاريخه وإرثه الحضاري 

أسها من جديد، تسْڈدف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري، ࢭي ظل التليد، تظل المهددات والمخاطر حاضرة وتطل بر 
غياب بناء دولة المواطنة الديمقراطية الراعية لثقافة التعايش المش؅رك ب؈ن فئات وطوائف المجتمع، ࢭي ح؈ن يعد 

غياب  الحديث عن الهوية الوطنية وتعزيزها ضربا من العبث، ولعل هذا ما يؤكده حسن خنفي بقوله، طالما هناك

                                                            
  .90، ص 2017 1ط: الإعلامي، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية، العينسعد المشهداني، مناهج البحث ). 1(
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لنظرية العقد الاجتماڤي، حتماً سيظل هناك عنف سياسۜܣ، فستخرج دوماً طوائف لدٱڈا نظرية شرعية للحكم، 
 . (1)سواء كانت شرعية تاريخية أودينية، لتنازع أنظمة تسلطية استبدادية مه؅رئة

 المدخل المفاهيمي .1
 مفهوم النخبة اليمنية  -  أ

تشمل كل الأشخاص الذين لدٱڈم القدرة، والمصلحة والرغبة ࢭي القيام  ينظر البعض إڲى النخبة السياسية بأٰڈا،     
بدور سياسۜܣ ملموس مهما كان شكله داخل المجتمع، وقد ينظر إلٕڈا بأٰڈا كل فرد يمكنه القيام بدور وتأث؈ر فعال ࢭي 

والعلمية المعرفية السياسة والمجتمع، مهما كانت طبيعته وموقعه، ليشمل بذلك السياسة بأبعادها العملية الفنية 
  .  (2)والفكرية

مجموع الافراد من كافة الفئات المجتمعية ذوي التأث؈ر ࡩي النظام " هذه الدراسة تنظر إڲى النخبة اليمنية بأٰڈا،      
السياسۜܣ اليمۚܣ والرأي العام، لما يمتلكونه من إمكانات وأدوات وقنوات، سوء كانوا ࡩي السلطة أو المعارضة أو 

وتتسم معظم أفراد تلك النخبة بتشبعها بثقافة الإقصاء، وانشغالها بالصراع الإقصائي السلطوي مستقل؈ن، 
لتحقيق مصالحها الخاصة، والغائب عن أجندٮڈا تعزيز الهوية الوطنية وحمياٮڈا، ناهيك عن ضعف ثقافة 

طلعات الشعب اليمۚܣ ࡩي التعايش المش؅رك، كعوامل مهمة ࡩي مسار بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية، لتحقيق ت
  . "التنمية والرخاء والاستقرار

تسببت تلك الثقافة الإقصائية المسكونة بنفوس القيادة السياسية والنخب اليمنية، ࢭي إعاقْڈا للقيام       
 بمسئوليْڈا للإسهام ࢭي تعزيز الهوية الوطنية وحمياٮڈا، ناهيك عن فشلها ࢭي تحقيق التماسك الديمقراطي، من خلال
ترسيخ الإيمان بالديمقراطية قيما وممارسة لدى أفراد الشعب، والۘܣ من خلالها يتعمق إيمان المواطن؈ن بالحرية 
والأمان من تعسف السلطة وتغولها، ح؈ن تقوم الدولة ومؤسساٮڈا بمهامها بتوف؈ر المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية 

  .(3)عملية التحول الديمقراطي اللازمة لتمك؈ن الجماه؈ر من المشاركة الفاعلة ࢭي

  مفهومي الاعلام والاتصال  - ب

يُعرّف الإعلام بأنّه أداة تسمح بالاتصال ب؈ن طرف؈ن؛ وهما المرسل الإعلامي، والمستقبل الجمهور فرد أو جماعة، من 
مات والحقائق خلال استعمال العديد من الوسائل الإعلامية المتنوعة المرئية والمسموعة والمقروءة، الۘܣ تنقل المعلو 

  . وۂي ما تسمܢ بالرسالة الإعلامية

                                                            
  .  . 364ص :  حسن حنفي، الدين والثورة، مكتبة مدبولي، القاھرة) 1(
بوروني زكرياء، النخبة السياسية و إشكالية الانتقال الديمقراطي، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم السياسية و ) 2(

 قسم العلوم-كلية الحقوق: قسنطينةالعلاقات الدولية، فرع الرشادة و الديمقراطية، جامعة منتوري، 
  .  110،ص2010السياسية،

قصاء وأثرھا في تعثر التجربة الديمقراطية اليمنية، دراسة للباحث بمجلة العلوم السياسية والقانون، العدد بكر الظبياني، ثقافة الا) 3(
ألمانيا،، : برلين. ، دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي2021ايلول/، سبتمبر5، مج29
  . 285ص
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فيما يُعد الاتصال، عملية تبادل الآراء والمعلومات ب؈ن طرف؈ن أو أك؆ر بغرض التأث؈ر ࢭي الأفكار والسلوك، من خلال      
نسانية، استعمال وسائل الاتصال والاعلام، وتُعت؄ر عملية الاتصال ظاهرة إنسانية، تشكّلت مع ولادة المجتمعات الإ

وأخذت بالتطور يوماً بعد يوم لتمر بمراحل عديدة، إڲى أن وصلت إڲى ما ۂي عليه اليوم ࢭي ظل ثورة الاتصال الرقمܣ 
  .(1)والتطور التكنولوڊي

تضطلع وسائل الاتصال والاعلام بدور هام ࢭي حفظ وتعزيز الهوية الوطنية ب؈ن أفراد المجتمع،ونقلها من جيل إڲى     
آخر، فإذا كان الإعلام ئڈل من مع؈ن الهوية الوطنية ثقافة وقيم، فإن مخرجاته سيكون لها تأث؈ر كب؈ر ࢭي تعزيز الهوية 

جتمعات من تحولات وتغي؈رات ࢭي ظل موجات العولمة وتطور التكنولوجيا الوطنية، وتنميْڈا ࢭي خِضم ما تشهده الم
 .ووسائل الاتصال

عڴى العكس من ذلك، ح؈ن يكون الاعلام منظومة ومؤسسات وقيادات متكلسة، يصبح مجرد إعلاممُسْڈلَك،      
ام والخاص، فبدلًا من تعزيزه ضعيف المحتوى والهدف لا ينتج شيئاً ذا فائدة، كما هو حال غالبية الاعلام اليمۚܣ الع

للهوية الوطنية وحمايْڈا، يُغذي ويُرسّخ قيماً وأفكاراً وأخلاقياتٍ لا تمت للوطنية بصلة، والأخطر من ذلك ح؈ن يعمل 
عڴى تغذية الصراع والعنف، بدعمه للهويات الفرعية القاتلة، سواء كانت جهوية أو مذهبية أو عصبوية، وجميعها 

 .وطۚܣتتناࢭى وكل ما هو 

 مفهوم الهوية الوطنية  -  ج

بأٰڈا مجموع الصفات والسمات الثقافية والاجتماعية الۘܣ تم؈ق الشخص أو الجماعة، أو الأمة عن : ينظر للهوية     
لخصوصية والذاتية للفرد أو المجتمع ثقافة "كما تعرف الهوية، باٰڈا .غ؈رها، وتعد كبصمه خاصة تم؈قه عن الآخرين

  .(2)"وتاريخولغة وعقيدة وحضارة 

يعد مفهوم الهوية الوطنية جديد نسبيا ࢭي حقل الدراسات السياسية والاجتماعية، والۘܣ ٭ڈا تشكل مفهوم الوطن      
لذلك قام مفهوم الدولة الوطنية عڴى أساس هوية وطنية واحدة متخيلة، أساسها . وتقوم عڴى أساسه الدولة

مواطۚܣ هذه الدولة متساوين ࢭي الحقوق والواجبات، فالجميع  وعمودها هو المواطنة المتساوية، أن يكون جميع
سواسية أمام القانون والدستور، ولا امتياز لأحد دون آخر، باعتبار دينه أو عرقه أو قبيلته أو طائفته أو مذهبه أو 

  .لونه

ڈا إحدى ثمار نشوء وتشكل فكرة الدولة الوطن      ية الحديثة، دولة ما بعد يرجع المسار التاريڏي للهوية الوطنية، كوٰ
م، ودولة ما بعد الاستعمار عربيا نتيجة لتسويات 1648الإم؄راطوريات ࢭي المجتمعات الغربية عقب معاهدة وستفاليا 

  .ما بعد الحرب العالمية الأوڲى، وفقا لاتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية ࢭي بدايات القرن العشرين

                                                            
، على  موقع موضوع على الرابط 2018حنين حجاب، تعريف وسائل الاعلام والاتصال ،ابريل ،)  1(

https://mawdoo3.com/ .  
باعة والنَّشر، ترجمة) 2(   . 50م،ص1996حسام الدين خضور، : إدوارد سعيد، الآلھةٌ التي تفشل دائمًا، التَّكوين للطِّ
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م بحسب الباحث إبراهيم الديب، ذلك الوعاء الوطۚܣ الكب؈ر الذي يع؅رف بكل أصبحت الهوية الوطنية تمثل اليو      
طوائف ومكونات المجتمع، ويوثقها ويستوعّڈا، ويخلق مٔڈا و٭ڈا كيانا كب؈را يمثل الجميع، ولا يقظۜܣ أو يلڧي أحدا، بل 

  .(1)يقوّيه داخل الإطار الوطۚܣ العام الذي يقوّي كل مكوناته

هوية الوطنية اليوم، بأٰڈا ليست وصفة جاهزة ومعدة مسبقا، فهܣ مما يمكن صناعته وتشكيله كما بات ينظر لل     
وتعزيزه ورعايته، بحسب رؤية وطنية ثقافية اجتماعية دينية تعليمية وتربوية متكاملة، تضطلع بمسؤولياٮڈا 

لمس طريقها نحو مفهوم مؤسسات الدولة والنخب ومنظمات المجتمع المدني، ككل الأمم والشعوب الۘܣ بدأت تت
الدولة الأمة، أو دولة العقد الاجتماڤي، بعد أن عانت تلك المجتمعات كث؈را من أزماٮڈا الداخلية، نتيجة حروب 

  .وصراعات واقتتال وتفكك وتشظٍّ هوياتي واجتماڤي كب؈ر

  :مفهوم الهوية اليمنية -د

الانسـان بالأرض ِ التـي نشـأ وترعـرع فـوق ترا٭ڈـا، فكلمـا كانت الهوية لـكل أمـة هويـة، وهـذه الهويـة تتمثـل بارتبـاط      
الوطنية متينة وراسخة ࢭي وجدان النخبة والمجتمع، أسهم ذلك ࢭي مسار بنـاء الوطـن والٔڈـوض بـه فـي شـۘܢ المجالات، 

سـكن الشطر الجنـوبي من شـبه الجزيـرة وتمثـل الجغرافيـا اليمنيـة بعمقها الحضاري هويـة ثقافيـة لإمـة يمنيـة عربيـة ت
العـربية، عبـرت عٔڈـا قديمـا وحديثا كان أهمهـا هـو الهويـة الجمهوريـة للأنظمة السياسـية الحاكمـة عقـب الثـورات 

لهويـة م، وكذلـك ا1963تشـرين أول / أكتوبـر 14وثـورة ال 1962أيلـول / سـبتم؄ر 26اليمنيـة فـي القـرن الماضـي كثـورة ال
  .م1990مايو عـام 22الجامعـة للجمهوريـة اليمنيـة التـي تأسسـت فـي 

 المدخل التاريڏي .2
 جذور الهوية اليمنية  -  أ

الدين واللغة والقيـم والمعتقـدات : سـاعد العامـل الثقافـي فـي تكويـن الهويـة اليمنيـة، ويقصـد بالعامـل الثقافـي      
والعادات والتقاليد والفنون والخصائـص التـي ينفـرد ٭ڈـا المجتمـع اليمۚܣ متميـزا عـن غيـره مـن المجتمعـات الأخرى، 

ن للشـعب اليمنـي أن يشـعر بوجـوده بيـن الأمم إلا عـن طريـق تاريخـه وإرثه ناهيك عن مكون التاريخ ، فلا يمكـ
الحضـاري العريـق الممتـد لأكثـر مـن سـبعة ألـف عـام، فالتاريـخ اليمنـي الممتـد لقـرون طويلـة هـو السـجل الحضـاري 

ويثبـت ذلـك ومـا ورد من قصـة ممالك أوسان  الثابـت للأمة اليمنيـة، فتوصـف اليمـن بأٰڈـا منبـع العروبـة والتاريـخ،
وقتبان ومع؈ن ومملكـة سـبأ وحضرموت وما ملـوك حميـر عنـا ببعيـد، هـذا التاريـخ الناصـع هـو الـذي شكل الهوية 

  .اليمنية وجعلهـا متميـزة، رغم ما يجمعها من قواسم مش؅ركة كث؈رة مع محيطها الجغراࢭي العربي

  

                                                            
، على الرابط 2020سبتمبر  14تھا يمنياً، موقع العربي الجديد، نبيل البكيري، الھوية الوطنية وإشكالا) 1(

https://www.alaraby.co.uk .  
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ة وذلك الإرث الحضاري، يدعوا اليمني؈ن ومعهم أبناء الجزيرة العربية، إلــى قــراءة اليمــن بعيــداً تلك القواسم المش؅رك
عــن حواجــز السياسـة وأوهـام القطريـة، والبحـث فـي خصائـص المجتمـع الكلـي الـذي شـكل اليمـن عبـر التاريـخ 

هـذه الجغرافيـا اليمنيـة عرفهـا العالـم . الـدول اليمنيـة المتعاقبـةبمشـ؅ركات كليـة، وفـي الجغرافيـا التـي تشـكلت فٕڈـا 
القديـم والحديـث والمعاصر، وأعـاد تعريفهـا لسـان اليمـن وفيلسـوفها الحسـن بـن أحمـد الهمدانـي حيـن وضــع مصنفــه 

بعد البعديــن التاريخــي والاجتماعــي، اللذيــن ، واضعــا ُ البعد الجغراࢭي للتأصيل المعرࢭي )صفــة جزيــرة العــرب(العظيــم 
، لــم يقصــر لســان اليمــن بإعــادة بنــاء اليمــن فكــرة وهويــة وأمــة، فــي ظــل )الإكليــل(وضعهمــا بعــد انْڈائــه مــن مصنفــه 

تحديـات، ࢭي ظل ما يمـر ٭ڈـا اليمـن فـي مخاطروأزمــة هويــة وتحديــات، تشــبه ما تواجهه الهوية اليمنية من مخاطر و 
  .)1(الوقـت الراهـن

بقيت اليمن، أرضا وتاريخا وحضارة، تمثل هوية ثقافية لأمة عربية تقطن الشطر الجنوبي للجزيرة العربية، ع؄رت      
الحاكمة عقب عٔڈا قديما ممالك ودويلات يمنية عديدة، وحديثا ع؄رت عٔڈا بالهوية الجمهورية للأنظمة السياسية 

م، وكذلك 1963تشرين أول /أكتوبر 14وثورة الـ 1962أيلول /سبتم؄ر 26الثورات اليمنية ࢭي القرن الماعۜܣ كثورة الـ
م، لكن فشل هذه الأنظمة ࢭي تعميق أسس 1990الهوية الوطنية الجامعة للجمهورية اليمنية الۘܣ أنشأت ࢭي العام 

واطنة المتساوية والعدالة، أدى ل؅راجع وانحسار شديد لمفهوم الهوية الوطنية الهوية الوطنية وفقا لمفهوم الشراكة والم
  .(2)مقابل صعود الهويات الفرعية المأزومة

 . جهود النخبة اليمنية للحفاظ عڴى الهوية اليمنية  - ب

لدورات الحرب  ظلت المخاطر المتوارثة الۘܣ ٮڈدد الهوية اليمنية عڴى مر العصور، نتيجة ثقافة الإقصاء، المحفّزة     
والصراع السلطوي ب؈ن المتنافس؈ن اليمني؈ن، والۘܣ كانت سببا لفرقْڈم واختلافهم، ما جعل اليمن الحضاري الكب؈ر 
عرضة للغزو من قبل الأعداء الطامع؈ن الم؅ربص؈ن، المستغل؈ن لحالة الضعف والاختلاف، منذ العزو الروماني الذي 

 .وفارسۜܣدحره اليمنيون،وما تلاه من غزو حبآۜܣ 

مثلت الامامة بفكرها الكهنوتي، مذ دخلت اليمن بقدوم يحيىالرسۜܣ ࢭي ٰڈاية القرن الثاني لهجري، من أك؆ر المخاطر       
حيث سعت الدويلات الإمامية المتعاقبة الۘܣ حكمت شمال الشمال ࢭي ف؅رات .ٮڈديدا للهوية والتاريخ والحضارة اليمنية

يمنية بشۘܢ الوسائل والسبل انطلاقا من الفكرة المذهبية الزيدية الۘܣ تستند عڴى تاريخية متباعدة لطمس الهوية ال
مفهوم كهنوتي للحكم والسلطة تحت مسمܢ نظرية الحق الإلهܣ للحكم المنحصر ࢭي سلالة الهاشم؈ن بمفهومها 

اسية وثقافية ، هذه النظرية العنصرية جو٭ڈت بمقاومة يمنية سي"بالهاشمية السياسية"السياسۜܣ ما بات يعرف 
عاتية أسسها العلامة والمفكر اليمۚܣ الأشهر أبو الحسن الهمداني الذي يعد بحق أبو القومية اليمنية وصاحب كتاب 

                                                            
فيصل على، تدخل الامارات في الشأن اليمني وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة العربية للدراسات ) 1(

 .12، ص 2022، يناير1اسطنبول، ط: الاستراتيجية ومركز يمنيون للدراسات
نبيل البكيري، اليمن وصراع الھويات المأزومة، بموقع الجزيرة نت،على الرابط ) 2(

https://www.aljazeera.net/opinions/2017/3/31  
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الإكليل الأشهر الذي رصد من خلاله تاريخ اليمن القديم وأخبار أهله وأنسا٭ڈم وأحسا٭ڈم وحرو٭ڈم وأشعارهم 
  .وحكاياٮڈم

الهمداني، القيل اليمۚܣ الأشهر نشوان بن سعيد الحم؈ري، عازفا عڴى وتر الهوية اليمنية  ليأتي بعد ذلك أبي الحسن     
الحم؈رية القحطانية ࢭي وجه النظرية العنصرية للحكم الۘܣ رفعها الأئمة الزيدية ࢭي وجه معارضٕڈم اليمني؈ن منذ 

عة المطرفية اليمنية الشه؈رة وتيارها القرن الهجري الثالث، ليتطور بعد ذلك الصراع إڲى تيار عريض ع؄رت عنه جما
  .(1)الفكري المتقدم إنسانيا ࢭي تنظ؈رها لأسس المواطنة الأوڲى للإنسان القائمة عڴى العدل والشورى والمساواة والحرية

ترافقت جهود اليمني؈ن التاريخية والأدبية للحفاظ عڴى الهوية اليمنية من قبل المؤرخ؈ن والادباء والنقباء، مع      
اسهامات علماء وفقهاء اليمن الافذاذ بمدرسة الاجْڈاد اليمۚܣ، وروّادها الأوائل كالعلامة المجْڈد محمد بن إسماعيل 
الأم؈ر، الذي عارض من خلال كتبه وتعليمه، التمي؈ق السلاڲي ورفض الحكم بالغلبة، استنادا إڲى النسب والوراثة، 

مه لهم من فرص وأكد أهلية الحاكم وفقا لاختيار الناس له ورض اهم عنه لإقامته العدل وخدمته الشعب، وما يقدَّ
  . (2)"للحياة الآمنة المستقرة والكريمة

كما كرس الامام محمد بن عڴي الشوكاني جهوده العلمية، ࢭي نزع مرجعية الحكم اڲى المذهب المستندة عڴى       
نة النبوية، واعتبار صحابة رسول الله التفضيل السلاڲي الكهنوتي، وأعادها إڲى القرآن الكريم، وإڲى  صڴى -صحيح السُّ
  .(3)الله عليه وسلم، هم القدوة ࢭي اختيار الحاكم وفقا للشورى

إدراكا بضرورة زيادة مساحة الوڤي الوطۚܣ، بأهمية الحرية والحفاظ عڴى الهوية اليمنية ورفض الظلم والاستبداد،     
  .كهنوتيالمستند عڴى سياسات التجهيل والحصار والإقصاء الممنهجةوالاسهام ࢭي تغي؈ر نمط الحكم الامامي ال

أسهمت مجلة الحكمة اليمانية ،كأول تجربة لوسيلة صحافة ࢭي اليمن خلال الحكم الامامي المنغلق الرجڥي، وقد       
انت تطبع ࢭي م، وك1941مارس / م من صنعاء، وصدر العدد الأخ؈ر ࢭي ف؄راير1938صدر العدد الأول مٔڈا ࢭي ديسم؄ر 

فها الأتراك اثناء حكمهم لليمن، واستطاع من خلالها المناضل الاديب أحمد الوريث  المطبعة الوحيدة الۘܣ خلَّ
والمناضل المفكر أحمد المطاع ومعهم من رفاق النضال والثورة المناضل العزي صالح السنيدار، والمناضل محمد بن 

رار،  كتابة سلسلة من المقالات الإصلاحية المعززة للوڤي بأهمية الحرية عبد الله المحلوي، ومعهم الكث؈رين من الاح
  . والتحضر، ورفض الانغلاق والتخلف، ومقاومة الظلم والاستبداد

كما استطاع الثوار من الطلاب والمثقف؈ن الحاصل؈ن عڴى فرصة التعليم ࢭي الخارج من استخدام بعض الوسائل       
اعات، لإيصال صوٮڈم المعارض لحكم بيت حميد الدين الكهنوتي الاستبدادي سواء المتاحة آنذاك كالصحف والإذ

                                                            
  . نبيل البكيري، اليمن وصراع الھويات المأزومة، المرجع السابق) 1(
  .136ص 2020: ة، دار أروقة للنشر، القاھر"الثقافة الجمھورية"علي محمد زيد ) 2(
  https://belqees.net/articles، بموقع قناة بلقيس، على الرابط   )4(محمد صلاح، من الاجتھاد إلى الجمھورية ) 3(
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، "صوت اليمن"من عدن او من القاهرة، وقد أدى دورا مهما ࢭي تلك المرحلة ومن أبرزها إصدار أول عدد من صحيفة 
سبوعيا، مكونة من رأس تحريرها أحمد محمد نعمان، وكانت تصدر أ.، ࢭي مدينة عدن1946أكتوبر من العام  13ࢭي 

وكانت تطبع ألف نسخة، ثم تزايد الطلب علٕڈا، وكانت توزع ࢭي عدن، . أربع صفحات، ثم صارت ثمان صفحات
إضافة إڲى أنه كان يتم تسريب نسخ مٔڈا للتوزيع ࢭي مناطق حكم الإمامة، إضافة إڲى إرسال نسخ للمهاجرين اليمني؈ن 

وكانت مقالاٮڈا , م1947قة باسم الجمعية اليمنية الك؄رى عام كما جاءت صحيفة صوت اليمن ناط. ࢭي الخارج
كما كان يكتب فٕڈا أبو الأحرار محمد محمود . الساخنة فٕڈا لتمثل رداً عڴى جريدة الإيمان المتوكلية الۘܣ ٮڈاجم الأحرار

ْڈا السلطات ال؄ريطانية غ؈ر أن هذه الصحيفة لم تستمر كث؈رًا؛ فقد أغلق. الزب؈ري وأحمد النعمان، وغ؈رهم من الأحرار
  . سبتم؄ر 26ࢭي مدينة عدن أواخر الخمسينات، ثم عاودت الصدور ࢭي صنعاء بعد ثورة 

وࢭي مرحلة ما بعد التحرير والاستقلال، حالت ثقافة الإقصاء التسلطية الشمولية للسلطات الحاكمة ࢭي كلا      
ولة المؤسسات والمواطنة الۘܣ تعزز الهوية الوطنية الشطرين، عقب نجاح ثورتي سبتم؄ر واكتوبر، حالت دون بناء د

  .وتعمق الولاء الوطۚܣ

  المخاطر التاريخية للهوية اليمنية  -  ج

مثلت الامامة الكهنوتية بنسخها المتعددة، كأبرز المخاطر الۘܣ واجهْڈا الهوية اليمنيةقديما،  كما تمثل بنسخْڈا       
الجديدة المتحورة المتمثلة بمليشياجماعة الحوثي، أك؄ر ٮڈديد حاليللهوية الوطنية الجمهورية، وهو امتداد لثقافة 

ة الاستبدادية السلالية تجاه اليمني؈ن، فقد مارست  أبشع الجرائم وممارسات اقصائية تحملها هذه الجماعة الكهنوتي
بحقهم كشعب وأمة وهوية وحضارة ودين ومجتمع، وأرض وإنسان، وعانى شعبنا اليمۚܣ ࢭي الحقب الۘܣ استولوا 

لجرائم ، بالمكر والخداع عڴى الحكم ظلما وجورا قلّ، أن تجد له ࢭي تاريخ الجريمة ضد الإنسانية نظ؈را، أخطر تلك ا
، الۘܣ اعتنقوها ، وشرعنوا ٭ڈا استعبادهم للشعب، واستحلال دمه وماله "ادعاء الولاية كحق إلهܣ حصري "فكرة 

ࢭي مراحل تاريخية متعددة ࢭي الواقع " الهاشمية السياسية"وعرضه وسلب حقوقه، كمشروع سلطوي كهنوتي تحمله 
ا عــن الهاشــمية القبليــة، وهــي إضافــة لا تعنــي أن منتســۗܣ هــذا التوجه اليمۚܣ،وتم وســم الهاشــمية بالسياســية لتمي؈قهــ

يمارسـون السياسـة المتعارف علٕڈا ࢭي شـكلها المقبول والمطلوب، بــل يخلطــون بيــن أردأ مــا فــي السياســية بالذهــاب إلــى 
  ..)1(ونصوصــه، لتمريــر منطقهــم علــى النــاس  الحكــم الثيوقراطــي المدعــي للقداســة، وبيــن الديــن

بقيت اليمن، سياسيا عڴى مدى المئة العام الماضية عڴى الأقل، مجتمعات ممزقة ومتشظية مقسمة ب؈ن        
عمل كلاهما . استبدادين تغذٱڈما ثقافة الإقصاء التسلطية، إمامي طائفي عنصري داخڴي واستعماري أجنۗܣ خارڊي

مهورية لليمن لم تكن قد تشكلت بعد، لأن عڴى سحق كرامة اليمني؈ن وتقييد حرياٮڈم، بمعۚܢ أن الهوية الوطنية الج
الشمال كان محكوما من نظام كهنوتي عنصري متخلف، قسم المجتمع اليمۚܣ ࢭي الشمال إڲى طبقات عنصرية، ࢭي 

فيما كان . قمْڈا ما تسمܢ طبقة السادة الهاشمي؈ن، وما تحته طبقات اجتماعية كلها دون الطبقة الأوڲى وخادمة لها

                                                            
المؤسسة العربية للدراسات فيصل على، تدخل الامارات في الشأن اليمني وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ) 1(

 .34، ص 2022، يناير1اسطنبول، ط: الاستراتيجية ومركز يمنيون للدراسات
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حت الاستعمار، ࢭي عدن والبقية يرزح تحت سلطات مشيخية وسلطانية متخلفة أيضاً، وعميلة جنوب اليمن يرزح ت
وحاولت بريطانيا من خلال هذه السلطنات وك؆رٮڈا ضرب الهوية الحضارية والتاريخية لليمن، . للاستعمار ال؄ريطاني

أطلقت عليه ࢭي بداية الخمسينيات  ومحاولة استبدالها ٭ڈوياتٍ مصطنعة، سواء هويات دويلات السلاط؈ن أو هوية ما
  .الجنوب العربي

ونتيجة لكل ما سبق من ظلم واستبداد وعبث بحرية اليمني؈ن وحقوقهم، تفجّرت ثورات اليمن المتعددة ضد       
 26هات؈ن الفكرت؈ن الحاكمت؈ن، الإمامة ࢭي الشمال والاستعمار ࢭي الجنوب، وتوّجت مس؈رة الكفاح اليمۚܣ بثورتي 

ويمكن الحديث عن هات؈ن الثورت؈ن أٰڈما الصانعتان للهوية الوطنية . جنوبا) 1963(أكتوبر  14شمالا و) 1962( سبتم؄ر
اليمنية الجمهورية، من خلال إعلان الجمهورية شمالا وجنوبا، الجمهورية الۘܣ توجت هويْڈا السياسية بإعلان 

  .وقيام الجمهورية اليمنية 1990أيار / الوحدة ࢭي مايو

بدأت الهوية الوطنية اليمنية، بالتبلور خلال خمسة عقود عڴى شكل نظام جمهوري ديمقراطي عادل، أي       
النموذج المف؅رض أن يكون مظلةً لكل اليمني؈ن، بمختلف مذاهّڈم ومناطقهم، وتوجهاٮڈم الفكرية والثقافية 

ا اليمنية وإعلان التعدّدية السياسية والسياسية، هذه الهوية الۘܣ توّجت بقيام الوحدة اليمنية عڴى الجغرافي
. وهنا تجلت الخطوة الأوڲى ࢭي الحديث عن فكرة الهوية الوطنية اليمنية، نظريا وعمليا. الديمقراطية عنوانا للمرحلة

فعڴى مدى خمسة عقود من إعلان قيام الجمهوريت؈ن، العربية شمالا والديمقراطية جنوبا، وثلاثة عقود من إعلان 
رية اليمنية، فشلت النخبة الحاكمة فشلا ذريعا ࢭي تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وقيمها ب؈ن أبناء الوطن قيام الجمهو 

ولهذا شهد اليمن سلسلة حروب أهلية طاحنة، من . الواحد، نتيجة الارتداد الكب؈ر عن قيم ثورتي سبتم؄ر وأكتوبر
، وحروب صعدة، وأزمات 1994حرب صيف  حروب المناطق الوسطى عڴى امتداد عقد الثمانينيات، وصولا إڲى

  .الجنوب اليمۚܣ

، لمحاولة إصلاح مسار الثورت؈ن، واستعادة مضام؈ن )2011(ف؄راير  11وقد أدت كل تلك الأزمات إڲى تفجر ثورة        
 الجمهورية اليمنية الۘܣ تم الانقلاب علٕڈا من قبل نظام الإقصائي التسلطي العائڴي الذي حكمه ورعاه الرئيس

  .(1)السابق عڴي صالح لأك؆ر من ثلاثة عقود

، أك؄ر مهدد للهوية  2014سبتم؄ر / أيلول  21يمثل التمرد المسلح لميليشياجماعة الحوثيعڴى الدولة اليمنية غداة       
اليمنية والتاريخ، و مكتسبات الشعب المتمثلة ࢭي النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية،  فقد فرضت هذه 

دخيلة عڴى المجتمع اليمۚܣ بقوة السلاح عقب انقلا٭ڈا الغاشم المليشيات واقعًا مختلفًا ونشرت ثقافْڈا الأيديولوجية ال
ن . عڴى الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة ومخرجات الحوار الوطۚܣ، خصوصاً ࢭي المناطق الۘܣ تسيطر علٕڈا

ّ
كما أ
راكز هذه الميليشيات الإرهابية ما تزال تمارس عمليات تجريف الهوية اليمنية الجمهورية، بفتحها العديد من الم

السرية والعلنية لتفخيخ عقول أبناء اليمن واجيالها الصاعدة بتعبئْڈم بخرافاٮڈا وأفكارها المذهبية الضالة، والۘܣ لا 

                                                            
  .نبيل البكيري، الھوية الوطنية وإشكالاتھا يمنياً، مرجع سابق ) 1(
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كان من نتائج ذلك التمرد الدموي هو ظهور الهويّات المتعددة أك؆ر من أي . تمت إڲى الدين الإسلامي الحنيف بصلة
ساعد التمرد الحوثي بعض القوى التقليدية وجماعات العنف المناطقية  وقت مغۜܢ داخل الجغرافيا اليمنية، كما

والدينية الأخرى أن تنآۜئ كيانات وهويّات مختلفة وبعيدة كل البعد عن الهوية اليمينة الجامعة وجميعها تمثل عوائق 
  .اول السلمܣ للسلطةوحقل الغام بطريق بناء دولة المواطنة وترسيخ الثقافة الديمقراطية التشاركية المفضية للتد

 الأسباب الۘܣ حالت دون قيام النخبة ووسائل الاعلام بتعزيز وحماية الهوية الوطنية: ثانيا

تمثل ثقافة الإقصاء بمتغ؈راٮڈا المتعددة المذهبية والأيديولوجية، كأبرز العقبات الۘܣ تقف حائلا دون بناء دولة       
ر ٮڈدد الهوية اليمنية اليوم، كنتاج طبيڥي لفشل مشروع الدولة المواطنة والديمقراطية، والۘܣ تنعكس كمخاط

الوطنية بصيغْڈا الجمهورية التعاقدية الۘܣ تقوم عڴى مبدأ المواطنة الۘܣ يف؅رض أٰڈا المعيار الحاكم للمجتمع، وبالتاڲي 
بناء الدولة فإن كل هذه التشظيات الراهنة، ۂي استمرار للفشل الذي قاد إڲى حرب طاحنةنتيجة فشل مشروع 

، الۘܣ ع؄ر عٔڈا أم؈ن (1)"بالهويات القاتلة"الوطنية، ٭ڈويْڈا الجمهورية، حيث ساهم إڲى حد كب؈ر ࢭي عودة ما تعرف 
  .معلوف

 حضور ثقافة الإقصاء بمتغ؈راٮڈا المذهبية والعصبوية والإيديولوجية  .1

الحياة السياسية، بفعل منطلقاته ذات البعد ينشأ الإقصاء وممارساته المدمرة عڴى الهوية اليمنية، وࢭي واقع       
الفكري الإيديولوڊي الثيوقراطي بصبغتيه الشيعية والسنية، حيث ينطلق الفكر الشيڥي الزيدي اليمۚܣ ࢭي تحويراته 
الهادوية، من نظرية ثيوقراطية ترى لنفسها الأحقية ࢭي السلطة والحكم دون سائر الناس، انطلاقا من فكرة كهنوتية 

يؤمن ٭ڈا معظم الشيعة كحصر الإمامة ࢭي البطني؈ن من أبناء الحسن والحس؈ن ابۚܣ الخليفة الرابع عڴي ابن  عنصرية
مثّل ذلك الايمان بنظرية حصر الامامة ࢭي البطني؈ن دافعا ليحۛܢ بن الحس؈ن ابن القاسم الرسۜܣ، لاستغلال . ابي طالب

ۚܣ محمد صل الله عليه وسلم لنصرٮڈم كمظلوم؈ن خصوصاً، عاطفة التدين لدى اليمني؈ن عموماً، وحّڈم لآل بيت الب
  .دفع بيحۛܢ الرسۜܣ للشروع بتأسيس سلطته بغطاء ديۚܣ مذهۗܣ وتحالف قبڴي لأرباب رأس المال والاقطاع 

وقد استطاع يحۛܢ الرسيالتعرف عڴى خصائص المجتمع اليمۚܣ وتناقضاته، ما مكنه من نشر سلطته السياسية     
والدينية ࢭي أوساط المجتمع اليمۚܣ، بممارسات إقصائية تتخذ من الدين والمذهب غطاء وم؄رراً للإقصاء والاستبداد 

اعات والانقسامات المجتمعية المتتالية، الۘܣ بدورها للبقاء ࢭي السلطة والتفرد ٭ڈا،وهوما أجج دوامات من الصر 
تضعف الهوية اليمنية الجمعية، لصالح هويات فرعية مفخخة، أوجدت حالة من عدم الاستقرار لغياب الدولة 

  . (2)ومؤسساٮڈا وآليات التداول عڴى السلطة، والۘܣ عانت وتعاني اليمن منٍ ظلالها الكئيبة حۘܢ اليوم

                                                            
  . 142ص 1999 1ط: أمين معلوف،الھويات القاتلة، قراءات في الانتماء والعولمة، ترجمة نبيل محسن، الدار للطباعة، دمشق) 1(
بكر الظبياني، تأثير الاقصاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة، دراسة للباحث بمجلة العلوم السياسية والقانون، العدد السابع ) 2(

: برلين. ، دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي2021المجلد الخامس، مارس  –والعشرون 
  . 432ألمانيا، ص
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لحقيقة السياسية التاريخية المتمثلة بثنائية العلاقة المذهبية القبلية، لم تكن لت؅رسخ وتؤسس وجودها ينظر اڲى ا      
ࢭي الواقع والبيئة اليمنية الشمالية القبلية، إلا بالتحالف مع شيوخ القبائل خاصة، والقوى الإقطاعية النافذة ࢭي 

ع سلطة ودولة، لم تأتِ إڲى اليمن من فراغ سياسۜܣ مطلق؛ مناطقها، ولا سيما أن الإمامة المذهبية، باعتبارها مشرو 
  .)1(بل عڴى خلفية وجود دويلات محلية مختلفة تحمل ثقافة اقصائية صراعية 

أثرت الثقافة الاقصائية بمنطلقاٮڈا التقليدية سلبا،عڴى واقع الثقافة اليمنية بمنطلقاٮڈا الحديثة، ذات البعد        
زبي لكل القوى الوطنية، بتعدد أيدولوجياٮڈا اليسارية والقومية والإسلامية، وجميعها الإيديولوڊي السياسۜܣ والح

تحمل إرثا ثقافيا وفكريا مشّبعاً بثقافة الإقصاء والاستحواذ والتفرد، عڴى الرغم أن معظم مشاريع تلك القوى 
ام والقانون ودولة المؤسسات ، وفقا للنظ)2(تتضمن وتنادي ببناء الدولة الوطنية ذات المشروع الحداثي الجامع

والمواطنة ،إلا أن تللك المشاريع والافكار النظرية، لم تجد لها حضورا عڴى أرض الواقع، لأٰڈا بالأساس لم تجد لها 
ڈا من قيادات تلك القوى  ورغم ثقافة الإقصاء وممارساته العقيمة، . مكانا وإيماناً حقيقياً بنفوس وعقول من يحملوٰ

نيون خلال المئة عام الأخ؈رة القيام بأربع ثورات شكلت ملمحاً لقدرة اليمني؈ن ࢭي فعلهم الجماڤي، فقد استطاع اليم
الذي يمكنه من حماية وتعزيز الهوية الوطنية الجمهورية، أو العمل عڴى إضعاف مرتكزات التسلط والحكم الشموڲي، 

لعادات والتقاليد السابقة لثقافة الدولة إلا أن الثقافة السياسية الاقصائية لا تزال محكومة بمنظومة من ا
ووفقا لذلك تلاقت الأفكار التقليدية السياسية المصحوبة من خارج . والمصحوبة من مرحلة الضرورة بعصبوياٮڈا

اليمن، مع التوظيف السۛئ للحكام والسلطات المتعاقبة لتقاليد القبيلة وعاداٮڈا، ليمثلوا جميعا عقبات وعوائق أمام 
  .ردي والجماڤي للعبور إڲى الدولة المدنية دولة المؤسسات والمواطنةالوڤي الف

يعد الحضور التاريڏي لفكرة استعادة الحكم ࢭي خصوصيته الإمامية  الكهنوتية التاريخية قائمًا ومتجددا عند       
اطق اليمن، وليست بعض الباحث؈ن عن السلطة والعودة الٕڈا من أبناء المدرسة الهادوية مذهباً ونسباٍ ࢭي بعض من

الۘܣ أذكى شرارٮڈا الأوڲى حس؈ن بدر الدين الحوثي، بتمرده المسلح عڴى الدولة اليمنية، ثم  2010 -  2004حرب صعدة 
، بانقلاب ميليشاوي عڴى العملية السياسية والشرعية اليمنية، 2014سبتم؄ر   21أعقّڈا أخيه عبدالملك الحوثي ࢭي 

سسات الدولة بقوة السلاح بتآمر داخڴي وتواطئ إقليمܣ ودوڲي، وهوما يعكس تجذر تمكن من خلاله  السيطرة عڴى مؤ 
ثقافة الإقصاء الكهنوتية بوجدان أبناء هذه السلالة المتخم؈ن بشهوة الاستحواذ بالسلطة، وتعب؈ر دقيق عن 

باعتباره  - الأقل  أو عڴى –خصوصيات ذلك التداڤي والتجڴي لذلك الحضور التاريڏي الذي يحاول أن يستعيد مكانته 
الأحق شرعيا ودينيًا ࢭي وراثة الإمامة، واستعادٮڈا من الحكام اليمني؈ن الجدد، رغم أن أولئك الحكام أتوا اڲى السلطة 
عقب ثورات اسقطت حكم الكهنوت الإقصائي، و كان من أولويات أهدافها تحيق تطلعات الشعب ببناء الدولة 

م الامامة كانوا سبباً ࢭي فشل وتع؆ر التأسيس للدولة اليمنية المعاصرة المستقرة، اليمنية، إلا أٰڈم كسابقٕڈم من حكا

                                                            
قادري احمد حيدر، الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن، ضمن الكتاب الجماعي الثورة اليمنية الخلفية والافاق، تحرير  )1(

 .80، ص 2012، 1ط: فؤاد الصلاحي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة
ضمن الكتاب الجماعي الثورة اليمنية الخلفية والافاق، فؤاد عبد الجليل الصلاحي، نشؤ الدولة الحديثة في اليمن ومسار تشكلھا، ) 2(

 . 39، ص2012، 1ط: تحرير فؤاد الصلاحي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة
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دولة الحرية والعدالة والمواطنة وتعزيز الثقافة الديمقراطية القائمة عڴى التداول السلمܣ للسلطة الكفيلة بتحقيق 
 .الاستقرار والتنمية وتجاوز دورات الصراع والحروب المدمرة

 دولة المواطنة وتع؆ر التجربة الديمقراطيةفشل مشروع بناء  .2

يتسبب الإقصاء وممارساته السلطوية ࢭي إعاقة مشروع التغي؈ر الديمقراطي السلمܣ، ح؈ن تم إفراغه من         
محتواه واهدافه وتحويله اڲى ممارسات شكلانية عقيمة لا يحقق تداول للسلطة وفق آليات ديمقراطية سلمية، وذلك 

ر بناء الدولة الوطنية اليمنية، ࢭي ظل انسداد افق التغي؈ر السلمܣ وانعدام قنواته القادرة عڴى يعود لحالة تع؆
استيعاب التعددية المجتمعية ࢭي إطار هوية وطنية جامعة ، كما لجأت النخب الحاكمة المتعاقبة للاستحواذ بالسلطة 

الطائفية أو المناطقية بعيدا عن أسس المواطنة  وال؆روة وتوزيعهما وفقا لخطوط الانتماءات القبلية والعشائرية أو 
والعدالة الاجتماعية ، ونتج عن ذلك اختلال عدالة التوزيع لل؆روة والسلطة ب؈ن المواطن؈ن، إضافة اڲى غ؈رها من 

وۂي حروب كان لها أبعاد داخلية وخارجية ." الربيع العربي"الأسباب اندلعت حروب أهلية مدمرة ࢭي مرحلة ما قبل 
  .  (1)دة ومعقدةمتعد

حرصت النخب اليمنية الحاكمة المتعاقبة عڴى تكريس مبدأ احتكار السلطة وال؆روة،لذلكنجد الرئيس السابق عڴي       
صالح منذ الوهلة الأوڲى لحكمه، أعطى اهتماما خاصاً لبناء الأجهزة والمؤسسات الۘܣ ترسخ الحكم السلطوي 

لفرد وعائلته ومصالحه، وليس بناء أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية عڴى والقبضة الأمنية، بما يخدم بقاء سلطة ا
النحو الذي يعزز من فاعلية هذه الدولة وشرعيْڈا ويحافظ عڴى هويْڈا الوطنية، لدى جميع مواطنٕڈا بمختلف 

  . انتماءاٮڈم الدينية والطائفية والعرقية والقبلية

ة أو بالأحرى ب؈ن الدولة وشخص الحاكم من فاعلية الدولة يفقد التماۂي ب؈ن الدولة والسلطة الحاكم      
واستقلاليْڈا، حيث صارت الدولة اليمنية لا تتمتع باستقلالية حقيقية عن شخص الحاكم، والذي من الُمف؅رض فيه 

وبالإضافة إڲى ما سبق، فقد أصبح التجنيد .أنه يمارس سلطة الدولة ࢭي إطار الدستور والقانون دون أن يمتلكها
للمناصب الرئيسية ࢭي مؤسسات الحكم وأجهزة الدولة يعتمد بالأساس عڴى الولاءات السياسية والروابط الأولية 

كما أصبحت أجهزة الدولة ومؤسساٮڈا تُوظف ࢭي المقام . القائمة عڴى الانتماءات العائلية والقبيلة والطائفية والجهوية
وقد جسدت تجربة عڴى عبد الله صالح ࢭي اليمن . ولا٬ڈا للسلطةالأول لخدمة مصالح فئات اجتماعية معينة معروفة ب

هذه الظاهرة بوضوح، حيث أصبحت المناصب الرئيسة الۘܣ تمثل مفاتيح السلطة ومراكز القرار ت؅ركز ࢭي يد الرئيس 
معية قد عزز ومن المعروف أن احتكار السلطة اعتماداً عڴى المؤسسات الق. وعائلته وأبناء عش؈رته أو قبيلته أو طائفته

الۘܣ )2(والعلاقات الزبائنية" اقتصاد المحاسيب"من احتكار ال؆روة، وذلك من خلال شبكة واسعة لما بات ُيعرف بـ

                                                            
  . 289بكر الظبياني، ثقافة الاقصاء وأثرھا في تعثر التجربة الديمقراطية اليمنية، مرجع سابق،، ص) 1(
 –مجلة إتجاھات سياسية، العدد الثاني عشر ". الربيع العربي"حسنين توفيق إبراھيم، تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد )2(

ألمانيا،  –برلين . ة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي،دورية علمي2020 11أيلول -المجلد الثالث، سبتمبر
  .10ص
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وقد ترتب عڴى ذلك تفاقم حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تزايدت بشكل .رسخْڈا سلطة عڴي صالح 
الشباب، وأصبحت قطاعات واسعة من السكان تفتقر إڲى الحد حاد معدلات الفقر والبطالة وبخاصة ࢭي صفوف 

الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ولا تستطيع العيش دون الاعتماد عڴى المساعدات الإنسانية ، حيث إن أك؆ر من 
، لا سيما وأن جائحة )1(من اليمني؈ن بات بحاجة إڲى مساعدات غذائية وصحية بحسب تقارير للأمم المتحدة81%
كما أدت الحروب المستعرة إڲى تمزيق  .ورونا قد فاقمت من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ࢭي حياة اليمني؈ن ك

النسيج الاجتماڤي للمجتمع اليمۚܣ،ما عمقت من صراعات الهويات القاتلة عڴى أسس قبلية وعرقية ودينية وطائفية 
الوطنية الجمهورية الجامعةوقيم وفرص العيش المش؅رك،  وجهوية،وۂي صراعات لها تداعياٮڈا الكارثية عڴى الهوية

  .ناهيك عن تأث؈راٮڈا الفادحة ࢭي اعاقت وتع؆ر مشروع بناء الدولة اليمنية ࢭي حاضر اليمن ومستقبله

 الدور السلۗܣ لوسائل الاعلام  .3

ة خلال مراحل زمنية أسهمت ثقافة الإقصاء الۘܣ يحملها الحكام والنخبة اليمنية،بممارسات إقصائية شمولي       
مختلفة، قادت لتجريم ومنع الحريات والتعددية، ما تسبب بتجدد دورات الصراع العنيف ب؈ن الاجنحة المتنافسة 
عڴى السلطة، داخل كل شطر أو ب؈ن الشطرين لعقود من الزمن، خلالها لعبت وسائل الاعلام دورا سلبيا، 

ف الصراع ومصالحه الأنانية، بعيدا عن القضايا الوطنية حيث كُرست وسائل الاعلام ووُظفت بما يخدم أطرا
الك؄رى، كحماية الهوية الوطنية الجمهورية،والعمل عڴى تنفيذ أهداف ثورتي سبتم؄ر واكتوبر ومكتسبات دولة الوحدة 

  .بنظامها الديمقراطي

؈ن وكانت سببا ࢭي تع؆ر مشاريع تلك الصراعات الإيديولوجية المنبثقة عن الثقافة الاقصائية، بددت جهود اليمني      
بناء الدولة المدنية الحديثة أوتعزيز الهوية الوطنية،كما ظلت وسائل الاعلام منشغلة بتغذية معارك الصراع عڴى 

غ؈ره أنه خرج عن ذلك المسار التسلطي الإقصائي، . السلطة، أوال؅رويج للحاكم وسلطته العائلية ومشاريعه الهلامية
الفردية لمؤسسات وافراد من الكتاب والمثقف؈ن والشعراء ظلوا يقومون بدور تثقيفي وتوڤي هودبعض الاسهامات والج

 .يحافظ عڴى قدر من الانتماء والولاء لأهداف وقيم ثورتي سبتم؄ر واكتوبر

صة، يمكن القول، انه وࢭي ظل تلك الأجواء الاقصائية الصراعية، لم تقم وسائل الاعلام ومؤسساته العامة والخا      
خلال العقود الماضية بدورها الوطۚܣ المسؤول ࢭي التوعية والتثقيف، بما يعزز الهوية الوطنية والثقافة الديمقراطية 

وهو ما أسهم ࢭي إضعافوتغيب الهوية الوطنية الك؄رى والدولة القوية .  التشاركية ࢭي أوساط المجتمع اليمۚܣ وب؈ن فئاته
بناء اليمن، والذي بدوره مكن من ظهور هويّات فرعية قاتلة، عڴى أسس ومؤسساٮڈا الفاعلة كإطار جامع لكل أ

مذهبية وجهوية تطڧى عڴى الهوية اليمنية الجمعية، ففي جنوب اليمن مليشيا ترفع علم غ؈ر علم الجمهورية اليمنية، 

                                                            
كمال الوزيزة، المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف باليمن، خلال حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، بتاريخ )1(

  https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064662، متاح على الرابط 2020/أكتوبر/28
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 تيار المشروع الوطۚܣ الذي لم يتبقَ إلا . إلخ...والحوثي يرفع شعار الموت لأمريكا، والقاعدة ترفع شعار محاربة دول الكفر
يحمل شعار الجمهورية اليمنية ويناضل ومعه احرار اليمن من كل المكونات السياسية والاجتماعية، ࢭي معركة 
ڈمنذ سنوات من تحديات ومكائد داخلية  عسكرية وثقافية وطنية خالدة للحفاظ عڴى الهوية اليمنية رغم ما يواجهوٰ

  .وخارجية

السلۗܣ لوسائل الاعلام وضعف اسهاماٮڈا ࢭي تعزيز الهوية اليمنية والحفاظ عڴى المكتسبات الوطنية، ورغم الدور        
بقيتقيم ومبادئ ثورتي سبتم؄ر واكتوبر، راسخة ࢭي عقول وقلوب ووڤي الأجيال اليمنية المتعاقبة، بفعل الحب 

نْڈما أهداف ثورتي سبتم؄ر واكتوبر المجيدت؈ن، والايمان العميق والانتماء لقيم الحرية والعدالة والمساواة الۘܣ تضم
بمقابل رفض الظلم والكهنوت والتخلف والاستبداد الذي عاشه اليمنيون وتجرعوا ويلاته خلال حقب من سلطة 

  .الامامة العنصرية الكهنوتية

ة اليمنية، ابتداء من وقد أسهمت وسائل التنشئة الاجتماعية،بدور ࢭي تعزيز وترسيخ تلك القيم للحفاظ عڴى الهوي      
الاسرة المتشبع افرادها جمهورية وحرية، مرورا بعمليات التثقيف ࢭي المدرسة والمسجد وبعض الأنشطة والفعاليات 
الثقافية، بالإضافة اڲى المساحة الضيقة الۘܣ تقدمها وسائل الاعلام التقليدية كالإذاعة والتلفزيون والصحف 

  .والمجلات

يمثل الإعلام الحر، ࢭي الدول المدنية الديمقراطية الوسيلة الأك؆ر فاعلية لمراقبة تجاوز السلطة وكبح جماح      
ممارساٮڈا والياٮڈا الإقصائية بحق القوى السياسية والمجتمعية المنافسة والمعارضة، فهنالك صراع مست؅ر ب؈ن وسائل 

فبقدر ما يتاح للإعلام من حرية تزداد قدرته عڴى ضبط . تحكم بالآخرالإعلام وب؈ن السلطة الحاكمة عڴى السيطرة وال
المخالفات والتجاوزات، والمساهمة ࢭي منعها، لذلك يطلق عڴى الصحافة لقب السلطة الرابعة، الۘܣ تراقب السلطات 

ة وكشف المستور فالإعلام الحر يحقق مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسب. الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية
ويتحول الإعلام ࢭي ظل هذا الواقع الجدي إڲى رافد من روافد نجاح . الذي تسڥى السلطة لإخفائه عن المواطن؈ن

الديمقراطية، فهو الذي يغذي الحاكم الذي هو الشعب بأكمله بالمعلومات الكاملة والوافية عن كل ما يدور حوله بما 
و بمثابة الجسر الذي تنتقل ع؄ره المعلومات أفقيا بكل حرية وبدون أية عوائق يمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة، فه

  . )1(بما يسمح بممارسة العملية ࢭي أبهܢ صورها بعيدا عن أي تشويه

مع ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الۘܣ شهدٮڈا البشرية وتغ؈ر معها وجه العالم خلال العقدين الاخ؈رين،        
سائل الاتصال، بل تغ؈رت معادلة عمليات الاتصال التقليدية القائمة عڴى أركاٰڈا الأربعة المرسل ثقافة وقيم وو 

فالجمهور اليوم لم يعد الجمهور السابق لوسائل الاعلام التقليدية الذي كان يتسم . والمستقبل والرسالة والوسيلة
شارك ࢭي صناعة الرسالة الإعلامية بمختلف بالسلبية، جمهور تكنولوجيا الاتصال الرقمܣ، مختلف تماما جمهور م

  .أنواعها شكلا ووسيلة
                                                            

والطموح، مجلة تھامة، ... أحمد دغار ومحمد شرف، دور وسائل الاعلام في عملية التحول الديمقراطي في اليمن الواقع ) 21(
  .22،21، ص ص2016صادرة عن جامعة الحديدة، علمية محكمة، نصف سنوية، العدد العاشر، نوفمبر 
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تغ؈رت اليوم مع ثورة المعلومات أركان العملية الاتصالية فالمستقبل أصبح مرسل، والمرسل أصبح مستقبل، نحن        
جتماڤي المتنوعة اليوم امام ما يسمܢ بصحافة المواطنة، أو المواطن الصحفي من خلال حسابته ࢭي وسائل التواصل الا 

والۘܣ يصل من خلالها اڲى الاف الناس بل يصلون اڲى الملاي؈ن، كالفيس، والتوت؈ر، الانستقرام،ناهيك عن قناة 
  .اليوتيوب الۘܣ تضاۂي القنوات التلفزيونية

ح ذو حدين، أمام هذا الفضاء المفتوح والمتاح الۘܣ أوجدته ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، جعلت منه سلا        
بالذات امام وسائل الاعلام العامة او ما تسمܢ بالحكومية، وكذلك الخاصة، والۘܣ يف؅رض اٰڈا تضطلع بمهمة الحفاظ 
عڴى الهوية الوطنية، رغم أن معظمها ما يزال يعاني، من إرث التفك؈ر والرؤى والأساليب وال؄رامج التقليدية الۘܣ أدت 

  .   جمهور الباحث عن الجديد القريب منه اهتماما وتطلعاتوتودي مع مرور الزمن اڲى عزوف ال

هذه التحديات الراهنة، تفرض عڴى مؤسسات ووسائل الاعلام اليمنية الحكومية والأهلية الخاصة، أن تخوض       
الْڈا غمار المنافسة باقتدار ووڤي تام، لتواكب هذا التطور مستفيدة منه لتحديث رؤاها واس؅راتيجيْڈا وقوالّڈا ورس

الإعلامية، وتستطيع به استعادة حضورها وثقة جمهورها، بما يمكٔڈا من القيام بمسؤوليْڈا ࢭي ترسيخ وتعزيز الهوية 
  .اليمنية الوطنية الجمهورية ࢭي ضوء مبادئ اهداف ثورتي سبتم؄ر واكتوبر المجيدت؈ن

ية ك؄رى ࢭي هذه اللحظة الفارقة من تاريخه تقع عڴى عاتق الاعلام اليمۚܣ بكل أشكاله ووسائله وتبعيته، مسؤول      
الحديث، وهو يخوض معركة مواجهة مليشيا الامامة العنصرية الكهنوتية ࢭي نسخته الجديدة المتمثلة بجماعة 
الحوثي الفاشية، الۘܣ تسڥى بقوة السلاح لحكم اليمني؈ن، وتقويض مكتسباٮڈم الۘܣ ۂي ثمرة ناضل أجيال متعاقبة 

  .يام؈نمن أحرار اليمن الم

يمكن لوسائل الاعلام والإعلامي؈ن ࢭي هذه المرحلة الوطنية الفارقة، أن يضطلعوا ببعض المهام الۘܣ قد تسهم ࢭي       
  : تعزيز وحماية الهوية الوطنية والانتماء الوطۚܣ، من أهمها ما يڴي

  أو جهوية أو السڥي اڲى توحيد الصف الجمهوري متجاوزين للخلافات الأنانية الضيقة كانت حزبية
 . مصالحية

   بث روح المقاومة والنضال بمختلف الوسائل والطرق لمواجهة مشروع ميليشيا جماعة الحوثي، الۘܣ
أضحت اليوم ٮڈدد بمشروعها الكهنوتي المدعوم إيرانيا، اليمن ومحيطه العربي ثقافة وقيما ومصالحا 

 .وامناً 

  ࢭي نفوس أبناء الشعب، وثقافة الحرية والمساواة والشراكة الاسهام بفاعلية ࢭي تعزيز وترسيخ الهوية اليمنية
والحوار، المنبثقة عن اهداف سبتم؄ر واكتوبر ومايو وف؄راير، المتجسدة ࢭي النظام الجمهوري والوحدة 

 .والديمقراطية والدولة الاتحادية دولة المواطنة المدنية
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 ملها جماعة الحوثي وتحاول فرضها عڴى مواجهة ثقافةالإقصاء والتمردات المسلحة الكهنوتية الۘܣ تح
اليمني؈ن بقوة السلاح مرتكبة جرائم ممارسات إرهابية يندى لها جب؈ن الإنسانية، ومٔڈا تجريف الهوية 
اليمنية من خلال تلغيم مناهج التعليم لطلاب المدارس بأفكارها المتطرفة العنصرية، ح؈ن تغرس ࢭي عقول 

شية الرافضة للشراكة والتعايش والحياة، الباحثة عن القتال والموت الالاف الأطفال، هذه الأفكار الفا
 .فقط، وهو ما يمثل ٮڈديدا لحاضر اليمن ومستقبله وجريمة بحق الطفولة

لمواجهة تلك الْڈديدات والمخاطر، يبذل ثلة من أبناء الجمهورية اليمنية وشبا٭ڈا من المفكرين والباحث؈ن     
والمثقف؈ن والادباء والشعراء، جهودا وأدوارا نضالية عڴى كافة الأصعدة، ࢭي أطار معركة التحرر الوطۚܣ الۘܣ 

تاريخية، وهو ما يبث الأمل والأمان واليق؈ن ࢭي يخوضها الشعب اليمۚܣ لحماية هويته الوطنية ومكتسباته ال
نفوس أبناء الشعب اليمۚܣ، ࢭي هذه اللحظة التاريخية الفارقة،الۘܣ يتنامىالزخم والعنفوان الشعۗܣ، بأهمية 
الانتماء الوطۚܣ والحفاظ وتعزيز الهوية الوطنية، وإظهار ذلك الاحتشاد  ࢭي وسائل التواصل الاجتماڤي بكل 

حتفال  والاحتفاء بكل ماهو وطۚܣ جمهوري ابتداء  بذكرى ثورتي سبتم؄ر وأكتوبر المجيدت؈ن وذكرى أنواعها، بالا 
تحقيق الوحدة اليمنية وثورة ف؄راير والاحتفاء بعيد ال؄ن وحروف المسند، وغ؈رها من المكاسب والارث الحضاري 

واجد اليمني؈ن الاحرار فٕڈا، الذين العريق لشعب اليمن،  حيث تعم هذه الاحتفالات اصقاع الأرض أينما حل وت
يحيوا هذه الاعياد بكل هذا الحب وهذا الزخم الثوري الصادق الواڤي، ࢭي الوقت الذي حالت ميليشيا الحوثي 
الكهنوتية مؤخرا، دون اشعال شعلة ذكرى سبتم؄ر وإقامة الاحتفالات ࢭي صنعاء العاصمة الازلية لليمن 

  .(1)الجمهوري 

قع مهمة كب؈رة عڴى وسائل الاعلام العامة والخاصة عڴى حد سواء، ࢭي إطار مهامها ومسؤلياٮڈا تجاه ࢭي ضوء ذلك ت     
المجتمع والمواطني؈ن، تتطلب حماية وتعزيز الهوية اليمنية، وتنمية الولاء الوطۚܣ ب؈ن أفراد المجتمع، وأن يغرس تلك 

إعلامية هادفة وإبداعية تواكب التطورات  المفاهيم والقيم ࢭي نفوس وعقول الناشئة والشباب، ع؄ر قوالب
واحتياجات المواطني؈ن وتنوع اهتماماٮڈم وفئاٮڈم، ما يعطي دافعا كب؈را للأفراد لمحبة أوطاٰڈم والدفاع عٔڈا، بعيدا عن 

  .الهويات القاتلة سواء كانت جهوية أو مذهبية أوطائفية،وجميعها تمثل العدو اللدود للهوية اليمنية الجامعة

كما يجدر بالخطاب الإعلامي بكل مؤسساته ووسائله، النأي عما يعكر صفو الوحدة الوطنية، من الكراهية     
والطائفية والمصالحية الانانية الضيقة، وأن يل؅قم الاعلام والاعلامي؈ن بمقاصد وأهداف الأمة اليمنية، ࢭي إطار النظام 

خطة وموجهات إعلامية وطنية، تسهم ࢭي التنوير والوڤي  الجمهوري الديمقراطي لليمن الاتحادي الكب؈ر، من خلال
  .    والتثقيف، بخطاب وحدوي جامع

وبما أن وسائل الإعلام ࢭي مراحل العبور والانتقال الديمقراطي، تعد إحدى الضمانات الأساسية الۘܣ تكفل سلامة    
حيْڈا الممنوحة لها، وعدم تزوير العملية الديمقراطية والوحدة والهوية الوطنية، وعدم تجاوز كل سلطة لصلا 

                                                            
ميلاد ..ية، خلال ندوة عبر الاتصال المرئي بعنوان، ثورة شعب بكر الظبياني، دور وسائل الاعلام في الحفاظ على الھوية اليمن) 1(

  .2021أكتوبر، 2حمھورية، نظمتھا الجالية اليمنية بولايتي ھامبورغ وشليزفيجھولشتاين بألمانيا،
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الانتخابات، والۘܣ يتم من خلالها أيضا ضمان وصول صوت المحكوم؈ن إڲى الحكام، فهܣ بذلك تمثل قنوات اتصال 
ب؈ن النخبة والجماه؈ر، وتسهم بالتاڲي وفق هذه الرؤية عملية المشاركة السياسية حيث يعتمد المتلقي عڴى وسائل 

  . صانڥي القرار السياسۜܣ ࢭي أي بلد يعيش حالة من التحول الديمقراطي الإعلام كجسر بينه وب؈ن

  أبرز المخاطر والآثار الناجمة عن ضعف الهوية الوطنية : ثالثا

تتجڴى العديد من المخاطر والآثار الناجمة عن ضعف الهوية الوطنية، ࢭي تجدد دورات الصراعات الاقصائية      
ما يقود ذلك لتصدع كيان الدولة اليمنية الهش، وإضعاف مؤسساٮڈا وتعريض  السلطوية ب؈ن الأطراف المتنافسة،

سيادٮڈا ووحدٮڈا للانْڈاك والتشظي، بمقابل تمدد وحضور للهويات الفرعية القاتلة المذهبية والجهوية والعصبوية 
لح الدول المدعومة من الأطراف الخارجية، الۘܣ جعلت من اليمن ساحة حرب لتصفية الحسابات وتحقيق مصا

 .الإقليمية والدولية، البعيد عن اجندٮڈا مصالح وتطلعات الشعب اليمۚܣ

 تجدد دورات الصراع الإقصائي السلطوي  .1

يمثل الصراع الإقصائي السلطوي إحدى المخاطر والآثار الناجمة عن ضعف الهوية الوطنية،وظل سمة بارزة       
مراحلها قديماً وحديثاً، فمنذ التأسيس الأول للدولة الحديثة ࢭي للحياة السياسية اليمنية،وحاضرا بقوة ࢭي مختلف 

مطلع القرن العشرين مع دولة الامامة الكهنوتية الۘܣ حكمت شمال اليمن  بدعم وتنسيق وتفاهم بريطاني ࢭي إطار 
بتدأت حر٭ڈا للقضاء عڴى الدولة العثمانية، حيث قامت بوجه الحكم الامامي الكهنوتي الإقصائي ثلاث ثورات ا

،والۘܣ ساهمتا ࢭي التمهيد للثورة الجمهورية الأم ثورة 1955،تلْڈا ثورة 1948بالحركة الدستورية الإصلاحية عام 
طردت 1963،الۘܣ أطاحت بنظام الامامة السلاڲي العنصري، كما تلْڈا ثورة أكتوبر 1962بشمال اليمن ࢭي سبتم؄ر  

اليمن شهدا صراعات بينية أو داخلية عنيفة بفعل الممارسات  غ؈ر أن شطري . المستعمر ال؄ريطاني من جنوب اليمن
الاقصائية ب؈ن المكونات الوطنية إثر تقاسم المصالح والمناصب، وبفعل التدخلات الخارجية، ووفقا للخلفيات الفكرية 

عت صراعات والإيديولوجية ، حيث شهد شمال اليمن حربا لسنوات ب؈ن الجمهوري؈ن والملكي؈ن، ما إن انْڈت حۘܢ اندل
ب؈ن قوى اليم؈ن المحافظة وقوى اليسار الثورية وبعض القومي؈ن، الشطر الجنوبي عصفت به صراعات دموية متوالية 
ب؈ن اجنحة السلطة الجّڈة القومية مع جّڈة التحرير، تطورت فيما بعد ب؈ن رفاق الحزب الاش؅راكي،  راح ضحيْڈا 

تيل أربعة رؤساء يمني؈ن الرئيس؈ن سالم ربيع وعبد الفتاح إسماعيل ࢭي الاف القتڴى والمخفي؈ن، وخلال تلك الف؅رة اغ
ب؈ن  1979و1972تڴى ذلك حرب؈ن شطرت؈ن عامي .  الجنوب والرئيس؈ن إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمܣ ࢭي الشمال

إقرار دولة ، لم يدوم الاستقرار طويلا رغم 1990النظام؈ن، توقفت الحرب والصراع مع تحقيق الوحدة اليمنية بمايو 
الوحدة للتعددية السياسية والممارسات الديمقراطية، لعدم تخڴي كلا الحزب؈ن الحاكم؈ن المؤتمر والاش؅راكي عن ثقافة 
وممارسات الإقصاء والاستحواذ، ما أدى اڲى اندلاع ما عرفت بحرب الانفصال الۘܣ اعلان الحزب الاش؅راكي اليمۚܣ 

  .(1)1994عام  اثنا٬ڈا للانفصال وفك الارتباط بصيف

                                                            
  .449بكر الظبياني، تأثير الاقصاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق ،ص) 1(
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فبعد أن تخلص الرئيس السابق عڴي صالح من أقوى المنافس؈ن له عڴى السلطة الحزب الاش؅راكي، وساعده        
، من رغبة صالح وحزبه للتفرد 1997حئڈا تحالفه مع حزب الاصلاح، عززت نتائج الانتخابات ال؄رلمانية عام 

صالڍي عقيم، عطل به مؤسسات الدولة وأفرغها من مهامها والاستحواذ عڴى السلطة وفق منطق اقصائي عائڴي م
  .بتدخله الشخظۜܣ الفج الغ؈ر الواڤي

فاقمت ممارسات الإقصاء والاستحواذ والتسلط والبدء ࢭي اجراءات توريث السلطة للأبناء، من حالة السخط       
، كما اندلعت 2007بي السلمܣوالاحتجاجات والتظاهرات لدى الشارع اليمۚܣ ࢭي بعض المحافظات والحراك الجنو 

، واستمرت جولاٮڈا تجدد حۘܢ قيام ثورة الشعب 2004الحرب ب؈ن الجيش اليمۚܣ وجماعة الحوثي المتمردة بصعدة 
، الۘܣ اسقطت نظام صالح ومثلت نقطة ضوء لتجاوز حالات الإقصاء وتع؆ر بناء الدولة المدنية 2011السلمية عام 

لال أهدافها ومخرجات الحوار الوطۚܣ الشامل المتضمن الأسس الضامنة لدولة المواطنة الۘܣ نادى ٭ڈا ثوار ف؄راير من خ
والمؤسسات ليمن جمهوري اتحادي ديمقراطي ،غ؈ر أن ميليشيا الحوثي قامت بتمرد مسلح عڴى العملية السياسية 

لية بحكم اليمني؈ن ،وهو وعڴى الشرعية والاجماع اليمۚܣ ومخرجات الحوار الوطۚܣ، بدعوى أحقيته الكهنوتية والسلا
، حۘܢ اليوم 2014ما يرفضه اليمنيون منذ الوهلة الأوڲى ويقامون هذا المشروع الإقصائي العنصري منذ سبتم؄ر

لأسقاط التمرد المسلح المدعوم إيرانيا، لأجل  العودة اڲى ما توافق عليه اليمني؈ن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
وإسقاط التمرد المليشاوي، كون تلك المخرجات  حازت  عڴى رعۜܢ غالبية الشعب  الوطۚܣ كحل أمثل لإٰڈاء الصرع

  . اليمۚܣ  والإقليمܣ والدوڲي لتوافقها مع المبادرة الخليجية والقرارات الدولية

 تشظي الدولة اليمنية مؤسسات وسيادة  .2

بعدم قدرة الدولة ومؤسساٮڈا تتجڴى مظاهر ضعف الهوية الوطنية، ࢭي تصدع الدولة اليمينة ماضيا وحاضرا       
الهشة من التواجد ࢭي مختلف مناطق اليمن كمشاريع وخدمات، ناهيك عن حضورها ومؤسساٮڈا الفعڴي عڴى الأرض 
كصاحبة الحق ࢭي احتكار القوة وفرض النظام والقانون، ونتيجة لذلك الضعف اتخذت السلطات وبالأخص نظام 

توظيف الخلافات ب؈ن المكونات السياسية والاجتماعية والمذهبية، وۂي ما الرئيس السابق عڴي صالح  سياسة اللعب و 
تلك السياسة كانت بنظر السلطة مفيدة عڴى المدى " سياسة الرقص عڴى رؤوس الثعاب؈ن "كان يطلق علٕڈا صالح  

ها التدم؈رية جمة القريب لتمنحها فرصة الهروب من القيام بواجباٮڈا وال؅قاماٮڈا تجاه الموطن؈ن والوطن ،لكن مخاطر 
عڴى المستوى السياسۜܣ والاجتماڤي والوطۚܣ، تلك السياسات التدم؈رية  دفعت اڲى ال؅ردي المستمر لتصل الأوضاع اڲى 
ما يعايشه اليمنيون اليوم من حروب وصراعات وتمردات ميليشاوية مسلحة عڴى السلطة الشرعية،  أدت اڲى 

  .(1)خلال تعدد القوى والكيانات المسيطرة عڴى إقليم الدولة اليمنية التشظي وتصدع الدولة اليمنية بشكل واضح من

خمسةكانتونات للسيطرة "يعرض تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية، فإن اليمن منقسم اليوم إڲى         
الشرعية ࢭي  المرتفعات الشمالية الۘܣ يسيطر علٕڈا الحوثيون؛ والمناطق الۘܣ تديرها الحكومة: السياسية والعسكرية

                                                            
  . 451بكر الظبياني، تأثير الاقصاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق ) 1(
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مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأب؈ن، ومدينة تعز؛ والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس 
الانتقاڲي الجنوبي الداڤي للانفصال المدعوم إماراتيا  ࢭي عدن وما يحيط ٭ڈا من مناطق ويتبعها من تشكيلات عسكرية 

ل البحر الأحمر حيث تشكل قوات المقأومة المش؅ركة القوة الرئيسية ومليشيات مسلحة ؛ ࢭي المناطق الواقعة عڴى ساح
وتدور رڌى الحرب عڴى عدة جّڈات من . بقيادة طارق صالح ؛ وساحل حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية

. مناطق اليمن، ولكل من هذه القوى والتشكيلات المسلحة ديناميكياٮڈا السياسية وسلاسل السيطرة والتحكم
جموعات المحلية، وبعضها مرتبط عڴى نحو غ؈ر وثيق بمعسكر الحكومة لكن تعمل بشكل عمڴي مستقل وࢭي ظل الم

هذا الوضع الكارثي أصيبت أجهزة الدولة اليمنية ومؤسساٮڈا وۂي الضعيفة والهشة اصلًا، بحالة من التصدع جعلْڈا 
وتحويلها اڲى ساحة حرب لتصفية الحسابات  غ؈ر قادرة عڴى القيام بوظائفها وجعلها عرضة للتدخلات الخارجية

وكل ذلك وغ؈ره أدى إڲى تصاعد حدة . الإقليمية والدولية، ناهيك عن حالة، الدمار الۘܣ لحقت بالبنية التحتية للدولة
  . المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم معاناة اليمني؈ن

 بروز الهويات الفرعية القاتلة .3

اليوم، أن هذه الحرب ليست سوى نتاج طبيڥي لفشل فكرة تبيئة وصناعة وتعزيز الهوية ربما يغفل البعض       
الوطنية لليمن الجمهوري الموحد، ذلك الفشل الذي تمثل ࢭي فشل فكرة الدولة أساسا، وتحول الدولة من دولة 

ة الهوية الوطنية للجميع إڲى سلطة حاكمة لخدمة طرف بعينه وجغرافيا بعئڈا هذا الفشل الذي يعۚܣ فشل فكر 
  .وموٮڈا

بمعۚܢ . لذلك يش؈ر أمارتيا صن، عندما يبدأ الفرد بفقد الشعور ٭ڈويته، فإن الهوية الوطنية ࢭي طريقها للانفجار      
أن أوڲى مهددات الهوية الوطنية الظلم والحرمان والإقصاء والتمي؈ق ب؈ن المواطن؈ن، بحسب القرب أو البعد من 

ولهذا شهد اليمن صراعات اقصائية سلطوية عديدة، كان . نطقة أو المذهب أو الحزب الحاكمالسلطة الحاكمة أو الم
  لضعف مفهوم الهوية الوطنية وغيابه أحد أهم أسبا٭ڈا وتجلياٮڈا        

تمثل حالة الحرب والصراعات الاقصائية اليوم إحدى تجليات فشل مشروع بناء الدولة اليمنية المدنية، والۘܣ       
يد من المخاطر المهددة للهوية الوطنية، بمقابل إنتفاش وتضخم وتتمدد الهويات الفرعية القاتلة المذهبية والجهوية تز 

والعصبوية، ࢭي كل اتجاه منتجة لمزيد من الحروب والصراعات والانقسامات الۘܣ لن تتوقف إلا باستعادة اليمني؈ن 
فالحرب المستعرة الۘܣ أشعل أوراها جماعات الهويات .هوية الوطنيةللدولة ومؤسساٮڈا، الۘܣ تقوم بدورها ࢭي تعزيز ال

ࢭي مناطق مختلفة من اليمن، والۘܣ تتموضع تحت تعريف شرعية وانقلاب، ۂي ࢭي ) الحوثي والانتقاڲي(الضيقة القاتلة
موضع، هو حقيقْڈا تعب؈ر واضح وصريح عن أزمة هوية وطنية واضحة المعالم، تتمثل بتمردميليشويطائفي مسلح، يت

الآخر، حول هوية طائفية مذهبية صارخة، تقاتل اليمني؈ن جمعيا تحت هذا الاسم وهذه الشعارات الۘܣ تدّڤي حقا 
إلهيا ࢭي الحكم، وكل من يعارض هذا الزعم مباح الدم، بحسب أدبياٮڈم الۘܣ تْڈم كل من يعارضها بالدعشنة 

  .والقاعدة
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يتموضع فصيل آخر ࢭي المناطق المحرّرة جنوبا، ويقود هو الآخر تمردا يقابل هذا التموضع المذهۗܣ الطائفي،     
ميليشويمناطقيا ضد شرعية اليمني؈ن ودولْڈم، ممثلا بالدعوة إڲى إعادة تشط؈ر اليمن وتقسيمه تحت م؄رّرات 

اريخ منذ سطحية وغ؈ر منطقية أيضاً، من قبيل الحديث عن جنوب عربي، لا علاقة له باليمن الذي نعرفه ويعرفه الت
  .القدم

تمثل الحرب الراهنة أوضح تجلٍّ لمسألة أزمة الهوية الوطنية اليمنية اليوم، الأزمة الۘܣ تمثلت بفشل فكرة الدولة      
الوطنية الۘܣ يعۚܣ فشلها فشل المشروع الوطۚܣ، ومن ثم بروز أزمة الهوية الوطنية الۘܣ لا يمكن الخروج مٔڈا إلا من 

الوطنية، بنظامها الجمهوري الديمقراطي ومشروعها الوطۚܣ، ومن ثم إعادة معالجة أزمة خلال استعادة الدولة 
الهوية الوطنية، من خلال تعزّز فكرة الدولة الوطنية اليمنية دولة المواطنة والعدالة والنظام والقانون، دولة لكل 

  .(1)مواطنٕڈا، بمختلف مذاهّڈم وقبائلهم وأحزا٭ڈم

نية مخاطر جمة بفعل ثقافة الإقصاء المنتجة لحالات الصراع، والمتسببة ࢭي ضعف الدولة وتع؆ر تواجه الهوية اليم     
مسار بناءها وتلاءۜܣ مؤسساٮڈا، فبناء الدولة ذات السيادة والشرعية يساهم ࢭي بناء الأمة، وتشكل الهوية الوطنية 

لوطنية، كالقبائل والطوائف والعشائر، إڲى من خلال حفز التحول من الروابط الأولية الۘܣ تقوم عڴى الهويات تحت ا
الروابط النفعية الۘܣ تقوم عڴى المصالح المش؅ركة، كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الۘܣ تعمل عڴى تحرير الأفراد 
ڈا وتنافسها، والانتقال  وتضمن استقلالهم وتكفل تعددية مصادر السلطة الدينية والاجتماعية والاقتصادية ، وتوازٰ

العلاقات الزبائنية وعلاقات الموالاة الشخصية إڲى المواطنة والولاء للدولة والأمة، فانخراط الجماعات التقليدية من 
ولا يستطيع الإنسان أن يكون . ࢭي السياسة يحول التنافس السياسۜܣ من تنافسۜܣ رشيد ب؈ن المصالح، إڲى صراع هويات

ن السلطات التقليدية ومرتبطا بالدولة مباشرة، ويقتغۜܣ ذلك مواطنا فاعلا إلا إذا كان فردا مستقلا ومتحررا م
إصدار تشريعات ويناء مؤسسات تكفل حرية تأسيس التنظيمات الحديثة وتحمܣ حق المواطن ࢭي الانضمام إلٕڈا، 
والحق ࢭي حرية التعب؈ر، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ࢭي الوصول إڲى الوظيفة العامة، وتكافؤ فرص الأحزاب 

نظيمات السياسية ࢭي التنافس عڴى كسب الأنصار، وتنظيم انتخابات حرة ونزٱڈة وعادلة، ومؤسسات الصناعة والت
 .(2)السياسة الحكومية

  :الخاتمة
من خلال الاستعراض لمجمل متغ؈رات البحث، للوقوف عڴى أبرز المخاطر والمهددات الۘܣ تواجه الهوية اليمنية       

والنظام الجمهوري، ناهيك عن معرفة الدور الذي تضطلع به كلا من النخبة اليمنية ووسائل الاعلام،ࢭي سبيل حماية 
قول أن الهوية اليمنية والنظام الجمهوري الديمقراطي، وتعزيز الهوية وحماية مكتسبات النظام الجمهوري، يمكن ال

يمران بمرحلة حرجة وخط؈رة، جراء جملة من المخاطر والمهددات الحالية والمتوارثة، تعود ࢭي معظمها لتفآۜܣ ثقافة 
 ة لحالات الإقصاء بمتغ؈راٮڈا المذهبية والعصبوية والأيديولوجية، المغذية لدورات الصراع السلطوية المتتالية، المؤدي

                                                            
  .نبيل البكيري، الھوية الوطنية وإشكالاتھا يمنياً، مرجع سابق ) 1(
  . 450بكر الظبياني، تأثير الاقصاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق، ص) 2(
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من التصدع والضعف للدولة اليمنية، ما ٱڈدد سيادٮڈا ووحدٮڈا أراضٕڈا، والۘܣ تث؈ر شهية القوى الخارجية والداخلية 
  .الم؅ربصة ٭ڈوية اليمني؈ن وإرٯڈم الحضاري 

ا المتعددة، بنسخه" الهاشمية السياسية"وتوصل البحث، اڲى أن الإمامة بمشروعها الكهنوتي العنصري المتمثل بـــــ      
المتجسدة اليوم بنسخْڈا الجديدة المتحورة بجماعة الحوثي المتمردة، الۘܣ مثلت كسابقاٮڈاأك؄ر مهدد للهوية اليمنية، 
وتمثل اليوم ٮڈديدا خط؈را للهوية الوطنية والنظام الجمهوري، وهو امتداد لثقافة وممارسات اقصائية تحملها هذه 

لتسلطية، من خلال ممارسْڈا لأبشع الجرائم بحق اليمني؈ن كشعب وأمة وهوية السلالة الكهنوتية الاستبدادية ا
  .وحضارة ودين ومجتمع، وأرض

معرفة دور النخبة اليمنية ࢭي الحفاظ وقد أظهر البحث، من خلال استخدامه النسق القيادي، كمق؅رب لفهم و       
اضطلعت به النخبة،كان ضعيفا ودون مستوى  ، بأن الدور الذيعڴى الهوية اليمنية ومكتسبات النظام الجمهوري

للثقافة الإقصائية المسكونة بنفوس التحديات والمخاطر، بل كان ࢭي بعض المراحل سلبيا، بفعل الحضور الكثيف
القيادة السياسية والنخب اليمنية، ما أعاقها للقيام بمسئوليْڈا للإسهام ࢭي تعزيز الهوية الوطنية وحمياٮڈا، ناهيك 

م ࢭي تحقيق التماسك الجمهوري الديمقراطي، من خلال ترسيخ الإيمان بالديمقراطية قيما وممارسة لدى عن إسهامه
حضور ثقافة الإقصاء وغياب التوعية "أفراد الشعب، وهو ما يثبت مصداقية فرضية البحث المنطلقة من أن، 
  ".عڴى الهوية الوطنية الوطنية كانت وراء فشل النخبة اليمنية ووسائل الإعلام اليمنية ࢭي الحفاظ

ولبيان دور وسائل الاعلام ࢭي تعزيز الهوية اليمنية وترسيخ النظام الجمهوري، كمتغ؈ر ثاني لهذا البحث باستخدام       
المنهج الوظيفي وفقا لنظرية التأث؈ر ال؅راكمܣ طويل المدى، أظهر البحث أن معظم مؤسسات ووسائل الاعلام لم تقوم 

ة الوطنية والولاء الوطۚܣ للنظام الجمهوري، فقد كُرّست مؤسسات بمسؤولياٮڈا الوطنية ࢭي سبيل حماية وتعزيز الهوي
الدولة ومواردها من قبل الحكام والنخب، وࢭي مقدمْڈا وسائل الاعلام العمومية، كآليات وممارسات إقصائية لخدمة 

عدم الأنظمة التسلطية الشمولية، وطول بقاء قياداٮڈا ࢭي السلطة لعقود من الزمن، ما تسبب ࢭي حالات من 
الاستقرار نتيجة الصراعات السلطوية الاقصائية،الۘܣ قادت لمزيد من الفشل والتع؆ر ࢭي مسار بناء الدولة وترسيخ قيم 

  . الديمقراطية ࢭي واقع الحياة السياسية اليمنية

الديمقراطي  وقد خلص البحث، إڲى أن الفشل ࢭي بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المواطنة، وتع؆ر ترسيخ المسار       
الناءۜئ، أسهم ࢭي إضعاف الهوية الوطنية، وتعرّيض النظام الجمهوري للخطر، وهو ما انعكس ࢭي جملة من الآثار من 

بروز وحضور الهويات الفرعية القاتلة المذهبية والجهوية أبرزها، تصدع الدولة اليمنية ومؤسساٮڈا، ناهيك عن 
ية المدمرة الۘܣ جعلت من اليمن ساحة حرب مفتوحة لتصفية المتقنة لخوض الصراعات الاقصائوالعصبوية، 

حسابات وتحقيق مصالح بعض الدول الإقليمية والدولية، ما عرض سيادة اليمن ووحدٮڈا للانْڈاك والتشظي، كما 
د تمثل حالة الحرب والصراعات الاقصائية اليوم،  إحدى تجليات فشل مشروع بناء الدولة اليمنية المدنية، والۘܣ تزي

من المخاطر المهددة للهوية الوطنية، بمقابل إنتفاش وتضخم وتتمدد الهويات الفرعية القاتلة المذهبية والجهوية 
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والعصبوية، ࢭي كل اتجاه منتجة لمزيد من الحروب والصراعات والانقسامات الۘܣ لن تتوقف إلا باستعادة اليمني؈ن 
  .وية الوطنية اليمنية الجامعةللدولة ومؤسساٮڈا، الۘܣ تقوم بدورها ࢭي تعزيز اله
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 :ملخص
 تقييم إڲى الدراسة ورفاهياٮڈم،هدفت المواطن؈ن صحة تحس؈ن ࢭي يساهم بما الدوائي المجال ࢭي الوطنية السياسات بتطبيق الدول  تمتاز

 الوصفي المنهج الدراسة اتبعت الأهداف ولتحقيق. زةغ قطاع ࢭي للصيدلة العامة الإدارة نظر وجهة من الدوائية السياسات تطبيق إجراءات
 من وذلك الدوائية، السياسات تطبيق لإجراءات يحل الذي التحليڴي والمنهج للصيدلة، العامة والإدارة الدوائية السياسات يصف الذي
 لإشراك الحاجة الدراسةإڲى توصلت. امةالع الإدارة عن الصادرة التقارير محتوى  وتحليل غزة بقطاع الصيدلة عام مدير مع المقابلة خلال

 بالموارد الخاصة السياسات تنظيم المالية،وضعف الموارد توف؈ر ࢭي يساهم مما الدوائية السياسات تطبيق ࢭي الدوائي القطاع مكونات
 وتطبيق لتنفيذ نتاجالإ  أطراف توجيه عڴى للصيدلة العامة الإدارة الطبية،وعملت والمستلزمات الدوائي بالتصنيع المتخصصة البشرية

 والمستلزمات الدوائي والانتاج التصنيع ࢭي متخصصة بشرية موارد بإنتاج خاصة دوائية سياسة وجود بضرورة الدراسة وأوصت. السياسات
 المستمرة اتالتغ؈ر  مع تتوافق دوائية سياسات وإيجاد المعتمدة، واللوائح الأنظمة ضمن تحقيقه وسُبل الدوائي الأمن مفهوم وإدراج الطبية،

 .القطاع وࢭي فٕڈا المزمنة الأمراض أدوية المحتلةعڴى الفلسطينية الأراعۜܣ ࢭي السرطان أدوية جمع مبادرة وتعميم. القطاع ࢭي
 .غزة قطاع للصيدلة، العامة الدوائية،الإدارة التطبيق،السياسات إجراءات تقييم، :المفتاحية الكلمات

Abstract	
Countries	are	distinguished	by	the	application	of	national	policies	in	the	pharmaceutical	field	which	contributes	to	
improving	 the	health	 and	well‐being	of	 citizens.	The	 study	aimed	 to	 evaluate	 the	procedures	 for	 implementing	
drug	policies	 from	the	point	of	view	of	 the	General	Administration	of	Pharmacy	 in	 in	Gaza	Strip.To	achieve	 the	
objectives	 the	 study	 followed	 the	 descriptive	 approach	 that	 describes	 pharmaceutical	 policies,	 general	
administration	 of	 pharmacy	 &	 the	 analytical	 approach	 that	 analyzes	 the	 procedures	 for	 implementing	
pharmaceutical	policies,	through	an	interview	with	the	Director	General	of	Pharmacy	in	Gaza	Strip	and	an	analysis	
of	the	content	of	reports	issued	by	the	General	Administration.The	study	found	a	need	to	involve	the	components	
of	the	pharmaceutical	sector	 in	the	application	of	pharmaceutical	policies,	which	contributes	to	the	provision	of	
financial	 resources,	 the	 weak	 regulation	 of	 policies	 for	 human	 resources	 specialized	 in	 pharmaceutical	
manufacturing	medical	supplies,	the	General	Administration	of	Pharmacy	worked	to	Steer	the	production	parties	
to	implement	and	apply	the	policies.The	study	recommended	the	necessity	of	having	a	pharmaceutical	policy	for	
the	 production	 of	 human	 resources	 specialized	 in	 manufacturing,	 pharmaceutical	 production	 and	 medical	
supplies,	and	the	 inclusion	of	the	concept	of	pharmacological	security	&	ways	to	achieve	 it	within	the	approved	
rules	and	regulations,	and	finding	of	pharmaceutical	policies	compatible	with	ongoing	changes	in	the	sector.	Also	
generalization	of	the	initiative	to	collect	cancer	medicines	in	the	occupied	Palestinian	territories	to	medicines	for	
chronic	diseases	in	them	and	in	Gaza	Strip.	

Key	words	Evaluation‐	Application	procedures	‐	Pharmaceutical	policies‐	General	Administration	of	Pharmacy‐	
Gaza	Strip. 
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  :الإطار العام للدراسة .1
  مقدمة 1.1

تعمل المؤسسات والهيئات الرسمية والدولية عڴى توف؈ر الدواء والحق ࢭي وصوله لكافة فئات المجتمع، وذلك ࢭي إطار 

مة؛ مما يتطلب العمل عڴى رسم ملامح السياسات الدوائية العامة وربطها بالسياسات الوطنية، تعزيز الصحة العا

ومتابعة آليات إدارٮڈا وتطبيقها بما يحقق الصحة، وتساهم منظمة الصحة العالمية ࢭي وضع التوجهات اللازمة 

  1.داخلات وإدارٮڈا بشكل فعّاللمساندة الدول ࢭي تطبيق السياسات الدوائية بما يعزز قدرٮڈا عڴى الحد من الت

مرت الأراعۜܣ الفلسطينية بالعديد من المتغ؈رات الۘܢ أثرت بشكل مباشر عڴى إدارة القطاع الدوائي، وما ي؅رتب علٕڈا 

من هشاشة للنظام الاقتصادي والاجتماڤي نتيجة تلك العوامل الۘܢ أثرت عڴى قطاع غزة بكل مكوناته الإدارية 

ست عڴى القطاعات التنموية أبرزها القطاع الدوائي، والتأث؈ر السلۗܣ الناتج عن الحصار الخانق والمجتمعية والۘܣ انعك

  2.عڴى القطاعات الإنسانية

تسڥى الحكومة إڲى تحقيق التغطية الصحية المستدامة وذلك ع؄ر سياسة توف؈ر الرعاية الصحية الشاملة ذات 

وهذا يدلل أن الاهتمام بالصحة العامة جزء أساسۜܣ  3ورفاهيْڈمالجودة العالية، وسياسة الارتقاء بصحة المواطن؈ن 

  .من تطبيق السياسات الخاصة بتوف؈ر الاحتياج من الأدوية والمستلزمات الصحية والمسْڈلكات الطبية

إن قطاع غزة منطقة اتسمت بظروف ساهمت ࢭي الانتقال من الحالة المستقرة إڲى غ؈ر المستقرة، خاصة ࢭي ظل 

سرائيلية المتكررة عڴى القطاع، والحصار؛ مما أثر عڴى السياسات الدوائية وطريقة تطبيقها بما يتماءۜܢ الاعتداءات الا 

مع العوامل الۘܢ أدت إڲى تراجع المؤشرات التنموية والاعتماد عڴى الاست؈راد من الخارج وربط المنظومة الاقتصادية 

، لذا دأبت المؤسسات الحكومة )م1994س الاقتصادي مثل اتفاق باري(بالاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة معه 

للموائمة ب؈ن الواقع الهش للمجتمع ومتطلباته من جانب والسياسات الإدارية والضغوط المستمرة من الاحتلال من 

  4.جانب آخر ٭ڈدف تعزيز صمود المجتمع المحڴي

                                                            
, ديسمبر 20تاريخ الاسترداد . الجودة والمأمونية-الأدوية الأساسية والسياسات الدوائية). تاريخبلا . (منظمة الصحة العالمية 1

-http://www.emro.who.int/ar/essential: مكتب الشرق أوسط-، من موقع منظمة الصحة العالمية2021
medicines/strategy-quality-safety/  

صفحة جلسة (مؤتمر الأزمات الكوارث الصحية في قطاع غزة . ي في قطاع غزةواقع القطاع الصح). 2017. (يوسف أبو الريش 2
 .الجامعة الإسلامية: غزة، فلسطين). المؤسسات المختصة

 .،راماͿ،فلسطين)2023-2021(السياساتالعامة ) 2023-2021(الخطةالوطنيةللتنمية ) 2021. (مجلسالوزراءالفلسطيني3
4S. Abu Sharekh ،M. El Mougher & N. El-Ashgar. (2021). towards a national strategy for the 

pharmaceutical sector in Gaza Strip. Palestine: Palestinian Medical and Pharmaceutical 
Journal (PMPJ). 2021; 6(2): 77-86. 
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المجتمع وفئاته وبما يتناسب مع قدرة ترتكز السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة عڴى وصول الأدوية لكافة مكونات 

المرعۜܢ عڴى تحمل تكاليفه، والاستخدام الأمثل للأدوية لتتلاءم مع التوجهات الۘܢ يتم مناقشْڈا مع منظمة الصحة 

  .العالمية

  مشكلة الدراسة 2.1

ود فجوة والۘܣ أظهرت وج) م2022- 2017(نبعت مشكلة الدراسة من تحليل أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 

ب؈ن السياسات الدوائية ࢭي الأجندة وتداخلاٮڈا مع الاس؅راتيجية القطاعية لوزارة الصحة الفلسطينية، وقد تب؈ن أن 

التداخل ࢭي السياسات الإدارية المرتبطة بمرجعية القطاع الدوائي ب؈ن إدارت؈ن منفصلت؈ن ࢭي الإجراءات والسياسات 

  :الخدمات المقدمة لأطراف الإنتاج، ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس التاڲي الدوائية؛ مما يشكل ضغط ويؤثر عڴى جودة

  :كيف تطبق الإدارة العامة للصيدلة السياسات الدوائية ࡩي قطاع غزة؟ ومنه تفرعت التساؤلات التالية

 ما ۂي خطوات التخطيط لتطبيق السياسات الدوائية؟  

 سات الدوائية؟ كيف تنظم الإدارة العامة للصيدلة آليات تطبيق السيا  

 ما ۂي إجراءات توجيه أطراف الانتاج لتطبيق السياسات الدوائية؟  

 كيف تراقب الإدارة العامة للصيدلة عڴى تطبيق السياسات الدوائية؟  

  :أهداف الدراسة 3.1

ة ࢭي هدفت الدراسة إڲى تقييم إجراءات تطبيق السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة من وجهة نظر الإدارة العامة للصيدل

  :ويتفرع منه الأهداف التالية. قطاع غزة

 .دراسة واقع إدارة السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة -

 .تحليل مراحل الإجراءات المتبعة لتطبيق السياسات عڴى أطراف الإنتاج -

 .بيان تأث؈ر التمويل الخارڊي للقطاع الدوائي -

  :أهمية الدراسة 4.1

ير أدوات تطبيق السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة مما ينعكس بشكل تساهم الدراسة ࢭي تطو :أهمية علمية 1.4.1

إيجابي عڴى الباحث؈ن والصيادلة والعامل؈ن ࢭي الإدارة العامة للصيدلة ࢭي عمليات تطبيق السياسات الدوائية 

الۘܣ يمكن أن  وإثراء المكتبة العربية بالعديد من المراجع. والتخطيط التشاركي مع أطراف الإنتاج للتطبيق الأمثل لها

  .تساهم ࢭي آليات تطبيق السياسات الدوائية ࢭي المناطق المعقدة سياسيًا وهشة اقتصاديًا واجتماعيًا
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تقديم نماذج مق؅رحة لتحس؈ن آليات تطبيق السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة، بما يساهم :أهمية تطبيقية2.4.1

  .ئدة فيهتطبيق أمثل للسياسات الدوائية، ويراڤي المتغ؈رات السا

اعتمدت الدراسة عڴى المنهج الوصفي الذي يصف السياسات الدوائية والإدارة العامة :منهجية الدراسة5.1

للصيدلة، والمنهج التحليليالذي يحلل آليات تطبيقها ࢭي قطاع غزة، وذلك من خلال تحليل إجراءات إدارة القطاع 

ول لنتائج تحقق أهداف الدراسة، ولتطبيق المنهجية الدوائي مما يساعد ࢭي وصف المشكلة وتحليلها بقصد الوص

سوف يتم الاعتماد عڴى المقابلة المهيكلة والمفتوحة مع مدير عام الإدارة العامة للصيدلة وعضو لجنة السياسات 

  .الدوائية، وكذلك تحليل تقارير الإدارة العامة للصيدلة والإجراءات المتبعة

  :حدود الدراسة 6.1

والذي تتنوع فيه الأنشطة  2كم365تمتد الحدود المكانية إڲى قطاع غزة البالغ مساحته  :كانيةالحدود الم 1.6.1

  .التنموية لتحس؈ن جودة الحياة

اقتصرت الدراسة عڴى تناول موضوع السياسات الدوائية، وتقييم تطبيق السياسات،  :الحدود الموضوعية 2.6.1

  .والإدارة العامة للصيدلة ࢭي قطاع غزة

وحۘܢ ٰڈاية العام ) م2010(اقتصرت الدراسة عڴى الف؅رة الزمنية لإعدادها منذ العام  :لحدود الزمانيةا 3.6.1

  ).م2021(

  :الدراسات السابقة 7.1

نحو اس؅راتيجية وطنية للقطاع : "، بعنوان)El-Ashgar ،2021، و  Abu Sharekh ،El Mougher(دراسة  1.7.1

  1"قطاع غزةالدوائي ࡩي 
Towards a national strategy for the pharmaceutical sector in Gaza Strip 

ولتحقيق الأهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي . هدفتالدراسةإلىاق؅راحاس؅راتيجيةوطنيةلقطاعالأدويةفيقطاعغزة

للبيئة ) 7S'Mckinsey (نموذج  والتحليڴي لوصف الواقع الدوائي وتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام

 التحاليل مثل الإس؅راتيجية المشروعات توصلت الدراسة إڲى ضعف. الخارجية للبيئةPESTEL) (الداخلية،ونموذج 

 مستقلة اس؅راتيجية بتصميم وأوصت. الأدوية لقطاع المتكاملة الإدارة لعملية للأدوية، وضعف التخطيط المخ؄رية

إدارة القطاع الدوائي ࢭي المجتمع  علم لضمان متكامل نظام وتوف؈ر الإنتاج، افأطر  تشمل الصيدلاني للقطاع

  .الفلسطيۚܣ

                                                            
1S. Abu Sharekh ،M. El Mougher & N. El-Ashgar. (2021): Last Reference 



   عبد الرحمن محمد عبد الله. د  
  صباح أحمد أبو شرخ حمدي.  أ   

 هشام عبيد آدم. د    

تقييم إجراءات تطبيق السياسات الدوائية ࡩي قطاع 
 غزة من وجهة نظر الإدارة العامة للصيدلة
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 ࡩي الأدوية أسعار لتنظيم الصيدلانية السياسة إصلاحات: "، بعنوان)2019، وآخرون، Hasan( دراسة  2.7.1

  1".الجنوبية وكوريا ونيوزيلندا ومال؈قيا ندواله والص؈ن أس؅راليا حالة: الهادئ والمحيط آسيا منطقة

Pharmaceutical Policy Reforms to Regulate Drug Prices in the Asia Pacific Region: The Case of Australia, China, 

India, Malaysia, New Zealand, and South Korea. 

ة بتنظيم أسعار الأدوية ࢭي منطقة المحيط هدفت الدراسة إڲى تحليل اصلاحات السياسة الصيدلانية الخاص

، لتحقيق الأهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي )أس؅راليا والص؈ن والهند ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية(الهادئبآسيا

توصلت الدراسة إڲى أن سعر . والتحليڴي لتحليل السياسات ومقارنْڈا ب؈ن الدول المشار إلٕڈا ࢭي مجال التسع؈ر الدوائي

لدواء يؤثر بشكل مباشر بالقدرة عڴى تحمل تكاليف الأدوية وإمكانية الحصول علٕڈا، خاصة ࢭي البلدان الۘܣ يتم فٕڈا ا

دفع جزء كب؈ر من الإنفاق الدوائي عڴى النفقة الخاصة، وقد أجري تقييمًا مفصلًا لإصلاحات السياسة الصيدلانية 

وثلاثة اقتصادات ناشئة ) أس؅راليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية(لتنظيم أسعار الأدوية ࢭي ثلاثة اقتصادات متطورة 

وهناك جهود مستمرة لتبۚܣ مجموعة من سياسات تسع؈ر الأدوية الإصلاحية لضمان القدرة ). الص؈ن والهند ومال؈قيا(

الإصلاح ࢭي  عڴى تحمل تكاليفها، فقد لوحظت تخفيضات كب؈رة ࢭي أسعار الأدوية المختلفة ࢭي نيوزيلندا والهند بسبب

أوصت الدراسة بضرورة تعزيز المراجعة لإصلاحات تسع؈ر الأدوية، والمراقبة المستمرة من قبل . سياسة تسع؈ر الأدوية

صانڥي السياسات ࢭي دول آسيا والمحيط الهادئ لتنظيم أسعار الأدوية، وإجراء إصلاحات ࢭي سياسات تسع؈ر الأدوية 

  .لتكاليف والحصول عڴى الأدويةعند الضرورة لضمان القدرة عڴى تحمل ا

 باستخدام غزة قطاع ࡩي للصيدلة للإدارةالعامة الداخلية البيئة تحليل: "، بعنوان)2019أبو وردة، (دراسة  3.7.1

  2"الطوارئ  مخزون إدارة ࡩي ودوره ماكي؇قي  نموذج

اكي؇قي ودوره ࢭي إدارة مخزون هدفت الدراسة إڲى تحليل البيئة الداخلية للإدارة العامة للصيدلة باستخدام نموذج م

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليڴي لملائمْڈا ). الأدوية، والمسْڈلكات الطبية(الطوارئ من المستلزمات الطبية 

توصلت الدراسة إڲى وجود علاقة ذات دلالة احصائية . موظف) 76(لظاهرة الدراسة وذلك ع؄ر استبانة وزعت عڴى 

داخلية واستخدام نموذج ماكي؇قي وإدارة مخزون الطوارئ للأدوية ࢭي الإدارة العامة للصيدلة، ب؈ن تحليل البيئة ال

وإڲى أن الإدارة العامة تتمتع ٭ڈيكل تنظمܣ واضح، وأنه لا توجد جهة مختصة بإدارة مخزون الطوارئ، ولا يوجد دليل 

الإدارة العامة للصيدلة عڴى مشاركة  أوصت الدراسة بتشجيع. للتعامل مع المستحضرات الدوائية خلال الأزمات

                                                            
1Hasan, Syed  Shahzad;  Kow, Chia  Siang; Dawoud, Dalia ; Mohamed, Omneya ; Baines, Darrin ; 
Babar, Zaheer  -Ud-Din (2019): Pharmaceutical Policy Reforms to Regulate Drug Prices in the Asia 
Pacific Region: The Case of Australia, China, India, Malaysia, New Zealand, and South Korea, The 
professional society for health economics and outcomes research. Published by Elsevier Inc 

تحليل البيئة الداخلية للإدارة العامة للصيدلة في قطاع غزة باستخدام نموذج ماكينزي ودوره في ). 2019. (ھبة محمود أبو وردة 2
  .غزة-الجامعةالإسلامية-برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث-رسالة ماجستير غير منشورة : غزة. إدارة مخزون الطوارئ
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العامل؈ن ࢭي صناعة الأهداف الاس؅راتيجية للإدارة واستخدام نماذج تحليلية لبناء منظومة الإدارة العامة للصيدلة 

  . الاس؅راتيجية

 ةدراسةحالةشرك-الفلسطينية الدوائية الصناعات ࡩي المخاطر إدارة واقع: "، بعنوان)2018جرايسة، (دراسة  4.7.1

  1"الأدوية لصناعة بيتجالا

هدفت الدراسة لبيان واقع إدارة المخاطر ࢭي الصناعات الدوائية الفلسطينية، وذلك بدراسة حالة شركة بيت جالا 

استبانة عڴى موظفي الشركة تم ) 100(اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليڴي وتم توزيع . لصناعة الأدوية

لت الدراسة إڲى أن العامل؈ن وافقوا عڴى أهمية إدارة المخاطر ࢭي التصنيع الدوائي، وأن توص. واحدة مٔڈم) 91(اس؅رداد 

الشركة تواجه عراقيل ࢭي التعامل مع المخاطر، وأن أغلبية العامل؈ن ال؅قموا باس؅راتيجية الإدارة العليا للشركة، ويتوفر 

أوصت الدراسة ببناء . تؤمن بأهمية إدارة المخاطرقسم خاص لإدارة ومتابعة المخاطر ࢭي الشركة، وأن الإدارة العليا 

نظام علمܣ يكون دليلًا لإدارة المخاطر الۘܢ تتعرض لها الشركة، وتطوير أساليب وإجراءات إدارٮڈا بناء عڴى قاعدة 

  .اسبةتقنية متينة، وأن يتمتع العامل؈ن ࢭي هذا المجال بالخ؄رة اللازمة ࢭي إدارٮڈا وبناء خطوط واضحة للمساءلة والمح

 التيتم والحلول  التحديات أزمة؟ ࡩي الدوائية السياسات: "، بعنوان)2016، وآخرون، Vogler(دراسة  5.7.1

  PPRI"(2(السداد  ومعلومات الأدوية لتسع؈ر الثالث الدوڲي المؤتمر ࡩي تحديدها

Pharmaceutical policies in a crisis? Challenges and solutions identified at the PPRI Conference  

هدفت الدراسة إڲى تحليل الأزمات الۘܢ تواجه السياسات الدوائية وأهم التحديات والحلول الۘܢ تم تحديدها ࢭي 

المؤتمر الدوڲي الثالث لتسع؈ر الأدوية ومعلومات السداد، لتحقيق الأهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليڴي 

 يست السداد وسياسات شائع بشكل المستخدمة الأدوية توصلت الدراسة إڲى أن تسع؈ر. لتسع؈ر الدوائيلسياسات ا

وأن هناك مزيج من السياسات لمعالجة القضايا العديدة والمعقدة الۘܢ تؤثر . الحالية التحديات لمواجهة يكفي بما فعّالة

 الجديدة الأدوية إڲى الوصول  بشأن العالمية الصحة منظومة مع تماشيًا. المسجلة وغ؈ر المسجلة الأدوية إڲى عڴى الوصول 

 الحاڲي براءات الاخ؅راع نظام تشمل بحيث والسداد التسع؈ر سياسات تتجاوز  أوسع منظومة إڲى حاجة أوروبا، وهناك ࢭي

أوصت . والتطوير البحث ࢭي الاستثمار عڴى العائد عن الدواء سعر فصل إڲى ٮڈدف الۘܣ الجديدة النماذج ࢭي والنظ

 فعالية أك؆ر تكون  أن يحتمل أوالأدويةالۘܣ/ و الجديدة الأدوية الأدوية،لاسيما عڴى الحصول  الدراسة بالعمل عڴى ضمان

                                                            
دراسة حالة شركة بيت جالا لصناعة -واقع إدارة المخاطر في الصناعات الدوائية الفلسطينية). 2018(إياد جريس الياس جرايسة  1

  .لقدسرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ا: القدس. الأدوية
2Sabine Vogler ،Nina Zimmermann ،Alessandra Ferrario ،Veronika J. Wirtz ،Kees de Joncheere ،
Hanne Bak Pedersen ،. . . Zaheer -Ud -Din Babar . (2016). Pharmaceutical policies in a crisis? 
Challenges and solutions identified at the PPRI Conference. Journal of Pharmaceutical Policy and 
Practice volume 9, Article number: 9. 
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الشاملة، وتعزيز  الصحية التغطية أجل من والعمل للأنظمةالصحية المالية الاستدامة عڴى والحفاظ أوآمنة،/ و

من  كاملة مجموعة تطبيق ࢭي النظر السياسات صانڥي عڴى ير، ويجبوالتطو  البحث الشفافية فيما يتعلق بتكاليف

 ࢭي الجديدة للأدوية ذلك النظرة الاستشرافية بماࢭي المستقبلية، السياسات سيناريوهات وخيارات تحاكي كافة

  .للأدوية والمستدام المسؤول الاستخدام وتناول  أنشطةالتطوير

  :التعقيب عڴى الدراسات السابقة 6.7.1

من خلال تحليل الدراسات السابقة أن هناك فجوة بحثية حول تطبيق السياسات الدوائية وآلياٮڈا، وفجوة يتضح 

مؤسساتية تتعلق بالإدارة العامة للصيدلة وخاصة ࢭي مجال تقييم تطبيقها للسياسات الدوائية وعلاقْڈا المباشرة ࢭي 

ة وتوجهات منظمة الصحة العالمية، وسياسات الأمن إدارة السياسات الوطنية، وخاصة الربط ب؈ن السياسات الدوائي

  .الصڍي

  :مصطلحات الدراسة 8.1

ۂي الإجراءات والأنشطة الۘܢ ٮڈدف لمتابعة س؈ر الأعمال أو الفعاليات أو ال؄رامج أو المشاريع أو الإجراءات  :تقييم

ؤشرات، لتحديد مستوى تحقيق الإدارية أو تطبيق الأنظمة والقوان؈ن والتشريعات، وذلك من خلال مجموعة من الم

الأهداف الۘܢ وضعْڈا المنظمة أو المؤسسة أو الدولة أو الإدارة العامة أو الدائرة الحكومية؛ ٭ڈدف تجويد العمل 

  1.وتحس؈ن فعالية إنتاج العامل؈ن وتقوية المخرجات

ة والفعاليات الۘܢ تحددها ع؄ر ۂي العمليات والإجراءات الۘܢ تتخذها الإدارة العليا للمنظمة لتنفيذ الأنشط :تطبيق

  2.الخطط التنفيذية والتشغيلية ضمن الف؅رة الزمنية المحددة لها، بأفضل جودة ونتائج

ۂي القواعد العامة الۘܢ تضعها الدولة لمعالجة القضايا والمشكلات الصيدلانية المرتبطة :السياسات الدوائية

 الحكومية، الإجراءات ب؈ن التعارض وإزالة عڴى التنسيق جودهاو  باحتياجات المجتمع الصحية والدوائية، بحيث يساعد

 نتيجة تحديدها سبق بأهداف ترتبط مفصلة لخطة متابعة طريق عن تطبيقها وآلية جهة، كل مسؤوليات وتوضح

  3.المسبقة الدراسات

الإدارة العامة ۂي عبارة عن العمليات الۘܢ تقوم ٭ڈا  :التعريف الإجرائي لإجراءات تطبيق السياسات الدوائية

للصيدلة بالتنسيق مع كافة مكونات القطاع الدوائي من أجل التخطيط لتطبيق السياسات الدوائية المقرة أو 

                                                            
: رام الله، غزة، فلسطين. الدليل الإرشادي حول المراقبة والتقييم بالمشاركة). 2015. (مركز تطوير المؤسسات الأھلية الفلسطينية 1

 ).NDC(مركز تطوير المؤسسات الأھلية الفلسطينية 
رسالة : غزة. دراسة واقع تطبيق الخطط التنموية الإستراتيجية للمدن الفلسطينية حالة دراسية مدينة غزة). 2014. (ريم الزھار 2

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسٍلامية غزة، كلية الھندسة
3Sabine Vogler& Other (2016): Last Reference 
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القائمة، يليه إجراءات تنظيمها، ثم توجيه الجهات المختصة للتطبيق، والرقابة علٕڈا من أجل التغذية الراجعة لها، 

  .لتطبيق الأمثل للسياسات الدوائيةأي أٰڈا عمليات إجرائية متكاملة تسڥى ل

ۂي الإدارة الحكومية المسئولة عن تطبيق السياسات الدوائية، وۂي جزء من الهيكل الإداري  :الإدارة العامة للصيدلة

التنظيمܣ لوزارة الصحة الفلسطينية، وتشرف عڴى عمليات الرقابة عڴى الصيدليات ومستودعات تخزين الأدوية، 

  1.ليات الاست؈راد والتصدير للمنتجات الدوائيةومصانع الأدوية وعم

، ويحدها من الغرب 2كم365ۂي المنطقة الجغرافية الواقعة ࢭي جنوب غرب فلسط؈ن، وتقدر مساحْڈا : قطاع غزة

وبقدر  2.م، ومن الجنوب مصر1948البحر الأبيض المتوسط والشرق والشمال الأراعۜܣ الفلسطينية المحتلة عام 

  3.مليون نسمة 2سكاٰڈا ما يزيد عن 

ۂي الجهات الۘܢ تساهم ࢭي الإنتاج وتعزيزه وتتمثل ࢭي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمسئولة  :أطراف الإنتاج

عن الرقابة وال؅رخيص، وأصحاب العمل المكلف؈ن بمتابعة تشغيل المنشآت والأعمال التمويلية لها، والعامل؈ن القائم؈ن 

  4.صناعات المرتبطة بالأدوية، ومستودعات التخزينعڴى تشغيل المنشآت والحرف وال

  :الإطار النظري . 2

  السياسات الدوائية 1.2

تساهم السياسات الدوائية ࢭي معالجة المشكلات الصيدلانية الۘܢ يحددها القطاع الصڍي بمستوياته المختلفة، وتلبية 

نات أطراف الإنتاج، وتعمل المؤسسة الحكومية الاحتياجات البشرية، وإزالة التعارضات ب؈ن الإجراءات الحكومية ومكو 

عڴى وضع آليةلتطبيق السياسات الدوائية، وتبدأالعمليةمندراسةوافيةلحاجاتالبلدوتحديدالأهدافالضروريةوالقابلة 

للتنفيذ والواقعية والموضوعية، ثمتوضعالاس؅راتيجيات والخطط المرحلية والتشغيلية لتطبيق السياسات الدوائية 

 وتراعيالسياساتالدوائيةمراحلالتعاملمعالدواءبدءًا من الاست؈راد والتوريد والتصنيع. لسياسة الصحية العامةوربطها با

                                                            
رسال ماجستير غير : غزة. قطاع غزة حالة دراسة القطاع الدوائي واقع إدارة المواد الخطرة في). 2018. (صباح أبو شرخ 1

 .عمادة الدراسات العليا-بغزة-منشورة الجامعة الاسلامية
 .السلطة الفلسطينية: غزة.2020-2005المخطط الاقليمي لقطاع غزة المحدث ): 2015. (وزارة التخطيط الفلسطينية 2
. مركزالاحصاءالفلسطيني: راماͿ. النتائجالأوليةللتعدادالعامللسكانوالمساكنوالمنشآت). 2018, 6الاثنين . (المركزالفلسطينيللإحصاء3

 2019تاريخالاسترداد 
تقييم إدارة المواد الصيدلانية الخطرة من وجھة نظر ). 2020(صباح أحمد أبو شرخ، محمد محمد المغير، ونظام محمود الأشقر  4

، ص 2، العدد 7، المجلد 2مجلة الوقاية والأرغنوميا جامعة الجزائر : الجزائر. قطاع غزة العاملين في الإدارة العامة للصيدلة في
44-85. 
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 وصرف الأصناف الدوائية وفق احتياجات الرعاية الصحية حۘܢ التخلص منه،وهذا يؤدي إڲى بناء التشريعات ووصف

  1.لصيدليات الخاصة أو الحكوميةبالدواء سواء ا صلة لها جهة دوركل الناظمة،وتحديد واللوائح

إن السياسات الدوائية تعتمد عڴى رصد المشاكل الصحية، وتعزيز حالة التوازن ب؈ن معالجة المشكلات الدوائية من 

جانب والاهتمام ࢭي تعزيز الموارد الدوائية وتحس؈ن الصحة العامة للمجتمع من جانب آخر، والتوزيع الاس؅راتيڋي 

علاجية والمستلزمات الصحية وفق ما يتطلبه المجتمع وتمركز التكتلات البشرية، وتعاني الدول للأصناف الدوائية وال

النامية والهشة من ضعف وصول الأدوية للفئات الهشة والمناطق المهمشة والحدودية مما يؤثر عڴى الحقوق الأساسية 

  .وخاصة الحق الصڍي

الدواء وجودته وارتباطه بمتغ؈رات الصحة المجتمعية، وعلاج  تتسم السياسات الدوائية باستمرارية وتحس؈ن فعّالية

الأمراض المستعصية، لذلك ينبثق عٔڈا مجموعة من الاس؅راتيجيات الخاصة بالبحث العلمܣ العميق والمستمر ࢭي 

ة، مما نوعية الدواء وجودته وفاعليته، وأخرى تتعلق بالصناعات الدوائيةالمرتبطة بالأمن القومي والتنمية الاقتصادي

  .يتطلب توف؈ر سياسة دوائية واضحة تفي بالمتطلبات المجتمعية

  آليات تطبيق السياسات الدوائية 2.2

تعمل المؤسسات الصيدلانية والدوائية العامة عڴى وضع آليات لتطبيق السياسات الدوائية وتتمثل هذه الخطوات 

  2:فيما يڴي

  

  .ة، إعداد الباحثون يوضح آليات تطبيق السياسات الدوائي) 1(شكل رقم 

تعمل المؤسسات الحكومية بعد اقرار السياسات عڴى تحليل قضايا السياسات :التحليل والتخطيط للتطبيق 1.2.2

وإعداد خطط تساهم ࢭي ترتيب أولويات الاس؅راتيجيات والمشاريع والخطط وال؄رامج بما يحقق التطبيق الأفضل لها، 

ارجية، واحتياجات المجتمع وتأث؈ر السياسة ٭ڈا، ثم تشكيل فرق تطبيق وربط ذلك بتحليل البيئة الداخلية والخ

 .السياسات وفق الاحتياجات المجتمعية بعد اعتمادها من الإدارة العليا

                                                            
 .المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. العقاقير الأساسية- السياسات والإدارة الدوائية). 1978. (منظمة الصحة العالمية 1

2Merita Dauti ،Edita Alili-Idrizi ،Sihana Ahmeti Lika ،&Ledjan Malaj. (2014). “Pharmaceutical Legislation 
changes in the Republic of Macedonia – Review and comparative analysis of the EU member 
countries”. At: Prizren, Kosove: Conference: Contemporary Developments in Pharmacy. 
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وۂي عملية ابلاغ كافة الشركاء والعامل؈ن والمختص؈ن والمهتم؈ن وأصحاب المصلحة  :إشراك أطراف الإنتاج 2.2.2

المنوي تطبيقها وتحويلها لإجراءات يتم نشرها والتدريب عڴى آليات تنفيذها بما يحقق  بتدخلاٮڈم لتطبيق السياسات

  .أعڴى مؤشر أداء ࢭي تنفيذها

وۂي الإجراءات الۘܢ تحددها الإدارة العامة لتنظيم القطاع الدوائي ع؄ر تطبيق السياسات الدوائية  :التنظيم 3.2.2

ي عمليات التنظيم للأنشطة وال؄رامج والاس؅راتيجيات الخاصة وإشراك المنظمات الصحية المحلية والمجتمعية ࢭ

 .بتطبيق السياسات الدوائية

وۂي الإجراءات المتخذة من كافة الجهات لمتابعة وتنفيذ الخطط واللوائح والأنظمة والقوان؈ن والأدلة  :التنفيذ 4.2.2

ة العقبات الۘܢ تواجه الجهات المسئولة الاجرائية الخاصة بتطبيقها بشكل مستمر دون أي قيود أو مشاكل، ومعالج

 .عنتطبيق السياسة، واتخاذ القرارات الۘܢ تعمل عڴى وقف تطبيقها كإعلان حالة الطوارئ 

بعد المراجعة والتحليل لمسار تطبيق السياسات يمكن ظهور بعض : المتابعة والرقابة والتقييم للسياسة5.2.2

أو التحس؈ن المستمر لها وذلكبالتحديث المستمرة لها ومراجعْڈا والرقابة المتغ؈رات الۘܢ تتطلب التعديل عڴى السياسة 

 .عڴى تنفيذها من أجل تبيان الاحتياجات الاصلاحية لتنفيذها بشكل أفضل

  الإدارة العامة للصيدلة 3.2

لجنة ۂي الجهة الفنية المختصة ࢭي اعداد السياسات الدوائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعتمادها من 

الدواء والغذاء الۘܢ يرأسها وزير الصحة أو الوكيل، تعمل ضمن الهيكل الإداري لوزارة الصحة الفلسطينية، تتم؈ق 

الإدارة العامة بأٰڈا منظومة متكاملة تتكون من مجموعة دوائر فنية وإدارية مٔڈا دائرة مختصة بالتخزين والامداد 

رقابة الدوائية، ودائرة التسجيل الدوائي، ودائرة التخطيط والمعلومات الدوائي، ودائرة المهمات الطبية، ودائرة ال

الدوائية، وٮڈتم هذه الدوائر ࢭي تحويل السياسات الدوائية المقرة من الإدارة العليا إڲى إجراءات تطبيقية ع؄ر أدلة 

  1:ولوائح وتعليمات يتم التوافق علٕڈا مع مكونات القطاع الدوائي،ومن مهامها

  .استلام الأدوية الواردة والـتأكد من مطابقْڈا للمواصفات وتخزئڈااستقبال و  -

  .صرف الأدوية وتوزيعها عڴى المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة -

  .أخذ عينات من الأدوية للتحليل ومطابقْڈا للمواصفات الفلسطينية -

  .متابعة صرف المعدل الشهري من الأدوية لجميع العيادات -

  .توف؈ر كافة المستلزمات الخاصة بالمهام الطبية ومهام الرعاية الأولية والحثيثة -

  .حسب منظمة الصحة العالمية ومنح شهادة بذلك )GMP( التأكد من تطبيق مواصفات التصنيع الجيد -

                                                            
  .دائرة التخطيط المعلومات الدوائية: غزة. التوصيف الوظيفي للإدارة العامة للصيدلة). م2017. (الإدارة العامة للصيدلة 1
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للأدوية )GSP(للدواء، كذلك التأكد من ممارسات التخزين الجيد  )GLP(تطبيق مواصفات الفحص الجيد  -

 .لمكملات الغذائية داخل المستودعاتوا

المشاركة ࢭي لجان ترخيص مصانع ومخت؄رات الأدوية ومصانع المكملات الغذائية ومستحضرات  -

 .التجميلوالتعامل مع الأضرار والمشاكل الناتجة عن الأدوية

 .رئاسة لجنة المعابر الصحية -

تسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر المشاركة باللجان الفنية للدواء،واعتماد طلبات الموافقة عڴى  -

 .صيدلاني

 .إعداد ونشر القوائم الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة -

 .اق؅راح القوان؈ن والتشريعات والأنظمة الصيدلانيةورفعها للاعتماد حسب الأصول القانونية -

 .تحديد احتياجات التعليم المستمر للعامل؈ن ࢭي الإدارة العامة للصيدلة -

وضع الخطوط الإرشادية لطرق المعالجة الطبية، والإشراف عڴى إعداد النشرات الخاصة بالقطاع الصيدڲي  -

  .الحكومي والخاص

  منهجية الدراسة وأدواٮڈا. 3

 لتحقيق أهداف الدراسة عقد الباحثون مقابلة مهيكلة مع السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة

الخاصة بتطبيق  والبيانات للمعلومات للوصول  ؛وذلك1)م1/11/2021(بتاريخى أخر ومقابلة )م19/10/2021(بتاريخ

، 3وتحليل محتوى تقرير صحفي لمدير الإدارة العامة للصيدلة 2السياسات الدوائية، وتحليل محتوى تقرير صحفي

، وذلك بعد 5م2020، والتقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 4وتقرير واقع الأدوية والمهمات الطبية ࢭي وزارة الصحة

  ).1(إعداد مجموعة من الأسئلة مرفق ࢭي ملحق 

  

                                                            
مقابلة مع مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، وعضو لجنة الصيدلة ): م2021نوفمبر 1(و) 2021أكتوبر  19(منير البرش   1

 أحمد أبو شرخ صباح: والغذاء، وعضو لجنة السياسات الصحية بقطاع غزة، المحاور
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  التخطيط لتطبيق السياسات الدوائية  1.3

  : يعاني قطاع غزة من الحصار الخانق الذي أثر عڴى مسارات العمل الانساني والاستجابة للسياسات الدوائية، وعليه

خطط واس؅راتيجيات لتطبيق السياسات الدوائية  تعمل الإدارة العامة للصيدلة عڴى مشاركة كافة الجهات ࢭي وضع

وخاصة أطراف الإنتاج ونقابة الصيادلة ومنظمة الصحة العالمية، وتعتمد الإدارة عڴى المجموعات البؤرية وورش 

  .العمل ࢭي عملهاوهذا من شأنه أن يُلزم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ࢭي تطبيق السياسات

  :حياة الدواء واعتمادهاتطبيق سياسة مد  1.1.3

إن الإدارة العامة ساهمت عڴى التخطيط الجيد لتطبيق سياسة مد الدواء وإشراك منظمة الصحة العالمية فٕڈا، 

شهورحسب معاي؈ر وفحوصات خاصة بالمادة الفعالة ࢭي ) 6-3(وذلك وفق مجموعة من الإجراءات لمد حياة الدواء من 

ونية للأنواع الۘܢ انتهܣ تاريخ صلاحيْڈا ويتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية الدواء، عڴى أن تأخذ الشرعية القان

ࢭي هذا المجال، وقد ساهم تطبيق هذه السياسة عڴى توف؈ر نصف مليون دولار، إذ ٮڈتم الإدارة العامة بالشراكة مع 

  .اليْڈا وتأث؈رها عڴى الجسممخت؄رات المؤسسات الأكاديمية لفحص المادة الفعّالة لتحديد مدة مد الدواء حسب فعّ 

ترى الباحثة أن هذه السياسة إبداع رغم الحصار وذلك بتشريع موافقة وإشراك المنظمة الدولية صاحبة الاختصاص 

الأول، حيث أن هناك العديد من تجارب الدول عملت عڴى تدوير الأدوية ࢭي الحروب أهمها تجربة كوبا ودولة الاحتلال 

من الأثر الماڲي الم؅رتب عڴى التكلفة التشغيلية لعمليات الاتلافوخاصة أن مواردنا بسيطة جدًا، الاسرائيڴي؛ مما يقلل 

وأيضا يعمل إعادة استخدام وتدوير ومد حياة الدواء ٭ڈذه الطريقة عڴى الحد من التلوث البيئܣ والاستخدام الأطول 

  .له

  .الإجراءات الخاصة بأدوية السرطان 2.1.3

الاسرائيڴي عڴى قطاع غزة، عملت الإدارة العامة للصيدلة عڴى تجميع الأدوية الخاصة بسبب تبعات الحصار 

بالسرطان وصعوبة إدخالها ع؄ر المعابر ࢭي ظل ذروة الحصار الاسرائيڴي للقطاعات الإنسانية، فقد عملت الإدارة 

ا ࢭي تلبية بعض احتياجات ، والاستفادة مٔڈ)م1948(العامة عڴى تجميعها من الأراعۜܣ الفلسطينية المحتلة عام 

  .المرعۜܢ ࢭي قطاع غزة

  :مراحل التخطيط لتطبيق سياسة التسجيل الدوائي للأدوية المصرية 3.1.3

 فتح التسجيل الدوائي المصري ويكون عڴى مسئولية الشركة المصنعة. 

  صنف دوائي مصري  128تم تسجيل. 

  ࢭي ال؅ركيبات الدوائية أو حالات الغشمتابعة عمليات الفحص للأدوية وإبلاغ الجانب المصري أي خلل. 
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  تنظيم السياسات الدوائية 2.3

لتنظيم السياسات الدوائية بشكل يساهم ࢭي تحقيق أهدافها عملت المرجعات الإدارية لتنظيم القطاع الدوائي ࢭي 

دارة العامة قطاع غزة عڴى وضع سياسة واضحة لربط الغذاء بالدواء من خلال التسلسل الزمۚܣ، بدأت ࢭي تشكيل الإ 

للصيدلة، ومن ثم الانتقال إڲى الإدارة العامة للصيدلة والدواء، وصولًا للهيئة العامة للدواء والغذاء، ويتطلب 

  .سنوات لبناء هيكل إداري مرن يراڤي كافة المتغ؈رات) 10(الوصول للهيئة العامة ما يقارب 

  : تشكيل لجنة الصيدلة والدواء 1.2.3

امة للصيدلة بالشراكة مع مكتب وزير الصحة عڴى تشكيل لجنة الصيدلة والدواءوالمكونة من قد عملت الإدارة الع

  :الجهات التالية

 الإدارة العامة للصيدلة. 

 ممثڴي القطاع الخاص.  

 مصنع؈ن الدواء.  

 ممثڴي شركات التوريد.  

 أكاديمي؈ن من جامعة الأزهر.  

 منظمة الصحة العالمية.  

 الجهات الحكومية ذات العلاقة.  

وترى الباحثة أن هذه التشكيلة تتطلب إضافة مختص؈ن من برنامج ماجست؈ر إدارة الأزمات والكوارث، وخ؄راء من 

مركز حياة وأكاديمܣ كلية الصيدلة بجامعة فلسط؈ن، وكليات الطب ࢭي الجامعات المحلية، ونقابة الشركات 

  .ومستودعات الأدوية

ائية ذات الأبعاد الفنية الۘܣ ترتبط ࢭي السياسات الدوائية والإدارية ٮڈتم الإدارة العامة ࢭي تنظيم السياسات الدو 

والۘܣ تساهم ࢭي بناء اقرارات الحكومية لمواجهة الأزمات المهددة للأمن الدوائي ࢭي قطاع غزة، وذلك للانتقال من مرحلة 

  .ئي لتحقيق الجودةالتنظيم بعد اصدار القرارات الحكومية المناسبة إڲى توجيه كافة مكونات القطاع الدوا

تعاني الإدارة العامة من ضعف تنظيم السياسات الخاصة بإنتاج موارد بشرية مختصة ࢭي التصنيع الدوائي فمثلًا ࢭي 

الهند هناك تخصص صيدلة سريرية، وتخصص صيدڲي تصنيڥي، حيث أن المؤسسات الأكاديمية العاملة ࢭي قطاع 

، وصيدڲي عام، أما صيدڲي منتج أو مصنع لم يتم حۘܢ هذه غزة تخرج تخصص صيدليسريري، وصيدڲي إكلينيكي

) 4(وقد رصدت الإدارة العامة . اللحظة مما يحصر عمليات الإنتاج والتصنيع الدوائي ࢭي المصنع؈ن العامل؈ن ࢭي غزة

  .مختص؈ن ࢭي عمليات التصنيع الدوائي ࢭي قطاع غزة
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  :19جل الكحوڲي ࡩي ظل تفآۜܣ وباء كوفيد تنظيم سياسة التسجيل للمستحضرات وخاصة الكحول وال 2.2.3

تعمل الادارة العامة عڴى أخذ ال؅ركيبة الخاصة بالكحول للمنشأة الصناعية قبل إعطاء ال؅راخيص والتصاريح، بعد 

ذلك يتم تقديم عينة من المستحضر وفحصه ومدى مطابقته للمعاي؈ر الۘܢ تحددها منظمة الصحة العالمية، وتستمر 

شهور وذلك ࢭي إطار الحصول عڴى الاعتمادات اللازمة وفقًا للأصول المعمول ٭ڈا  6زمنية تصل إڲى هذه العملية مدة 

وحسب القوان؈ن والأنظمة، أحيانًا المواطن يتذمر من طول المدة ولكن هذه الإجراءات تكون ࢭي أول عملية ترخيص 

لق بصحة المجتمع وعليه يتم متابعة جودة للتأكد من صحة كافة البيانات وال؅ركيبات والفحوصات لأن المنتجات تتع

  .مطابقْڈا للمواصفات والمقاييس، ومن ضمن إجراءات ال؅رخيص وجود مخت؄ر ࢭي مصنع الكحول 

  .العرض والطلب جزء من سياسات التسويق والامداد الدوائي 3.2.3

كورونا تم تغي؈ر برتوكول  تعمل الإدارة العامة عڴى ربط كل ءۜܣ بتوجهات منظمة الصحة العالمية فمثلًا ࢭي جائحة

مرات وفقًا للتغ؈ر ࢭي توجهات منظمة الصحة العالمية، والنظام الصڍي الفلسطيۚܣ عند ) 8(التعامل مع كورونا 

، كان مسئول عن النظام الصڍي )HealthCluster(تأسيس وزارة الصحة الفلسطينية أقاموا لجنة تم تسميْڈا 

  .حاليًا المسئول بشكل أساسۜܣ وشريك وزارة الصحة ۂي منظمة الصحة العالميةالفلسطيۚܣ ࢭي حئڈا الايطالي؈ن، ولكن 

تم الاعتماد عڴى الحالة الصحية للمجتمع وعدد المرعۜܢ وربطها بتوزيع الأدوية ومثلًا عدد من مرعۜܢ الكڴى ࢭي الشمال 

ڴى المعيار الديمغراࢭي أعڴى من خانيونس وعليه تم إقامة مستشفى الكڴي ࢭي الشمال، وإضافة المعاي؈ر الدولية ع

والجغراࢭي، وكذلك طلب الصنف الدوائي ࢭي منطقة ما تختلف عن الأخرى مثلًا ࢭي غزة غ؈ر رفح، ومثال آخر التغذية 

  .ࢭي مكان تختلف عن آخر، كل ذلك يعتمد عڴى الحالة الصحية للبيئة والمنطقة والسكان الذين يعيشوا فٕڈا وعددهم

  يق السياسات الدوائية توجيه أطراف الإنتاج لتطب 3.3

تعمل الإدارة العامة للصيدلة عڴى توجيه كافة المؤسسات لتطبيق السياسات الدوائية ع؄ر مجموعة من ال؄رامج 

والمشاريع والنظم واللوائح والقرارات الۘܢ تنفذها، ويتم توجيه الجهات المستفيدة من الإدارة العامة للصيدلة ع؄ر 

ا مثل توجيه المجتمع للال؅قام بالتطعيمات الۘܢ فرضْڈا منظمة الصحة العالمية عڴى المجتمعات، القرارات الۘܢ تتخذه

وكذلك التنسيق مع أطراف الانتاج لوضع آليات واضحة للتعامل مع ف؈روس كورونا وزيادة الإنتاج المحڴي للكحول 

، بالإضافة إڲى دخول 19تفآۜܣ وباء كوفيد والمعقمات والكمامات الۘܢ تستخدم وزاد الطلب علٕڈا خلال ف؅رة انتشار و 

  .العديد من لقاحات كورونا من خلال منظمة الصحة العالمية إڲى الضفة الغربية وقطاع غزة

وقد عملت الإدارة العامة عڴى توجيه الأونروا للال؅قام بسياسات الإدارة العامة ع؄ر توريد الأدوية من الشركات المحلية 

وري عڴى الأدوية الموردة للأونروا ع؄ر مستودعاٮڈا بالقدس مما يساهم ࢭي تعزيز الصحة واتخاذ إجراءات الفحص الد

العامة للمجتمع، كما كان هناك بعض التوجٕڈات للأخوة المصري؈ن بوجود دواء فاسد يستخدم ࢭي العناية المركزة 
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وائي، وأخذ قرار وزير الصحة وعڴى الفور اتخذت هيئة الدواء المصرية الإجراءات المناسبة للتعامل مع الغش الد

  .المصري بوقف استخدام الدواء الفاسد

وفق الأدلة الۘܢ وضعْڈا منظمة الصحة )GMP(كما وقد وضعت الإدارة العامة آليات لتطبيق سياسة التصنيع الجيد

  .العالمية، وأصبح أول شرط لتصدير الأدوية الحصول عڴى شهادة التصنيع الجيد للدواء

ࢭي الجودة الدوائية تتابع الآثار الجانبية للأدوية عڴى المرعۜܢ قبل الاعتماد وال؅رخيص للتحس؈ن يوجد دائرة خاصة 

بعد اعتماده وترخيصه، ) اليقظة الدوائية(والتجويد وتوجه أطراف الإنتاج وتتابع آثار الدواء، أو الآثار الجانبيةللدواء 

  .صنع للال؅قام بمعاي؈ر الجودة الدوائيةوربطها بكفاءة المنتجات الدوائية، وتوجيه المستورد والم

وجهت الإدارة العامة المؤسسات المختصة بالتعامل مع الأدوية والمستلزمات الصحية والصيدلانية بال؅رشيد الدوائي 

  .والاستخدام الأمثل وتقليل الهدر الدوائي وهدر الموارد

م وخاصة أدوية السرطان، تم 1948طن؈ن ࢭي أراعۜܣ عندما تم تنفيذ مشروع جمع الأدوية الزائدة من المجتمع أو الموا

توف؈ر عڴى الدولة أموال طائلة، وقد وضعت الإدارة العامة إجراءات لإدارة الأمن الدوائي بالتنسيق مع مكونات القطاع 

ا الدوائي الخاص والأهڴي والمجتمڥي، وذلك ع؄ر توريد الأدوية ودعم مخزوٰڈا الدوائي وتلبية الاحتياج الفعڴي، كم

ساهمت الإدارة العامة بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية لتوف؈ر الأدوية للفئات الهشة بأسعار مناسبة 

  .وخاصة مصابي مس؈رات العودة

  الرقابة عڴى السياسات الدوائية 4.3

ة ࢭي المراكز الصحية اهتمت الإدارة العامة منذ عام بتعزيز جولات الرقابة عڴى مستودعات الأونروا وصيدلياٮڈا المنتشر 

وذلك ࢭي إطار معرفة طبيعة الأدوية الموزعة للمواطن؈ن خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحصلون علٕڈا بشكل 

  .بالإضافة إڲى التفتيش والرقابة عڴى صيدليات القطاع العام والخاص ࢭي القطاع. شهري 

حدي يواجه الإدارة العامة فرض عقوبات علٕڈم لأن العدد قلة عدد العامل؈ن ࢭي مجال التصنع الدوائي إذ يعت؄ر أك؄ر ت

ضعيف جدًا ويمتلكون الاحتكار ࢭي التصنيع لعدم انتاج ناس جدد أو وجود آليات واضحة من الإدارة العامة لزيادة 

 عدد المصنع؈ن حۘܢ برفد موارد بشرية بالتنسيق مع النقابة إڲى الدول المصنعة للتدريب والتعلم أو الحصول عڴى

دبلوم عاڲي ࢭي الإنتاج والتصنيع الدوائي من دول شرق آسيا أو مصر أو دول مجلس التعاون الخليڋي؛ لذا يمكن تنفيذ 

  .عقوبات رادعة علٕڈم لعدم وجود مثلهم أو غ؈رهم
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ة فرضت الإدارة العامة آليات لتنفيذ سياسة ال؅رشيد الدوائي ع؄ر التأكد من صرف الأدوية ع؄ر جمع الزجاجات الفارغ

آلاف  3ألف عبوة إڲى  16مثل إبر الهيبارين بعدها انخفض الصرف ࢭي مجمع الشفاء الطۗܣ عڴى سبيل المثال من 

عبوة، كما راقبت الإدارة العامة الأدوية الموردة لمرعۜܢ السرطان القادم؈ن من العلاج بالخارج وخاصة الضفة الغربية 

مما ساهم ࢭي توف؈ر أموال طائلة عڴى الدولة بدل من تلف م، 1948أو مستشفيات الداخل الفلسطيۚܣ المحتل عام 

  .الأدوية بسبب عدم استخدامها وبالتاڲي انْڈاء ف؅رة صلاحيْڈا

عززت الإدارة العامة للصيدلة عمليات الرقابة المستمرة والمهيكلة بوقت زمۚܣ للخدمات مرتبطة بوصول الدواء 

  .والاست؈راد وإجراءات إصدار ال؅راخيص اللازمةوالمنتجات الدوائية للمريض، والعملية الإجرائية 

  :الرقابة عڴى انتاج الكحولأثناء أزمة كورونا والأدوية المصنعة والمستوردة 1.4.3

هناك مؤسسات مرموقة وأكاديمية وقعت ضحية الاحتيال والغش التجاري عڴى الرغم من أن هذه المؤسسات تمتلك 

  .ل كالميثانول والإيثانول الخ؄راء والفني؈ن، وخاصة ࢭي موضوع الكحو 

بعض الأدوية الۘܢ يتم توريدها كت؄رعات من الدول المانحة تكون مغشوشة أو تاريخها منتهܣ الصلاحية أو المادة 

الفعالة فٕڈا غ؈ر مطابقة للمواصفات نتيجة سوء التخزين أو النقل أو التصنيع فيتم فحصها ࢭي القطاع ع؄ر مخت؄رات 

  .حة ومنه يتم إرسال نتائج الفحوصات للجهة الممولة مثل ما حدث مع مصر وغ؈رهاخاصة معتمدة من وزارة الص

  الرقابة عڴى عمليات التطعيم 2.4.3

  مثال حادثة التطعيم الذيفسد أثناء نقله: سياسة خاصة للتعامل مع التطعيمات الواردة للقطاع

جرعات التطعيم ࢭي يوم عطلة عند الاحتلال دخلت أيضًا اتبعت الإدارة عمليات المتابعة والرقابة المستمرة عڴى توريد 

وخاصة أنه من نوع فايزر ) لنقلها بظروف سيئة(ساعات وتعرضت للحرارة  4التطعيمات من بيتونيا وهناك تأخرت 

، )6-1(، بعد ذلك عند توريدها لغزة هناك غرف عند الجانب الاسرائيڴي من )°75-(الذي يحتاج إڲى درجة حرارة 

وۂي تتعلق بالغرفة الۘܢ لا يقف فٕڈا أي شاحنة وۂي غرفة العاجل جدًا، ولكن ) 6(جد مٔڈا غرفة رقم وهذه الغرف يو 

ساعات، وعليه ) 4(وهذا تسبب ࢭي تلفها لتعرضها للحرارة مدة ) 3(عند توريد هذه الشحنة تم وضعها ࢭي غرفة رقم 

رات حيث توقفت الشاحنة ودرجات الحرارة فٕڈا للسيارة المحملة للدواء وتم رصدها عدد م )GPS(تمالمتابعة من خلال

غ؈ر ملاءمة للتطعيم، وعليه تم اتخاذ قرار إتلاف للشحنة كلها، وتم ارسال كتاب بالتفاصيل للجهات المعنية والموردة، 

هذا القرار وهذه السياسة عملت عڴى أن يتم ادخال شحنة بديلة بشكل عاجل من قبل نائب السف؈ر الأمريكي، وتم 

  .ْڈا عڴى الكام؈رات ودرجة الحرارة وعملية ت؇قيل الدواء ونقل الشحنة بدون وسيط بشكل مباشرمتابع
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  :الرقابة عڴى التمويل الدوائي 3.4.3

المؤسسات الدولية ࢭي حال رفض التعامل معهم يتم اغلاق مكتّڈم وقد أبلغوا بذلك، وࢭي حال حاولت المؤسسات 

م مباشرة رفض التعامل معهم، وهناك حادثة بيننا وب؈ن أحد المنظمات الدولية التدخل ࢭي شئوننا الداخلية يت

الدولية حول تدخلهم ࢭي تشغيل صديق أحد موظفي كمدير المؤسسة مقابل إدخال شحنة محلول لمرعۜܢ الكڴي وهذا 

ة، وقد اعت؄رناه أن ممثل المؤسسة أرهن حياة الناس ࢭي تعي؈ن مدير حسب أهواء أحد المتنفذين ࢭي المؤسسة الدولي

  .طلبنا من مدير منظمة الصحة العالمية ࢭي حينه اثبات الواقعة ࢭي محضر الاجتماع

تعاني المؤسسات الانسانية الفلسطينية من ضعف سياسة إلزام المانح ورفض السياسة والأجندة الۘܢ يفرضها 

عمل عڴى أن تكون السياسات ويحاول الممول ال؅رويج لأجندٮڈالخاصة به، فهذا يقابله رفضنا ذلك ࢭي القطاع، لذا ن

الدوائية جاهزة وتحدد وفق الأولويات والخطط الاس؅راتيجية لوزارة الصحة بما يُلزم المؤسسات المانحة، ومثال عڴى 

تغ؈ر اتجاهات التمويل هناك تمويل لموضوع المسحة لنساء الايدز ولا يوجد عنا هذا المرض، وأصلًا هذا مرفوض إذا 

طبيق فحص سرطان الثدي كيف سوف نج؄ر المجتمع عڴى جلب تمويل خاص بفحص مرض نحن لسنا قادرين عڴى ت

الايدز، وࢭي حال كان الفحص موجود ࢭي الخطة الاس؅راتيجية يجب أن أقبل التمويل أما ࢭي حال لم يتضمن الفحص 

ظمات الدولية فٕڈا التمويل يتم رفض التمويل وتحويله لمشروع يخدم السياسات المقرة والۘܣ غالبًا يتم إشراك المن

  .، وبمشاركة كافة الخ؄راء ࢭي القطاع الصڍي)HealthCluster(وإشراك 

  :الأدوات والوسائل لتطبيق السياسات 5.3

تعتمد الإدارة العامة للصيدلة عڴى العديد من الأدوات الۘܢ يمكٔڈا أن تكون سببًا رئيسًا ࢭي نجاحها بتطبيق السياسات 

ار الأنظمة والتشريعات الملزمة لكافة مكونات القطاع الدوائي، والعمل المش؅رك مع مكونات الدوائية والۘܣ تتمثل ࢭي إقر 

حكومية أخرى مثل المباحث الطبية لمتابعة الأدوية الخاضعة لرقابة صرفها، وورش العمل والمجموعات البؤرية مع 

ات المنبثقة من السياسات الدوائية القطاع الخاص والمجتمڥي والمنظمات الدولية وإشراكهم ࢭي صياغة الاس؅راتيجي

  .المعتمدة

اتبعت الإدارة العامة اللجان الحكومية المش؅ركة، واللجان القطاعية الۘܢ تش؅رك فٕڈا مكونات القطاع الدوائي 

والنقابات ذات العلاقة بالمنظومة الصحية والدوائية لعمل جولات متابعة ورقابة مستمرة عڴى المستودعات 

نع والصيدليات لتقييم الوضع القائم ومدى تطبيقها للسياسات والنظم والقرارات الۘܢ تصدر عن والشركات والمصا

الإدارة العامة لتطبيق السياسات، وقد قامت الإدارة العامة بعمليات تقييم مستمرة لقياس قدرة المصانع المحلية عڴى 

  .رار تطبيق السياسات الدوائية بالشكل الأمثلممارسة التصنيع الجيد، وممارسة التخزين الجيد، مما يساهم ࢭي استم
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  المعوقات  6.3

  لا توجد سياسة لإنتاج موارد بشرية جديدة مختصة ࢭي التصنيع والإنتاج الدوائي، وخاصة أٰڈم يدرسون من

 .سنة أوڲى التصنيع الدوائي أما تخصص صيدڲي عام يدرس مادة واحدة فقط ࢭي التصنيع الدوائي

 دوائي ࢭي الأنظمة واللوائح المحليةغياب مصطلح الأمن ال. 

  تدني مستويات الفهم بمنظومة الرقابة السياساتية لعدم وجود أدلة خاصة بالمصطلحات الدالة عڴى

 .الرقابة ومخرجات العملية الرقابية ࢭي تعزيز الاصلاح الإداري والتطبيقي

  قًا لوزارة الصحة المصرية وهيئة وذلك وف%)50(تفيد الجهات المصرية المختلفة أن نسبة الغش ࢭي الدواء

 .الدواء والغذاء المصرية

  مدة السياسة الدوائية ترتبط بحالة الاستقرار المجتمڥي وهذا يتطلب تحديد المدة الزمنية الۘܢ تخدمها

  .السياسة وتعالج المشكلات الۘܢ يتعرض لها المجتمع ࢭي مجالات الأدوية

 ي ويتم استغلالهم من أرباب العمل ࢭي الأجور مثلًا هناك غياب العديد من الصيادلة عن الواقع الدوائ

شيكل، وجزء كب؈ر من الصيادلة متقوقع؈ن ࢭي ) 1500(سياسة واضحة بأن الحد الأدنى للأجور للصيدڲي 

الصيدليات ولا علاقة لهم ࢭي الواقع والاحتياجات والتطورات ࢭي مجال الأدوية والإدارة الدوائية وتوجهات 

 .يالقطاع الصيدلان

 الحصار المستمر عڴى قطاع غزة ومنع دخول العديد من المواد الخام لتعزيز التصنيع المحڴي للأدوية. 

 :الاستنتاجات والتوصيات. 4

  :الاستنتاجات 1.4

  هناك حاجة لإشراك جميع مكونات القطاع الدوائي والجهات ذات العلاقة أثناء تطبيق السياسات الدوائية

  .ࢭي قطاع غزة

 عامة لتطبيق السياسات الدوائية ب؈ن الضفة الغربية وقطاع غزة ولكٔڈا تختلف منهجيات  توجد توجهات

  .التطبيق وفقًا للواقع الجغراࢭي والديمغراࢭي، ونوعية الأمراض المنتشرة بالمجتمع

  تم اعتماد وتطبيق سياسة مد حياة الدواء للأدوية منْڈية الصلاحية وتحافظ عڴى فعّالية وجودة المادة

  .الة المكونة لهاالفعّ 

 تم توف؈ر نصف مليون دولار من م؈قانية القطاع الدوائي عند تطبيق سياسة مد حياة الدواء.  

  الحصول عڴى كث؈ر من الأدوية الخاصة بمرعۜܢ السرطان عند اتباع سياسة تجميع الأدوية الفائضة عند

  ).م1948(المرعۜܢ ࢭي أراعۜܣ الداخل المحتل عام 
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 سجيل الأدوية القادمة من مصر تشمل تسجيل الأصناف وفحصها والتأكد من تم اتباع منهجية خاصة لت

صلاحيْڈا ووصفها ضمن الأدوية المسموح التداول بعد التأكد من تطابقها مع المواصفات والمقاييس المحلية 

  .والدولية

  العامة تم اعتماد لجنة الصيدلة والدواء ࢭي قطاع غزة والجهات المكونة لها حيث شملت عڴى الإدارة

  .للصيدلة وأطراف الانتاج والأكاديمي؈ن ࢭي مجال الصيدلة ومنظمة الصحة العالمية

  هناك ضعف ࢭي عمليات تنظيم السياسات الخاصة بالموارد البشرية المتخصصة بالتصنيع الدوائي

  .والمستلزمات الطبية

 ي ࢭي التنظيم والتوزيع لمراكز إجراءات تطبيق السياسات الدوائية اعتمدت عڴى التوزيع الجغراࢭي والديمغراࢭ

  .توزيع الأدوية والمستشفيات وغ؈رها

  تعمل الإدارة العامة للصيدلة عڴى توجيه أطراف الإنتاج لتنفيذ وتطبيق السياسات بما يحقق الصحة

  .العامة للجميع وتوف؈ر الدواء لأغلب المرعۜܢ ࢭي أماكن سكناهم

 ة والأونروا لوصول اللقاحات ضد ف؈روس كورونا ع؄ر منظمة تم التشارك مع وزارة ال؅ربية والتعليم والداخلي

  .الصحة العالمية لجميع فئات المجتمع المسْڈدفة

  :التوصيات2.4

  ضرورة وجود سياسة دوائية خاصة بإنتاج موارد بشرية متخصصة ࢭي التصنيع والانتاج الدوائي

  .والمستلزمات الطبية

  تحقيقه ضمن الأنظمة واللوائح المعتمدةالعمل عڴى إدراج مفهوم الأمن الدوائي وسُبل.  

  العمل عڴى وجود أدلة خاصة بالرقابة عڴى تطبيق السياسات بما يحقق الاصلاح الإداري.  

  ضرورة وجود سياسات دوائية تتوافق مع التغ؈رات المستمرة ࢭي قطاع غزة بحيث تعمل عڴى السيطرة عڴى

  .خلال الأزمات العجز الدوائي وتنسيق عمليات الدعم الدوائي للقطاع

  العمل عڴى تدريب القطاع الدوائي والعامل؈ن ࢭي الإدارة العامة للصيدلة عڴى التطبيق الأمثل للسياسات

  .الدوائية لتحقيق جميع أهدافها المرجوة

  ضرورة تعميم مبادرة جمع أدوية السرطان ࢭي الأراعۜܣ الفلسطينية المحتلة عڴى أدوية الأمراض المزمنة فٕڈا

  .زةوࢭي قطاع غ

  ضرورة وجود برنامج محوسب يربط ب؈ن جميع أطراف الإنتاج للاعتماد والتطوير ومعرفة أحدث المستجدات

  .ࢭي القطاع الدوائي
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 العمل عڴى متابعة الغش الدوائي خاصة بالأدوية المصنعة محليًا والواردة من الدول المجاورة.  

  يقها بشكل ينافس الأدوية المستوردة لتطبيق العمل عڴى تعزيز الأدوية المصنعة محليًا، والعمل عڴى تسو

  .سياسة التسويق الدوائي
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تاريخ . مركز الاحصاء الفلسطيۚܣ: رام الله .النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت). 2018, 6الاثن؈ن . (المركز الفلسطيۚܣ للاحصاء

  2019الاس؅رداد 

: القدس .دراسة حالة شركة بيت جالا لصناعة الأدوية -واقع إدارة المخاطر ࢭي الصناعات الدوائية الفلسطينية). 2018. (إياد جريس الياس جرايسة

  .ماجست؈ر غ؈ر منشورة، جامعة القدسرسالة 

رسالة ماجست؈ر غ؈ر : غزة .دراسة واقع تطبيق الخطط التنموية الإس؅راتيجية للمدن الفلسطينية حالة دراسية مدينة غزة). 2014. (ريم الزهار

  .منشورة، الجامعة اٍلإسلامية غزة، كلية الهندسة

 -رسال ماجست؈ر غ؈ر منشورة الجامعة الاسلامية: غزة .قطاع غزة حالة دراسة القطاع الدوائيواقع إدارة المواد الخطرة ࢭي ). 2018. (صباح أبوشرخ

  .عمادة الدراسات العليا - بغزة
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تقييم إدارة المواد الصيدلانية الخطرة من وجهة نظر ). 2020. (صباح أحمد أبو شرخ، محمد محمد المغ؈ر، و نظام محمود الأشقر
، ص 2، العدد 7، المجلد 2مجلة الوقاية والأرغنوميا جامعة الجزائر : الجزائر .لصيدلة ࢭي قطاع غزةالعامل؈ن ࢭي الإدارة العامة ل

44-85.  

: تم الاس؅رداد من صحيفة القدس. صحة غزة تتسلم ت؄رعات من الأدوية والمسْڈلكات الطبية). 2021, 6 2. (صحيفة القدس

https://alquds.com/2021/06/02/3041/  

  .، رام الله، فلسط؈ن)2023-2021(السياسات العامة ) 2023-2021(الخطة الوطنية للتنمية ) 2021. (لفلسطيۚܣمجلس الوزراء ا

  .وزارة الصحة الفلسطينية: غزة .م للمحافظات الجنوبية2020التقرير السنوي لعام ). 2021أبريل . (مركز المعلومات الصحية الفلسطيۚܣ

): م2021 نوفم؄ر1(و) 2021أكتوبر  19(من؈رال؄رش 

: مقابلةمعمديرعامالإدارةالعامةللصيدلة،وعضولجنةالصيدلةوالغذاء،وعضولجنةالسياساتالصحيةبقطاعغزة،المحاور 

  صباحأحمدأبوشرخ

: تم الاس؅رداد من وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع الدوائي ࢭي قطاع غزة صعب وخط؈ر). 2021, 5 18. (ملكة الشريف
https://www.moh.gov.ps/portal/%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88/  
مركز : رام الله، غزة، فلسط؈ن .ادي حول المراقبة والتقييم بالمشاركةالدليل الإرش). 2015. (مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية

  ).NDC(تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية 

  .المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية .العقاق؈ر الأساسية - السياسات والإدارة الدوائية). 1978. (منظمة الصحة العالمية

، من 2021, ديسم؄ر 20تاريخ الاس؅رداد . الجودة والمأمونية -الأدوية الأساسية والسياسات الدوائية ).بلا تاريخ. (منظمة الصحة العالمية

-http://www.emro.who.int/ar/essential-medicines/strategy: مكتب الشرق أوسط - موقع منظمة الصحة العالمية

quality-safety/  

ية للإدارة العامة للصيدلة ࢭي قطاع غزة باستخدام نموذج ماكي؇قي ودوره ࢭي إدارة تحليل البيئة الداخل). 2019. (هبة محمود أبو وردة
  .غزة -الجامعة الإسلامية - برنامج ماجست؈ر إدارة الأزمات والكوارث -رسالة ماجست؈ر غ؈ر منشورة : غزة .مخزون الطوارئ 

  .السلطة الفلسطينية: غزة . .2020-2005المخطط الاقليمܣ لقطاع غزة المحدث ). 2015. (وزارة التخطيط الفلسطينية

صفحة جلسة المؤسسات ( مؤتمر الأزمات الكوارث الصحية ࢭي قطاع غزة. واقع القطاع الصڍي ࢭي قطاع غزة). 2017. (يوسف أبو الريش

  .الجامعة الإسلامية: غزة، فلسط؈ن). المختصة
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  )1(ملحق رقم 

 ما ۂي خطوات إدارة السياسات الدوائية ࢭي قطاع غزة؟  

 يف يتم اشراك الأونروا ࢭي تطبيق السياسات الدوائية؟ك  

 ما آليات الربط ب؈ن الإدارة العامة للصيدلة ومنظمة الصحة العالمية لتطبيق السياسات الدوائية؟  

 كيف يتم التخطيط لجلب التمويل لتطبيق سياسة التمويل الدوائي؟  

 ما ۂي مراحل تطور السياسات الدوائية عڴى الصعيد الهيكڴي؟  

 ف يتم تطبيق سياسة مد حياة الدواء ࢭي قطاع غزة؟كي  

 من هم أعضاء لجنة الصيدلة والدواء؟  

  ؟ 19ما ۂي أهم تحديات تطبيق سياسة التطعيم لكوفيد  

 كيف تطبق الإدارة العامة السياسات الرقابية؟ 

 ما أبرز معيقات تطبيق السياسات الدوائية؟ 

 سياسات؟ما ۂي الأدوات والوسائل المستخدمة ࢭي تطبيق ال  

  

  الاختصارات) 2(ملحق 

No. المعۚܢ  التفس؈ر  المصطلح  
1 GMP Good Manufacturing practice ممارسات التصنيع الجيد  
2 GLP Good Laboratory practice ممارسات الاختبارات الجيدة  
3. GSP Good Storage practice ممارسات التخزين الجيدة  
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 رجوع الزوج إڲى بيت الزوجية ࡩي م؈قان التشريع والقضاء

  دراسة تحليلية ࡩي القانون المغربي

The	husband's	return	to	the	marital	home		
In	the	balance	of	legislation	and	judiciary	

			Analytical	study	in	Moroccan	lawـ 

  ة سيدي محمد بن عبد الله فاسجامع - جمال الخمار ـ منسق المسلك القانون الخاص .د
 .الكلية متعددة التخصصات بتازة المغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 :الملخص
سيما أن المشرع المغربي لم يتطرق بتفصيل إڲى هذه المسألة، وإنما نص يعت؄ر موضوع الرجوع إڲى بيت الزوجية ذا أهمية بالغة، 

من مدونة الأسرة المغربية عڴى أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا إذا حكم علٕڈا بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت  195ࢭي المادة 
  .دون المزيد من التفاصيل

من مدونة الأسرة  400سلامي ࢭي هذه المسألة، استنادا للمادة ولتفتح هذه الأخ؈رة الباب عڴى مصراعيه عڴى قواعد الفقه الإ 
  .المغربية، والۘܣ تقرر بأنه لا إجبار للرجوع لبيت الزوجية إلا بالنسبة للزوجة الناشر

غ؈ر إن التطبيق القضائي المغربي لبنود هذه المدونة قد خلخل من هذه المفاهيم، حيت بت صراحة بإمكانية الحكم عڴى الزوج 
من مدونة الأسرة المغربية، والۘܣ تتحدث عن الحقوق والواجبات المتبادلة ب؈ن  51رجوع لبيت الزوجية مستندا عڴى المادة بال

الزوج؈ن، والۘܣ يوجد عڴى رأسها المساكنة الشرعية وما يرتبط ٭ڈا من معاشرة زوجية وعفة وإحصان الزوج؈ن معا تحت 
  .سقف واحد يجمعهما
  .نة الأسرة المغربية ـ الزوجة الناشز ـ الرجوع إڲى بيت الزوجية ـ النفقة ـ الغرامة الْڈديدية ـ التعويضمدو : الكلمات المفتاحية

Abstract:	
The	issue	of	returning	to	the	marital	home	is	considered	of	great	importance,	especially	since	
the	Moroccan	legislator	did	not	address	in	detail	this	issue,	but	rather	stipulated	in	Article	195	
of	 the	Moroccan	Family	Code	that	 the	wife’s	alimony	does	not	 fall	except	 if	she is	ordered	to	
return	to	the	marital	home	and	refrains	without	further	details.	
Let	 the	 latter	 open	 the	 door	wide	 open	 to	 the	 rules	 of	 Islamic	 jurisprudence	 in	 this	matter,	
which	 Article	 400	 of	 the	 Moroccan	 Family	 Code	 refers	 to,	 and	 itis decided that there	 is	 no	
compulsion	to	return	to	the	marital	home	except	for	the	publisher’s	wife.	
However,	the	Moroccan	judicial	application	of	the	articles	of	this	code	has	deviated from these	
concepts,	 expressly	 stipulating	 the	 possibility	 of	 ruling	 on	 the	 husband	 by	 referring	 to	 the	
marital	 home	 based	 on	 Article	 51	 of	 the	 Moroccan	 Family	 Code,	 which	 talks	 about	 mutual	
rights	and	duties	between	the	spouses,	on	top	of	which	there	is	legal	cohabitation	and	what is	
related	It	has	marital	cohabitation,	chastity,	and	the	two	spouses	are	married together under	
one	roof	that unites them.	
	Key	words :Moroccan	family	blog,	discredited	wife,	return	to	marital	home,	alimony,	
threatening	fine,	compensation. 
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  مقدمة 
لقد انخرط المغرب ࢭي حماية الأسرة المغربية ومناهضة كل أشكال التمي؈ق ضد المرأة وحماية الطفولة من الضياع 

ب ضمان كرامة الرجل ࢭي جو أسري يسوده والتشرد، وذلك بتوف؈ر جميع مستلزمات الرفاهية والعيش الكريم إڲى جان

  .الاح؅رام والمودة

ࢭي هذا الإطار من أجل ضمان الاستقرار الاسري، وملائمة النصوص القانونية  1وبالتاڲي جاءت مضام؈ن مدونة الأسرة

مجال  الداخلية الأسرية مع الاتفاقيات الدولية والصكوك الۘܣ تشتمل عڴى مجموعة من المعاي؈ر العامة والخاصة ࢭي

تحقيق المساواة ومكافحة التمي؈ق، حيث صادق المغرب عڴى اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة 

وال؄روتوكول الاختياري الملحق ٭ڈا، وصادق عڴى ال؄روتوكول الاول الملحق بالعهد الدوڲي المتعلق بالحقوق المدنية 

 .لية لمناهضة التعذيبوالسياسية وال؄روتوكول الملحق بالاتفاقية الدو 

تماشيا مع الاختيار الاس؅راتيڋي للمملكة المغربية ࢭي مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وبناء دولة الحق والقانون 

حظر " ، الذي نص بدء من ديباجته عڴى 22011والمؤسسات ، أقر المغرب إصلاحات دستورية مهمة ࢭي دستور 

اصل بعزم مس؈رة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع يو " وأن المغرب " ومكافحة كل أشكال التمي؈ق

" عڴى تمتيع كل من  19، كما نص ࢭي فصله "بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية

  ".الثقافية والبيئيةالرجل والمرأة عڴى قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و 

حيث لا يجوز المس بالسلامة الجسدية " عڴى وجوب ضمان السلامة الجسدية و المعنوية للأفراد  22كما أكد الفصل 

أو المعنوية لأي شخص ࢭي أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغ؈ر تحت 

  ".حاطة بالكرامة الإنسانيةأي ذريعة معاملة قاسية أو مهينة أو 

وانطلاقا مما ذكر ࢭي التوجه الراسخ ࢭي مجال حقوق الإنسان، حرص المشرع الدستوري عڴى تكريس مبدأ سمو 

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق علٕڈا المغرب، وࢭي نطاق أحكام  - "الاتفاقيات الدولية، حيث جاء ࢭي الديباجة 

يْڈا الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، عڴى التشريعات الوطنية، والعمل عڴى الدستور، وقوان؈ن المملكة، وهو 

    ."ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة

عڴى النص عڴى احدث الأليات الضرورية لل؅رسيخ الفعڴي لمبادئ المساواة ب؈ن  2011إڲى جانب ذلك، حرص دستور 

عڴى  19من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي الضامن لذلك، حيث نص الفصل الجنس؈ن وحظر كافة أشكال التمي؈ق 

عڴى اح؅رام الحقوق  164إحداث هيئة مكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمي؈ق، تسهر بموجب الفصل 

  .والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

                                                            
  .المتعلق بمدونة الأسرة 07.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3صادر في  22.04.1ـ ظھير شريف رقم 1
رر مك 5964بتنفيذ نص الدستور، مشور بالجريدة الرسمية عدد  2011يوليوز  29صادر بتاريخ  1.11.91ـ ظھير شريف رقم 2

  .2011يوليوز  30بتاريخ 
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، والمبادئ المضمنة لحماية الأسرة الواردة ࢭي مدونة 2011ية الۘܣ جاء ٭ڈا دستور ولقد شكلت هذه المبادئ المعيار 

الأسرة والقانون الجنائي، ديناميكية جديدة، جعلت الحماية القانونية الأسرية من صلب اهتمام كل الفاعل؈ن ࢭي 

  ....).سياسي؈ن، فقهاء القانون، المجتمع المدني، الهيئات المهنية( المجتمع المغربي

  أهمية البحث

إذا كانت المدونة قد أحدثت ثورة عڴى المفاهيم التقليدية الأسرية، ومٔڈا عڴى الأخص تلك المرتبطة بحماية بيت 

الزوجية، من أجل تأم؈ن الاستقرار الأسري ب؈ن الزوج؈ن، وذلك بمنع احدهم من طرد شريكه خارج بيت الزوجية 

  .من القانون الجنائي المغربي 480ـ1تجريمه طبقا للفصل من مدونة الأسرة المغربية، و  53طبقا للمادة 

ـ المساكنة الشرعية 1" ۂي  51فقد أكدت المدونة أيضا عڴى أن الحقوق والواجبات المتبادلة ب؈ن الزوج؈ن طبقا للمادة 

بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل مٔڈما وإخلاصه للأخر، بلزوم العفة 

  ".صيانة العرض والنسلو 

من مدونة الأسرة، يمكن للطرف المتضرر باللجوء إڲى  52وإذا تم الإخلال ٭ڈذه الحقوق والواجبات طبقا للمادة 

  .من المدونة 97إڲى  94مسطرة الشقاق المنصوص علٕڈا ࢭي المواد من 

ذه الحقوق وتحمل ولذلك فإن هذه المساكنة الشرعية تفرض وجود الزوج؈ن تحت سقف واحد، لممارسة ه

الواجبات، والقاعۜܣ الأسري يبت ࢭي أي إخلال لهذه المساكنة الشرعية، ولو تطلب ذلك الحكم عڴى الزوج بالرجوع إڲى 

  .بيت الزوجية

وعڴى الرغم بأن هذا الحكم قد يخل بالمبادئ الفقهية الإسلامية المنصوص علٕڈا ࢭي المدونة، والمحال علٕڈا من طرف 

  .من مدونة الأسرة 400موجب المادة المشرع المغربي ب

 مشكلة البحث

إن المشكل الأساسۜܣ الذي يحاول هذا البحث فك شفراته يتمثل ࢭي إمكانية لجوء المحكمة للقواعد العامة القانونية 

ا يخص الواردة ࢭي مدونة الاسرة لتوف؈ر الحماية لبيت الزوجية، والۘܣ قد لا توافق المنظومة الاجْڈادية لهذه الأخ؈رة فيم

  . دعوى رجوع الزوج لبيت الزوجية

  تساؤلات البحث

للإجابة عڴى هذا المشكل سنقوم بتفصيل مقتضياته عن طريق طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية وفق الشكل 

  :التاڲي

الأمن  ـ هل المقتضيات الواردة ࢭي مدونة الأسرة المتعلقة بحماية الأزواج من الطرد من المسكن المش؅رك كافية لتحقيق

  الأسري؟ 

  ـ ماۂي الاختلافات الأساسية ب؈ن دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية و إرجاع الزوج المطرود والتداب؈ر الوقتية؟ 
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من القانون  480ـ  1من مدونة الأسرة انسجاما مع المقتضيات الفصل  53ـ ماۂي الحدود الممكنة لتعديل المادة 

  الجنائي؟ 

عڴى المساكنة الشرعية من خلال الحكم عڴى الزوج بالرجوع إڲى بيت الزوجية من ـ هل إصباغ الحماية القضائية 

  شأنه حماية الأسرة من التشتت؟ 

  ـ ما هو الفرق ب؈ن الخروج الإرادي والغ؈ر الإرادي من بيت الزوجية ليتقرر إرجاع الزوج إڲى بيت الزوجية؟  

  لزوجية؟ ـ ماۂي التداب؈ر الفعالة لإرجاع الزوج المطرود من بيت ا

  ـ ماۂي المق؅رحات والتعديلات الممكن إدراجها ࢭي مدونة الأسرة فيما يخص دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية؟

  فرضيات البحث

كل هذه المقتضيات سنحاول التطرق إلٕڈا من خلال هذه البحث مدافع؈ن عن حل ينسجم فيه القانون مع الواقع، 

خلق جو هادئ يسوده الطمأنينة ࢭي اعتقادي هو أحد المحاور الك؄رى لأن توف؈ر الحماية لبيت الزوجية من خلال 

للأمن الأسري، لأن أغلب الأسباب الۘܣ تؤدي إڲى طرد أحد الأزواج من بيت الزوجية مرتبطة بالفقر والهشاشة، ويجب 

  .يةحل المشكل ࢭي مرحلته الجنينية حۘܢ لا تتشتت هذه الأسرة من خلال الاهتمام بقضايا التنمية الأسر 

  منهجية البحث

أعتمد ࢭي هذا البحث بشكل كب؈ر عڴى المنهج الوصفي والمنهج التحليڴي اللذان يتناسبان وطبيعة البحث، حيث 

سنعرض من خلالهما تحديد دعوى رجوع الزوج إڲى بيت الزوجية، وما سي؅رتب عن ذلك من إثارة قواعد المساكنة 

يت الزوجية سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، ونظرا لغياب نص قانوني الشرعية و المفاهيم المرتبطة بدعوى الرجوع لب

صريح يفصل رجوع الزوج لبيت الزوجية، فإنه من اللازم الرجوع للقواعد الإجْڈادية بتفاصيلها الفقهية من طرف 

ءات والأحكام القضاء المغربي، كما أنه سنعتمد عڴى المنهج النقدي ࢭي التعليق عڴى بعض النصوص القانونية والاجرا

  .القضائية الۘܣ تمس إرجاع الزوج إڲى بيت الزوجية و دعوى الرجوع لبيت الزوجية والتداب؈ر المؤقتة والنشوز 

  هيكلية البحث
ان الخطة الۘܣ اعتمدناها ࢭي دراسة هذا البحث تمثلت ࢭي تقسيمها إڲى مبحث؈ن، تطرقنا ࢭي المبحث  الأول  للإطار 

الرجوع إڲى بيت الزوجية، أما المبحث الثاني فقد تناولنا دراسة دعوى رجوع الزوج إڲى المفاهيمܣ والتأصيڴي لدعوى 

  .بيت الزوجية ب؈ن الشرعية والمشروعية
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  المبحث الأول 

  الإطار المفاهيمܣ والتأصيڴي لدعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية

لرجل لإرجاع زوجته الناشز ج؄را طبقا قبل ممارسة دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية والۘܣ تعت؄ر حكرا عڴى الزوج ا

لأحكام الفقه الاسلامي، اعت؄ر المشرع ࢭي المادة الثالثة من المدونة أن النيابة العامة طرفا أصليا ࢭي جميع القضايا 

الرامية إڲى تطبيق أحكامها، مما يعۚܣ أن المشرع قد وسع من اختصاصات هذه المؤسسة، حيث أسند لها صلاحيات 

، سعيا منه 1من قانون المسطرة المدنية 9يا الأسرة، ولم تعد طرفا منضما كما يقغۜܣ بذلك الفصل واسعة ࢭي قضا

  .إڲى التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة

ولذلك فتدخل النيابة العامة أك؆ر إيجابية ࢭي دفاعها عڴى مبادئ المدونة وترجمة بعدها الحمائي والحفاظ عڴى 

وازن الملائم لها، وهو ما لا يمكن للنيابة العامة القيام به ࢭي حالة اعتبار تدخلها إنضماميا استقرار الأسرة وترسيخ الت

  .2أو ࢭي حالة ترك تحديد طبيعة تدخلها لمعيار صفة الادعاء

وبالتاڲي دور النيابة العامة ٱڈدف بالأساس إڲى السهر عڴى التطبيق الجيد لمقتضيات المدونة وتفعيل طابعها الحمائي، 

  .تتدخل لفائدة القانون والعدالة وحماية الأسرة بكل مكوناٮڈا، ونصرة للقانون والعدالة وحماية للأسرة والمجتمع فهܣ

إذا قام أحد الزوج؈ن بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون م؄رر، " من مدونة الاسرة عڴى أنه  53وبذلك نصت المادة 

" بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايتهتدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إڲى 

  ).الفرع الأول (

من مدونة الأسرة عند تعذر المساكنة ب؈ن  121وأن النيابة العامة تقوم بجميع الإجراءات المتخذة ࢭي إطار المادة 

  ).الفرع الثاني( الزوج؈ن أثناء مسطرة الطلاق 

  الفرع الأول 

  لبيت الزوجيةإرجاع الزوج المطرود 
من أهم المقتضيات الۘܣ جاء ٭ڈا المشرع المغربي تتعلق بإمكانية قيام النيابة العامة بإرجاع الزوج المطرود لبيت  

  ).الفقرة الأوڲى( 3الزوجية، حيث لم تكن معهودة من ذي قبل

                                                            
القضايا : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي الأتية " من قانون المسطرة المدنية على أنه  9ـ نصت الفقرة الثانية من المادة 1

  ".المتعلقة بالأسرة
طرة المدنية، منشور بالمصادقة على نص قانون المس 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ـ ظھير شريف بمثابة قانون رقم 

  .1974شتنبر  30بالجريدة الرسمية بتاريخ 
  .41، ص 2004 ا ،5ـ سفيان ادريوش، دور النيابة العامة في قضاء الأسرة، مجلة رسالة الدفاع، العدد 2
  .497، ص 2004، السنة 45ـ  44ـ أحمد نھيد، تدخل النيابة العامة في ظل مدونة الاسرة، مجلة المحامي، العدد 3
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جراء عملية الطرد من بيت  وۂي نتيجة أملْڈا ضرورة معالجة بعض الحالات الواقعية الۘܣ كان يعاني فٕڈا الزوج؈ن من

الزوجية دون م؄رر، خصوصا ࢭي غياب نص ࢭي هذا الشأن، حيث سمح المشرع للنيابة العامة إمكانية اتخاذ إجراءات 

  ). الفقرة الثانية(فورية من أجل حماية وإرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية 
  الفقرة الأوڲى 

  من مدونة الأسرة 53م؄ررات سن المادة 

  :سْڈدف المشرع المغربي من هذا المقتغۜܢ تحقيق مجموعة من المقاصد أهمهالقد ا

  .ـ استقرار الأوضاع الأسرية1

ـ معالجة بعض المشاكل والحالات الواقعية الكث؈رة الۘܣ ما فتئت تعاني مٔڈا الأسرة المغربية نتيجة بعض السلوكيات 2

  .الشاذة لأحد مٔڈا تجاه الأخر

نة الأحوال الشخصية الملغاة تطرد من بيت الزوجية، وتلجأ اڲى المحكمة لإرجاعها، فكانت ـ كانت الزوجة ࢭي ظل مدو 3

  .المسطرة تطول وتبقى الزوجة مشردة ۂي وأطفالها

كل هذه المصوغات كان لها أثر إيجابي ࢭي ارتفاع حالات إرجاع الزوج المطرود من طرف النيابة العامة، وهذا ما يتضح 
من مدونة الأسرة عڴى المستوى الوطۚܣ  53ء الأسرة لإرجاع الزوج المطرود طبقا للمادة من خلال نشاط أقسام قضا

  .وعڴى الصعيد المحڴي

  .1ـ عڴى المستوى الوطۚܣ1

  عدد طلبات الإرجاع  السنوات
عدد طلبات 

الإرجاع الۘܣ لم 
  يتم تنفيذها

عدد 
  الأزواج

عدد 
  الزوجات

نسبة 
  التنفيذ

نسبة 
  الأزواج

نسبة 
  زوجات

2008  4612  2467  299  2168  
49،53 
  ࡩي المائة

12،12 
  ࡩي المائة

ࡩي  88،87
  المائة

2009  4056  2280  241  2039  
21،56 
  ࡩي المائة

57،10 
  ࡩي المائة

ࡩي  43،89
  المائة

2010  4318  2337  450  1887  
12،52 
  ࡩي المائة

26،14 
  ࡩي المائة

ࡩي  74،80
  المائة

2011  4331  2375  302  2073  
84،54 
  ࡩي المائة

72،12 
  ࡩي المائة

ࡩي  28،87
  المائة

  ــــــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  8186  2017

                                                            
  .120، ص 2017تقرير رئاسة النيابة العامة، التقرير الأول  ـ1
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  .1ـ عڴى المستوى المحڴي2

  الحسيمة 1ـ2

  طلبات الإرجاع المسجلة  السنوات
عدد حالات الإرجاع 
  الۘܣ تم تنفيذها

  عدد الزوجات  عدد الأزواج

2004  31  09  00  09  

2005  21  05  00  05  
2006  15  03  01  02  

  بركان 2ـ2

  طلبات الإرجاع المسجلة  السنوات
عدد حالات الإرجاع 
  الۘܣ تم تنفيذها

  عدد الزوجات  عدد الأزواج

2006  25  25  02  23  
  

  :فمن خلال هذه المعطيات تتضح مجموعة من النقاط عڴى الشكل التاڲي

رجاع الزوج المطرود إڲى بيت الزوجية ࢭي ارتفاع مستمر عڴى ـ منذ دخول مدونة الأسرة ح؈ق التنفيذ يلاحظ أن طلبات إ

طلب إرجاع ࢭي سنة  4331حالة إرجاع، ليصل إڲى  2011ما يقارب  2004المستوى الوطۚܣ، حيث سجل ࢭي سنة 

  .2017طلب إرجاع ࢭي سنة  8186، وصولا إڲى 2011

ء، نظرا للعقليات المتحجرة للأزواج، وبأنه هو ـ أن الفئة الۘܣ تتعرض للطرد من بيت الزوجية ۂي ࢭي الغالب من النسا

رب الأسرة وصاحب القرار ومالك البيت، وأن الزوجة مجرد ربة بيت وجدت لخدمة الرجل وأبنائه ناهيك عن التفس؈ر 

  .الخاطئ لبعض بنود المدونة

رفضون إعادة الزوج ، مما يب؈ن أن مجموعة من الأزواج ي2009ࢭي المائة سنة  56،2ـ أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 

من مدونة الأسرة، ولاسيما الفصل  53المطرود إڲى بيت الزوجية، رغم وجود نص جنائي لضمان الفاعلية لنص المادة 

من قانون المسطرة الجنائية والۘܣ تخص إرجاع الحالة إڲى ما كانت  49و  40من القانون الجنائي والمادت؈ن  480ـ1

  .عليه

ليلة من الأزواج الذكور يتم طردهم من بيت الزوجية، وأن نسبة إرجاعهم بالمقارنة مع ـ يتضح كذلك أن هناك فئة ق

ࢭي المائة  43،89ࢭي المائة مقارنة مع الزوجات، والۘܣ تصل إڲى  19،26الزوجات ضئيلة، بحيث لا تتعدى نسبة التنفيذ 

                                                            
  .تخص المحكمة الابتدائية بالحسيمة والمحكمة الابتدائية ببركان 2006و   2005و  2004ـ احصائيات غير منشورة لسنوات 1
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طرد الأزواج الذكور تنعدم، وذلك خجلا  عڴى المستوى الوطۚܣ، أما عڴى المستوى المحڴي ࢭي الحسيمة وبركان تكاد نسبة

  .من الذهاب إڲى النيابة العامة لإرجاعهم خوفا من انكسار هيبْڈم الذكورية والإحساس بالدونية

ࢭي المائة، يطرح تساؤلات عن مص؈ر الحالات الأخرى الۘܣ لم يتم إرجاعها إڲى  56ـ وصول نسبة التنفيذ ࢭي أقظۜܢ حد 

لنسبة الأك؄ر من طلبات الإرجاع من النساء، وبالتاڲي تركهن عرضة للضياع والتشرد رفقة بيت الزوجية، مع العلم أن ا

  .أطفالهم، رغم أن روح المدونة وفلسفْڈا ۂي تحقيق العدالة المتوازنة والحفاظ عڴى الأسرة

دما نص الفصل حماية جنائية، وذلك عن 53ـ تجدر الإشارة إڲى أنه رغم أن المشرع المغربي قد أصبغ عڴى نص المادة 

إڲى  2000يعاقب بالحبس من شهر واحد إڲى ثلاثة أشهر وغرامة من " من القانون الجنائي المغربي عڴى أنه  480ـ1

درهم عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية وفقا لما هو منصوص  5000

، فإن عدد طلبات طرد الازواج قد ارتفعت 1"عف العقوبة ࢭي حالة العودمن مدونة الأسرة، وتضا 53عليه ࢭي المادة 

من مدونة  53، ويعزى الأمر لنطاق تطبيق هذا النص الجنائي، حيث إنه ره؈ن بمقتضيات المادة 8186إڲى  2017سنة 

م؄ررا فإن الأمر  الأسرة والۘܣ إش؅رطت أن طرد أحد الزوج؈ن يجب أن يكون غ؈ر م؄رر، بمفهوم المخالفة إذا كان الطرد

لا يستدڤي تطبيق النص الجنائي عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، 

  . وبناء عليه يمكن القول أن هذا النص الجنائي ولد ميتا

  الفقرة الثانية 

  من مدونة الأسرة والحلول الممكنة 53إشكالات تطبيق المادة 

من مدونة الأسرة عڴى أن التدخل لا يف؅رض من طرف النيابة العامة إلا إذا كان الطرد دون  53لمادة يستشف من ا

م؄رر، بمفهوم المخالفة إذا كان الطرد م؄ررا لا يحق للنيابة العامة إرجاع الزوج المطرود، وخصوصا إذا كان المطرود 

  .يشكل خطرا عڴى الطرف الأخر

الزوجية، قد يث؈ر إشكالات جمة، فهؤلاء يحتاجون للرعاية المش؅ركة للأبوين بدل الزج كما أن وجود الأبناء داخل بيت 

بأحدهم ࢭي السجن، وبالتاڲي إرجاع الزوج المطرود هو مطلب أني مستعجل لا يحتاج إڲى مناقشة أسباب الطرد ࢭي 

ڈا م؄ررة أو غ؈ر م؄ررة   .كوٰ

لذي يحكم سلطة النيابة العامة والمتمثل ࢭي مبدأ الملائمة، إذن وجود الم؄رر من عدمه، يجب أن يخضع للمبدأ العام ا

لكن تطبيق هذا المبدأ ࢭي المجال الأسري يقتغۜܣ الحكمة والنظرة الشمولية لمختلف الظروف الواقعية انسجاما مع 

  .2الدور الاجتماڤي والإنساني الجديد الذي أنيط بالنيابة العامة

                                                            
  . 103.13ھير بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، ظ 1962نونبر 26صادر بتاريخ  1.59.413ـ ظھير شريف رقم 1
ـ محمد الصخري، تدخل النيابة في قضايا الأسرة ، الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، سلسلة الندوات و اللقاءات والأيام الدراسية، 2

  .86، ص 2004العدد الخامس، شتنبر 
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وليس الشارع عڴى أساس المودة والحب وليس عڴى أساس الج؄ر والقسر كما فالمكان الطبيڥي للزوج؈ن السكن الزوڊي 

نص عڴى ذلك المشرع الجنائي، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالزوجة المطرودة وۂي بعيدة عن أهلها وغ؈ر عاملة  والم؇قل 

حكمة، فهل ستلجأ مك؅رى من طرف الزوج أو أن الزوج؈ن يقطنان ࢭي البادية وبعيدة عن مخفر الدرك الملكي والم

  للغابة أم للوديان؟

  .فالطرد من بيت الزوجية هو اعتداء مادي ومعنوي عڴى الزوج المطرود بغض النظر عن كونه م؄رر أو غ؈ر م؄رر

كما أن عملية الإرجاع قد تنطوي عڴى خطر حقيقي، خاصة إذا كان الزوج الأخر مريضا عقليا أو نفسيا أو عصبيا، أو 

د تشكل بالنسبة للزوج الطارد مسا بحرمته وكرامته وخصوصا وأن النيابة العامة تأمر الشرطة أن عملية الإرجاع ق

القضائية بتنفيذ عملية الإرجاع، وأن الإرجاع قد تم خوفا فقط من دخول السجن، مما سيذيق الزوج المطرود كل 

مة الأسرية، فبدلا من حل المشكل أشكال العنف المادي والمعنوي عڴى السواء انتقاما، وبالتاڲي تنتفي تلك اللح

كما أن الزوج الاخر قد يلجأ إڲى ارتكاب جريمة ࢭي حق الزوج المطرود، . الأسري، ٭ڈذه الإجراءات يستفحل هذا المشكل

كما أن إلزام النيابة العامة باتخاذ كل إجراء ضروري هو ࢭي الحقيقة تكليفها بما لا طاقة لها، . إذا تم إرجاعه ج؄را

  .ظر إڲى محدودية إمكانيْڈا المتاحة لهاوذلك بالن

  :فالمشاكل الخاصة المتعلقة بإرجاع الزوج المطرود تتجڴى فيما يڴي

ـ المشكل يطرح عندما يكون بيت الزوجية ࢭي اسم الزوجة، وتعمد الزوجة إڲى رفض إرجاع الزوج إليه بسبب أن 

  .الزوج هو المسؤول عن إعداده

بط الشرطة القضائية الذي يرافق الزوجة المطرودة إڲى بيت الزوجية وما إذا كان ـ كما أن الإشكالية تطرح حول ضا

  يف؅رض فيه ارتداء بذلته المهنية؟

ڈا قد  فنظرا للعادات السائدة ࢭي المجتمع المغربي، والۘܣ تعت؄ر مرافقة الضابط للزوجة سواء ببذلته المهنية أو بدوٰ

  .1ا الأمر عدة مشاكل تخص سمعْڈايشكل وصمة عار ࢭي مواجهْڈا، وقد يسبب لها هذ

  :وبالتاڲي عمل النيابة العامة ࢭي مجال إرجاع الزوج المطرود يتخلله إكراهات عديدة

من مجموع القضاة ࢭي المملكة، كمية الملفات، غياب  2ࢭي المائة 10عدد غ؈ر كاف : ـ إكراهات مرتبطة بالموارد البشرية

  .التكوين المستمر والتخصص ࢭي ميدان الأسرة

  .العدد غ؈ر كاف لكي يتم تنفيذ التعليمات وإرجاع الزوج المطرود: ـ الشرطة القضائية

البنايات وجناح النيابة العامة بصفة خاصة لا يرࢮى إڲى المستوى المطلوب وخاصة بعدم وجود : ـ الإكراهات المادية

  .قضاء متخصص
                                                            

ندوة التي نظمھا المكتب الجھوي للودادية ـ وفاء بناني، دور النيابة العامة في حماية النظام العام الأسري، مداخلة ألقيت في إطار ال1
  .2006مارس  10الحسنية لقضاة فاس ـ تازة بتاريخ 

  .116، ص 2017ـ تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2
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  .، فضلا عن تعويضات التنقل والتحف؈قاتـ عدم وجود سيارة للانتقال إڲى ع؈ن المكان وخاصة لدى البوادي

    .ـ الإكراهات التقنية لاسيما ما يتعلق بال؄رمجيات المعلوماتية بتوف؈ر المعطيات والإحصائيات

من المدونة، عندما نص عڴى تجريم الطرد  53من خلال ما سبق يتضح أن المشرع المغربي حاول ترميم نواقص المادة 

  .من القانون الجنائي 480.1من بيت الزوجية طبقا للفصل 

، لأن تجريم طرد أحد الزوج؈ن من بيت الزوجية ࢭي 53حيث إن النص الجنائي لم يضمن الحماية الفعلية للمادة 

من القانون الجنائي جاء عاما ويحتمل أك؆ر من معۚܢ، وهذا الأمر يمس بقرينة ال؄راءة وقد يشتت  480.1إطار الفصل 

وقائية استدعت تدخل النيابة  53من المدونة، ومعلوم أن المادة  53حال عڴى المادة أسرا كث؈رة، لأن هذا الأخ؈ر أ

العامة من أجل مساعدة الأسرة بدلا من تعميق المشاكل والزج بأحدهم إڲى السجن، وبناء عليه كان من الأجدر أن 

درهم عن  5000إڲى  2000يعاقب بالحبس من شهر واحد إڲى ثلاثة أشهر أوغرامة من " عڴى أنه  480.1ينص الفصل 

الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، أما ࢭي حالة العود فيعاقب بالحبس 

درهم، بناء عڴى شكاية من الزوج المطرود من بيت  5000إڲى  2000من شهر واحد إڲى ثلاثة أشهر وغرامة من 

  ".الزوجية

ون واضحة ومحددة بدقة، وأن الشك يجب أن يفسر لصالح المْڈم وࢭي إطار مبدأ ال؄راءة، كما أن الجريمة يجب أن تك

ولذلك يجب تحديد الافعال المجرمة بدقة بدلا من أن تكون عامة، وتحيل عڴى نص أسري يضمن فقط الإرجاع الغ؈ر 

ا٬ڈا هل هذا طرد م؄رر أو غ؈ر الم؄رر، فإذا تم مثلا تقديم دعوى أمام المحكمة تخص التطليق للشقاق وتم الطرد أثن

  م؄رر؟

وللحفاظ عڴى الاستقرار الأسري كان يجب غل يد النيابة العامة ࢭي متابعة أحدهم، إلا بناء عڴى شكاية، وكان من 

من المدونة، وأن تحيل عڴى النص الجنائي مادام أن هذا الأخ؈ر معياري يتدخل لمساعدة  53الأجدر تعديل المادة 

  .من أجل ضمان إلزاميْڈاالقوان؈ن المدنية 

  :من مدونة الأسرة يمكن بلورٮڈا عڴى الشكل التاڲي 53وعليه فإن آفاق التطبيق السليم لمقتغۜܢ المادة 

ـ وجب تطوير عمل النيابة العامة فيما يخص إرجاع الزوج المطرود ࢭي إطار المصلحة الفضڴى للأسرة، وذلك بالتواصل 

  .ى تتبع الملفات لكي لا تحدث انزلاقات  من طرف أحد الزوج؈نوالانتقال إڲى ع؈ن المكان والسهر عڴ

  .ـ عقلنة الزمن القضائي وذلك لإعطاء أمر إرجاع الزوج المطرود صبغة الاستعجال

ـ توف؈ر السجل العام للسكان لتحديد الوضعية الاجتماعية للأزواج والأسر الۘܣ ۂي ࢭي هشاشة، مما يمكن إعطا٬ڈا 

  .ية وخاصة ࢭي ظل الحديث عن نموذج جديد للتنميةالأولوية ࢭي مجال التنم

  .ـ تطوير المساطر القضائية عن طريق التشريع

  .ـ الاعتماد عڴى الوسائل الحديثة ࢭي تتبع ملفات الأزواج المطرودين ووضعهم تحت المراقبة القضائية
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  الفرع الثاني

  إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية والتداب؈ر المؤقتة

ࢭي حالة عرض ال؇قاع ب؈ن الزوج؈ن عڴى القضاء، وتعذر المساكنة " من مدونة الأسرة عڴى ما يڴي  121 تنص المادة

بئڈما، للمحكمة أن تتخذ التداب؈ر المؤقتة الۘܣ تراها مناسبة بالنسبة للزوجة و الأطفال تلقائيا أو بناء عڴى طلب، 

لسكن مع أحد أقار٭ڈا، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التداب؈ر وذلك ࢭي انتظار صدور الحكم ࢭي الموضوع، بما فٕڈا اختيار ا

  ".فورا عڴى الأصل عن طريق النيابة العامة

ࢭي مجموعة من النقط، إلا أن الاختلاف بئڈما يتجڴى  ࢭي أن الإجراءات المتخذة ࢭي  53هذه المادة تتقاطع مع المادة 

 .أثناء مسطرة الطلاق تكون نتيجة تعذر المساكنة ب؈ن الزوج؈ن 121إطار المادة 

 53كما أن دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية ۂي دعوى ࢭي الموضوع تختلف عن الإجراءات الوقتية الواردة ࢭي المادة 

 :من المدونة ࢭي مجموعة من النقط 121والمادة 

لوقتية من ـ دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية من اختصاص محكمة الموضوع، أما إرجاع الزوج المطرود والتداب؈ر ا

  .اختصاص النيابة العامة

ـ دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية ٮڈم الزوجة الناشز والۘܣ خرجت من تلقاء نفسها من بيت الزوجية، أما إرجاع الزوج 

  .من المدونة فْڈم الزوج والزوجة عڴى السواء المطرودين من بيت الزوجية ج؄را 53المطرود طبقا للمادة 

م الزوجة وأطفالها أثناء الطلاق المعروض أمام المحكمة، فيمكن للنيابة العامة أن تتخذ جميع ـ التداب؈ر المؤقتة فْڈ

الإجراءات من أجل إرجاع الزوجة المطرودة وأطفالها لبيت الزوجية أو لمسكن تراه مناسبا مؤقتا، أما دعوى الرجوع 

يت الزوجية، وࢭي حالة الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية ٱڈدف من خلالها الزوج إجبار الزوجة قضائيا بالرجوع لب

  .أصدر الزوج حكما بإيقاف النفقة عن زوجته الناشز

ـ للمحكمة سلطة تقديرية واسعة سواء عڴى مستوى اتخاذ الإجراء المؤقت المناسب أو فيما يخص إمكانية اتخاذ هذا 

ي نزاع قضائي، لكن ما يلاحظ عڴى هذه المادة فتدخل النيابة العامة يكون ࢭي غياب أ 53الإجراء من عدمه، أما المادة 

 53والمادة  121أن المشرع اقتصر عڴى الدور التنفيذي للنيابة العامة، وۂي مسألة غ؈ر سليمة بالنظر إڲى أن المادة 

متحدتان من حيث الهدف والمتمثل ࢭي الحفاظ عڴى كيان الأسرة، وأمام هذا التداخل الوظيفي كان عڴى المشرع 

بئڈما ࢭي الأحكام، لتصبح النيابة العامة الحق ࢭي إمكانية تقديم طلب للمحكمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة المساواة 

، لذلك فالمشرع همش 1للحفاظ عڴى حقوق الزوجة والأطفال مۘܢ كان ال؇قاع ب؈ن الزوج؈ن معروض عڴى القضاء

  . وقلص دور النيابة العامة ࢭي هذا المجال

                                                            
، ص 2005، يونيو 5ـ عبد الكريم الطالب، النيابة العامة في مدونة الأسرة، الاختصاصات والإشكالات، مجلة المنتدى، العدد 1

129.  
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  المبحث الثاني

  وع الزوج لبيت الزوجية ب؈ن الشرعية والمشروعيةدعوى رج

مما لاشك فيه أن الفقه الإسلامي قد أوڲى عناية فائقة لحماية مسكن الزوجية من كل الشوائب، وجعل هذا الأخ؈ر 

مصدر ممارسة الحقوق والواجبات الشرعية المش؅ركة ب؈ن الزوج؈ن، وهذا ما حاولت مدونة الأسرة من تحقيقه، حيث 

من الحقوق والواجبات المتبادلة ب؈ن الزوج؈ن المساكنة الشرعية ب؈ن الزوج؈ن تحت سقف واحد،  51ادة جعلت الم

وࢭي حالة الإخلال ٭ڈذا المقتغۜܢ وسعت هذه الأخ؈رة من التداب؈ر الحمائية لإرجاع أحد الأزواج المطرودين من بيت 

ادرة الطوعية لم؇قل الزوجية من خلال ممارسة الزوجية، أو إجبار الزوجة من الرجوع لبيت الزوجية ࢭي حالة المغ

  ).الفرع الأول (دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية 

وقد حاول القضاء تكريس هذه التداب؈ر الحمائية للمساكنة الشرعية، من خلال الاهتمام بمسكن الزوجية، والذي 

خلال النيابة العامة الۘܣ تعمل يجب  أن يكون حضنا طبيعيا للزوج؈ن معا من اجل تدب؈ر شؤون الأسرة، سواء من 

من مدونة الأسرة، أو من خلال محكمة  121و  53عڴى إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية  طبقا للمادت؈ن 

  ).الفرع الثاني(الموضوع الۘܣ قد تصدر حكما قضائيا برجوع الزوجة الناشز 

  الفرع الأول 

  مي ومدونة الأسرةدعوى الرجوع لبيت الزوجية من منظور الفقه الإسلا 

دعوى الرجوع لبيت الزوجية تخص فقط الزوجة الۘܣ خرجت من بيت الزوجية عن طواعية واختيار وامتنعت عن 

، وتطبيقا للقواعد الفقهية الۘܣ تربط الرجوع لبيت )الفقرة الأوڲى(الرجوع الإرادي، وۂي من اختصاص قضاء الموضوع 

  .) الفقرة الثانية(الزوجية بالنشوز 

  رة الأوڲى الفق

  دعوى الرجوع لبيت الزوجية وسيلة لإسقاط النفقة

من مدونة الأسرة الحكم برجوع الزوجة لبيت زوجها وامتناعها عن الرجوع، من الوسائل الۘܣ  195طبقا للمادة 

ة من مدونة الأحوال الشخصية الملغا 123وهو يقابل نص الفصل ، 1يلجأ إلٕڈا الأزواج من أجل إيقاف نفقة زوجاٮڈم

نشوز غ؈ر الحامل لا يسقط نفقْڈا غ؈ر أنه للقاعۜܣ إيقاف نفقْڈا إذا حكم علٕڈا بالرجوع : " الذي كان ينص عڴى ما يڴي

  ".ولا يؤثر الاستئناف ࢭي النفقة ما لم يقض بإلغاء الحكم. إڲى البيت الزوجية أو الفراش وامتنعت

                                                            
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط " من مدونة الأسرة على أنه  195نص المادة ـ ت1

  ".بمضي المدة إلا إذا حكم عليھا بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت
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نفقة الناشز إلا برفع دعوى من الزوج إڲى  من مدونة الأحوال الشخصية لا يمكن إيقاف 123ففي ظل الفصل 

ثم عند امتناعها من تنفيذ ذلك . المحكمة يطلب فٕڈا من القاعۜܣ أن يأمر الزوجة الناشز بالرجوع إڲى بيت الزوجية

  . الأمر يقوم برفع دعوى ثانية يطالب من خلالها بإيقاف النفقة

متابعات جنحية ࢭي حق الزوجات الممتنعات عن غ؈ر إنه يلاحظ أن بعض النيابات العامة كانت تفتح ملفات 

تنفيذ الحكم القاعۜܣ علٕڈن بالرجوع إڲى بيت الزوجية وتتم متابعْڈن بْڈمة تحق؈ر مقرر قضائي،ࢭي ح؈ن جاء ࢭي قرار 

لمحكمة النقض المغربية، وبمناسبة قضية تق؅رب من نفس الموضوع،وتتعلق بإدانة زوجة امتنعت عن تنفيذ الحكم 

 266إن جريمة تحق؈ر مقرر قضائي كما هو منصوص علٕڈا ࢭي الفصل : " ا بتمك؈ن الزوج من الدخول ٭ڈا القاعۜܣ علٕڈ

من القانون الجنائي لا تقوم بمجرد الامتناع عن تنفيذ حكم بل يجب أن تصدر من الجاني أقوال أو أفعال من شأٰڈا 

  . 1"المساس بحرمة القضاء

، "وامتنعت"، واقتصرت عڴى كلمة "نشوز "من مدونة الأسرة لم تشر لمصطلح  195وتجدر الإشارة إڲى أن المادة 

، مما يوڌي لنا بأن النفقة المحكوم ٭ڈا لصالح الزوجة يمكن إيقاف "للقاعۜܣ إيقاف نفقْڈا"كما نجد غياب عبارة 

بمعۚܢ . امتنعت الزوجة بالرجوع إڲى بيت الزوجية تنفيذها تلقائيا دون حاجة إڲى صدور حكم آخر بذلك، وذلك مۘܢ

إذا صدر حكم عڴى الزوجة بالرجوع إڲى بيت الزوجية، فإنه بمجرد حصول الامتناع يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة، ولا 

  .حاجة لرفع دعوى ثانية أمام القاعۜܣ للحكم بإيقافها

تخص الزوج والزوجة عڴى حد سواء أما مسطرة إرجاع الزوج المطرود فهܣ مسطرة وقائية استعجالية، 

من مدونة الأسرة، والۘܣ أسندت للنيابة العامة  53المطرودين من بيت الزوجية كرها، والمنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

  .القيام بجميع التداب؈ر من أجل إرجاع أحد الأزواج سواء وجد ال؇قاع أو لم يوجد ب؈ن الزوج؈ن

  

  

                                                            
  167،ص143القانون عدد منشور بمجلة القضاء و26/07/1990بتاريخ 7/68ـ قرار محكمة النقض، الغرفة الجنائية ،عدد1
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  الفقرة الثانية

  الزوجية ب؈ن المساكنة الشرعية والنشوز  دعوى الرجوع إڲى بيت

المساكنة الشرعية ۂي استقرار الزوج؈ن معا ࢭي مقر واحد وهو بيت الزوجية، بالإضافة إڲى حق استمتاع كل من 

، فالمقر المش؅رك يقتغۜܣ المساكنة الشرعية، والذي يجب أن يكون للزوج؈ن بيت 1الزوج؈ن بالأخر بالاتصال الجنسۜܣ

وجية، ويجب عڴى الزوج أن يقوم بإعداده و ٮڈييئه عڴى حسب إمكانياته المادية لأنه من مش؅رك وهو بيت الز 

  .2مشمولات النفقة

واعتبار المساكنة من الحقوق المش؅ركة ب؈ن الزوج؈ن يقتغۜܣ بالضرورة من الزوج؈ن معا عدم مغادرة بيت 

عت؄ر م؄ررا شرعيا لمغادرة بيت الزوجية الزوجية إلا للضرورة، بحيث يكون ذلك مؤقتا مع وجود الم؄رر الشرڤي، وي

مغادرة الزوج له للعمل سواء داخل ال؅راب الوطۚܣ أو خارجه بالنسبة للعمال المغاربة ࢭي الخارج، وإذا غاب الزوج دون 

م؄رر حق للزوجة أن تطالب بتنفيذ هذه المساكنة أو بتفعيل مسطرة الشقاق كما يمكن لها متابعة الزوج بجريمة 

  .رة إذا توفرت شروطهاإهمال الأس

وبالمقابل لا يحق للزوجة مغادرة بيت الزوجية وأن لا تخرج منه إلا بإذن زوجها إذا كان لها عذر ࢭي الخروج، 

وإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية فإنه يجوز للزوج أن يطالّڈا قضاء بالرجوع إڲى بيت الزوجية تحت ٮڈديد وقف 

من  479سرة، بل يمكن للزوج متابعْڈا بجريمة إهمال الأسرة طبقا للمادة من مدونة الأ  195النفقة طبقا للمادة 

  .القانون الجنائي إذا توفرت شروط هذه الجريمة

وهذا الأمر يعود إڲى المشهور ࢭي المذهب المالكي والذي قرر أنه لا نفقة للناشز، ودعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية 

ن الزوج؈ن، فلا يتم الحديث إلا عن النشوز كسبب مسقط للنفقة ترتبط بحالة النشوز الذي هو شقاق واقع ب؈

الواجبة عڴى الزوج تجاه زوجته، تبعا لنظرية الحقوق والال؅قامات الم؅رتبة قانونا عن عقد الزواج، إذ من الحقوق 

ن المدونة، م 51المتبادلة الناشئة عن عقد الزواج نجد عڴى رأسها حق المساكنة الشرعية ب؈ن الزوج؈ن طبقا للمادة 

، وللزوج عڴى زوجته طاعته له 3)من المدونة 194المادة (كما أنه من الحقوق المقررة للزوجة عڴى زوجها حق النفقة 

  .بالمعروف

                                                            
، 2001، مطبعة الجسور 10/09/1993الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية، وفقا لأخر التعديلات : ـ ادريس الفاخوري1

  .167ص 
  .140، ص 1996أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية وفق مدونة لأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة : ـ محمد بن معجوز2
تجب نفقة الزوجة على زوجھا بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد " من المدونة  على أنه  194ص المادة ـ تن3

  ".عليھا
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وإذا كان الإخلال بحق المساكنة الشرعية يخول للزوجة حق المطالبة بالتطليق للشقاق، دون إمكانية إلزام 

  .نه بكل بساطة يصعب من الناحية العملية تنفيذ المساكنة الشرعيةالزوج وإجباره عڴى مساكنة زوجته، لأ 

أما الزوجة الۘܣ خرجت طوعا من بيت الزوجية، فإٰڈا وفقا للمنظور الفقهܣ الإسلامي زوجة ناشز طبقا للمادة 

المعاشرة عڴى الفقه المالكي والاجْڈاد الذي يراڤى فيه قيم العدل والمساواة و من مدونة الأسرة والۘܣ تحيل  400

بالمعروف، فيعرف الفقه المالكي النشوز بأنه خروج الزوجة عن طاعة زوجها بمنع وطء أو استمتاع أو خروج بلا إذن، 

  .1أو عدم التقيد لما أوجبه الله تعاڲى علٕڈا من حقوق الله، أو حقوق الزوج

قهاء المسلمون حق الطاعة فالنشوز مبۚܣ عڴى إخلال الزوجة بحق الطاعة المقرر لفائدة الزوج، ويؤسس الف

الرجال قوامون عڴى النساء بما فضل الله " هذا عڴى مبدأ قوامة الرجل عڴى المرأة، والذي يجد مستنده ࢭي قوله تعاڲى 

  .2"بعضهم عڴى بعض وبما أنفقوا من أموالهم

بيت الزوجية، ورتبوا الفقهاء عڴى ذلك أن هذا الحق يقتغۜܣ إقامة الزوجة مع زوجها ࢭي المسكن الذي أعده ل

فلا تخرج منه إلا للضرورة، أو إذا كان هذا المسكن غ؈ر شرڤي، أو لأٰڈا لم تقبض معجل صداقها، فإذا خرجت الزوجة 

  .3من غ؈ر م؄رر من الم؄ررات المذكورة، كان للزوج أن يطلب الحكم علٕڈا بالطاعة بإرجاعها لبيت الزوجية

حكم الطاعة ج؄را عڴى الزوجة ࢭي ظل مدونة الأسرة، بحيث يتم والاتجاه التشريڥي يميل إڲى عدم جواز تنفيذ 

الاكتفاء بتقرير الجزاء المدني المتمثل ࢭي طلب إسقاط نفقة الزوجة مدة نشوزها فقط، وࢭي المغرب لا يتب؈ن أن هناك 

عض نصا يوجب تنفيذ حكم الرجوع لبيت الزوجية بواسطة القوة العمومية ج؄را عڴى الزوجة، وإذا كانت تتم ب

  .من القانون الجنائي 266المتابعات بتحق؈ر مقرر قضائي طبقا للفصل 

من المدونة لم ترتب عڴى نشوز الزوجة الحامل والغ؈ر الحامل سوى حق الزوج  195وتجدر الاشارة إڲى أن المادة 

ة، ولا يتعلق الامر ࢭي طلب سقوط نفقْڈا،  وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ الحكم القاعۜܣ علٕڈا بالرجوع إڲى بيت الزوجي

من مدونة  123ࢭي الٔڈاية سوى بإمكانية تخول للقاعۜܣ إسقاط نفقة الزوجة الناشز، وهذا ما كانت تنص عليه المادة 

  .الأحوال الشخصية الملغاة، غ؈ر إن الامر كان يختصر فقط عڴى الزوجة الناشز غ؈ر الحامل

  

  

                                                            
  .60،ص 4، الجزء 2ـ الزرقاني على مختصر الشيخ خليل، المجلد 1
  .34ـ سورة النساء، الآية 2
  .140، ص1996ية وفق مدونة الاحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة احكام الاسرة في الشريعة الاسلام: ـ محمد بن معجوز3
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  الفرع الثاني

  ى الرجوع إڲى بيت الزوجيةالتوجهات الحديثة للقضاء المغربي لدعو 

قبل التطرق للموقف القضائي لمحكمة قضاء الاسرة بمراكش والۘܣ قامت بقلب محل دعوى الرجوع اڲى بيت الزوجية 

، سنتناول أهم الاجْڈادات الۘܣ قررٮڈا محكمة النقض  فيما يخص دعوى )الفقرة الثانية(من الزوجة إڲى الزوج 

  ). الأوڲىالفقرة (الرجوع إڲى بيت الزوجية 

  الفقرة الاوڲى 

  موقف محكمة النقض من تطبيق دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية

إن موقف محكمة النقض ࢭي مسالة دعوى الرجوع إڲى بيت الزوجية كان يقتصر دوره ࢭي توضيح إجراءات طلب 

  :لتاليةإيقاف النفقة للنشوز، فلم يعت؄ر حالة النشوز الموجبة لإيقاف النفقة، إلا بتوفر الشروط ا

  .ـ صدور حكم عڴى الزوجة بالرجوع إڲى بيت الزوجية أو الفراش

ـ امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم الرجوع إڲى بيت الزوجية، وهذا يثبت أمام القضاء بتحرير محضر الامتناع عن 

  .1التنفيذ

  .2ـ رفع الطلب من قبل الزوج المتضرر لطلب إيقاف النفقة

من  191من أهم الواجبات الملقاة عڴى عاتق الزوج وليس الزوجة طبقا للمادة  كما أن توف؈ر مسكن لائق ومستقل

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن عڴى أموال المحكوم " المدونة والۘܣ تنص عڴى أنه 

ناء، وكذا إذا دعته تجب نفقة الزوجة عڴى زوجها بمجرد الب" من المدونة والۘܣ تنص عڴى أنه  194، والمادة "عليه

  ".للبناء بعد أن يون قد عقد علٕڈا

ولذلك عڴى المحكمة التثبت من وجود بيت الزوجية ومدى شرعيته ومدى ملائمته لحال الزوج يسرا أو عسرا، إذ 

يعت؄ر الدفع بعدم شرعية المسكن اع؅راضا جوهريا عڴى دعوى الرجوع لبيت الزوجية، مادام الزوج لم يوف بال؅قامه 

داد مسكن زوجية شرڤي، خاصة إذا كانت الزوجة قد استصدرت حكما عڴى الزوج بإعداد بيت الزوجية، أو بإع

إعداد مسكن مستقل لها عن أهل الزوج، عڴى الرغم أن إلزام زوج بإعداد مسكن الزوجية لا ي؅رتب عليه جزاء 

 النفقة،(  3مة عن إخلال بنظام الزواجمدني، كإجباره عن طريق الغرامة الْڈديدية مثلا، بل ي؅رك للمؤيدات الناج

                                                            
ـ الواقع كشف حلولا للقول بأن الزوجة نفذت الحكم الصادر ضدھا، إذ يتم إبداء الرغبة أمام المفوض القضائي بالرجوع إلى بيت 1

ي محضر التنفيذ ويغيب عن أنظارھما، الزوجية، والذي قد يصاحب الزوجة إلى بيت الزوجية، لكن ما إن يحرر المفوض القضائ
حتى تخرج الزوجة من جديد من بيت الزوجية، فيطالب الزوج بمتابعة تنفيذ الحكم الذي بيده، فيجابه بأن ملف التنفيذ قد أقفل بتحرير 

  .محضر التنفيذ، وأن ما عليه بعد ذلك ھو اللجوء من جديد لمقاضاة زوجته على نشوز جديد، وھكذا دواليك
  .100، دون ذكر المطبعة ، ص 2000موقف المجلس الأعلى من مدونة الاحوال الشخصية، طبعة : د المجيد غميجةـ عب2
، أورده 342، ملف عدد 28/06/1988بتاريخ  88ـ406ـ القرار الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 3

  .110عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص 
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من  448، الذي رفض تحديد الغرامة الْڈديدية ࢭي إطار الفصل )مسطرة الشقاق الم؅رتبة عن المساكنة الشرعية

  .قانون المسطرة المدنية بعدما امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم القاعۜܣ عليه بإعداد بيت الزوجية

لامانع من أن يكون بيت الزوجية مقدما من طرف الزوجة، بل هناك من فالمسكن الزوڊي يجب أن يعده الزوج، و 

تش؅رط عڴى زوجها أن تكون سكناهما بيت أهلها أو بيت تملكه، وحسب الفقه يكون تصرفها هذا ت؄رعا لفائدة الزوج 

  .1الملزم بإعداد بيت الزوجية لأنه من باب النفقة

ن مشتملات النفقة، وبالتاڲي فإن حكمه يدخل ࢭي خانة ال؅قامات ونتيجة لذلك يمكن القول أن بيت الزوجية يعت؄ر م

الزوج، كما أن مدونة الأسرة تجاهلت دفوع الزوجة المتعلقة ببيت الزوجية، ولم تحدد شروط مسكن الزوجية، ومن 

  :بئڈا

يت هو أصلا الملزم يقرر الفقه حق الزوج ࢭي اختيار بيت الزوجية، ولذلك هو المسؤول عڴى إعداده ولا رجوع للزوج لبـ 

  .بإعداده

  .ـ صلاحية بيت الزوجية للإقامة فيه، بناء وتجه؈قا بحسب حالة الزوج يسرا وعسرا، ولحال الزوجة كذلك

  .ـ كون المسكن ب؈ن ج؈ران صالح؈ن لتبديد الوحشة بوجودهم وللشهادة عند الاقتضاء

  .زوجةـ أن يكون خاليا من الضرة ومن أهل الزوج بصفة خاصة إلا برضا ال

  الفقرة الثانية 
  الموقف القضاء الابتدائي من دعوى إرجاع الزوج إڲى بيت الزوجية

وحيث إن الزواج النافذ شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة ب؈ن الزوج؈ن أهمها المساكنة " إڲى أنه  2ذهب حكم صادر عن قضاء الأسرة بمراكش

  .ال، والۘܣ لن تتأتى إلا بإقامة الزوج؈ن معا ࢭي بيت واحد والعيش تحت سقف واحدالشرعية ومسؤولية تسي؈ر ورعاية شؤون البيت والأطف

ه وحيث أن المدڤى عليه توصل ولم يحضر مما يشكل إقرار ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية ثابت بإقرارها، الأمر الذي يخالف ما تستوجب

  .الحكم عليه بالرجوع إڲى بيت الزوجيةال؅قامات الزوج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، مما يستدڤي 

ࢭي حالة ترك وحيث أن الغاية من الغرامة الْڈديدية ۂي إجبار المحكوم عليه عڴى التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع ࢭي نازلة الحال، ذلك أنه 

ه المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية فإنه الاب أو الام بيت الاسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عڴى شهرين وتملص من كل أو بعض واجبات

يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة والۘܣ يعاقب علٕڈا القانون الجنائي بالحبس والغرامة فضلا عن التعويض الذي يمكن الحكم به لفائدة 

  ...".المتضرر 

  .ى بيت الزوجية مع النفاذ المعجلبالرجوع إڲ) الزوج(وبناء عڴى هذه الحيثيات تم الحكم عڴى المدڤى عليه 

  هل المحكمة كانت عڴى صواب بالحكم عڴى الزوج بالرجوع إڲى بيت الزوجية؟

                                                            
  .123التعليق على قانون الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، دون ذكر الطبعة وتاريخھا، ص : لخمليشيـ أحمد ا1
، منشور بالموقع الإليكتروني 2182/1610/2019، ملف رقم 06/02/2020صادر بتاريخ  334ـ حكم عدد 2

maroclaw.com 2020مارس  04، تاريخ الولوج.  
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من خلال نصوص مدونة الأسرة يتضح أنه ليست هناك إمكانية لإلزام الزوج عڴى الرجوع لبيت الزوجية، لأنه بكل 

من مدونة  195أما الزوجة الناشز فإنه طبقا للمادة  بساطة لم يرتب المشرع أي أثر عڴى هذه الدعوى بالنسبة للزوج،

  .الأسرة أعطت للزوج إمكانية إسقاط النفقة عڴى هذه الأخ؈رة عند امتناعها عڴى الرجوع

من مدونة الأسرة، عڴى أساس أن هذه الأخ؈رة  51ويتضح أن هذا الحكم استند إڲى المساكنة الشرعية طبقا للمادة 

ف واحد، غ؈ر إن الإخلال ٭ڈذه المساكنة لم يرتب لها المشرع جزاء متعلق بإمكانية تف؅رض وجود الزوج؈ن تحت سق

من  52إرجاع الزوج الخارج من بيت الزوجية طوعا، سواء كان هذا الخروج شرڤي أو غ؈ر شرڤي، وإنما نصت المادة 

للجوء إڲى مسطرة الشقاق، المدونة عڴى خيار مطالبة الطرف الأخر بتنفيذ ما هو ملزم به عڴى سبيل الاختيار أو ا

  .والۘܣ تفيد الاختيار ب؈ن هذين الاجراءين، فأحد الزوج؈ن حر ࢭي اختيار ما يشاء" أو" وبالتاڲي المشرع استعمل عبارة 

، والۘܣ تفيد عدم الإلزامية بتنفيذ "يمكن للطرف الاخر" المذكورة أعلاه استعمل عبارة  52ولأن المشرع ࢭي المادة 

من المدونة، وخاصة أنه بالرجوع إڲى الفقرة الأوڲى من هذه  51المتبادلة ب؈ن الزوج؈ن طبقا للمادة  الحقوق والواجبات

ـ المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل مٔڈما 1" المادة تنص 

يات أخلاقية يصعب إلزام أي زوج بتنفيذها، ، وۂي كلها مقتض"وإخلاصه للأخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل

  لأٰڈا متصلة بالضم؈ر الأخلاࢮي والديۚܣ لكل زوج، فكيف يمكن أن نج؄ر زوجا ما عڴى العفة والإخلاص؟

كما أن المشرع ࢭي هذه المادة قد حددت نطاق المساكنة الشرعية ࢭي المعاشرة الزوجية والعدل والتسوية عند التعدد 

  .لاصه للأخر، وبلزوم العفة وصيانة العرض والنسلوإحصان كل مٔڈما وإخ

وبالتاڲي لا يوجد من ضمٔڈا إجبارية رجوع الزوج إڲى بيت الزوجية ࢭي حالة المغادرة الطوعية بم؄رر أو غ؈ر م؄رر، مادام 

  أن الزوج هو الملزم شرعا وقانونا بإعداده، فإڲى أي بيت يمكن إرجاع الزوج إليه وهو أصلا بيته؟

من المدونة والۘܣ تنص عڴى أنه  400دونة الأسرة لم تنظم الرجوع إڲى بيت الزوج، وجب الرجوع إڲى المادة وحيث إن م

كل ما لم يرد به نص ࢭي هذه المدونة، يرجع فيه إڲى المذهب المالكي والاجْڈاد الذي يراڤى فيه تحقيق قيم الإسلام ࢭي " 

ى القواعد الفقهية ࢭي هذا المجال، نجد هذه الأخ؈رة تطرقت إڲى ، وبالرجوع إڲ"العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف

رجوع الزوجة الناشز إڲى بيت الزوجة دون الزوج، والذي يبقى هو المسؤول عن توف؈ر المسكن لأنه من مشتملات 

  .النفقة

لامي، ففي واقعة كما أن نطاق تطبيق  مدونة الأسرة عڴى الوقائع المعروضة مقيدة ࢭي حدود هذه المدونة والفقه الإس

ࢭي ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة تقدم المدڤي بمقال يلتمس بمقتضاه الحكم بالتعويض مع غرامة ٮڈديدية 

ضد زوجته نظرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق به من جراء مغادرٮڈا لبيت الزوجية، وامتناعها من الرجوع إليه، رغم 

ية وإدانْڈا من أجل إهمال الأسرة، فقضت المحكمة الابتدائية بوجدة لفائدة الحكم علٕڈا بالرجوع إڲى بيت الزوج

الزوج بالتعويض والغرامة، غ؈ر إن محكمة الاستئناف بوجدة ألغت الحكم المذكور، بعلة كون القاعۜܣ الابتدائي طبق 
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ول للزوج عند مغادرة القواعد العامة والحال أن النازلة تخضع لقانون خاص هو مدونة الأحوال الشخصية، الۘܣ تخ

زوجته المطالبة بإسقاط نفقْڈا دون التعويض، كما أن هذا الحكم تم الطعن فيه بالنقض وتم رد الطلب عڴى أساس 

لكن حيث أن الطرف؈ن يرتبطان بعقد الزوجية الذي يخضع من حيث صحته وأثاره إڲى مدونة الأحوال الشخصية، " 

الزوج ࢭي طلب إيقاف النفقة الواجبة عليه، مما تكون معه الوسيلة لا الۘܣ لم تقرر للنشوز جزاء أخر، غ؈ر حق 

  .1"أساس لها

مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام " ࢭي قرار لها جاء فيه  2وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية

ح الأقوال من مذهب أبي القانون المدني، وإنما تسري علٕڈا الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرج

  ".حنيفة

  خاتمة 

عڴى مدار هذا البحث تب؈ن أن رجوع الزوج إڲى بيت الزوجية تع؅ريه مجموعة من الإكراهات، مرتبطة 

بالنصوص القانونية الحالية وبالعمل القضائي ࢭي هذا المضمار، وبناء عليه قد خلصنا إڲى مجموعة من 

  :يالاستنتاجات والتوصيات، وفق الشكل التاڲ

  استنتاجات

عڴى أنه لا يمكن إسقاط النفقة عڴى الزوجة إلا ࢭي حالة امتناع هذه الأخ؈رة  195ـ نصت مدونة الأسرة ࢭي المادة 

بالرجوع إڲى بيت الزوجية، وبالتاڲي للإحاطة ٭ڈذا الموضوع وجب الرجوع إڲى الفقه المالكي والاجْڈاد الذي يراڤى فيه قيم 

  .بالمعروفالعدل والمساواة والمعاشرة 

ـ المذهب المالكي وباࢮي المذاهب الإسلامية لا يلزم إلا الزوجة للرجوع لبيت الزوجية دون الزوج، لأنه بكل بساطة هو 

  .الملزم بإعداد البيت الزوجية لأنه من مشتملات النفقة

ة الشرعية ب؈ن الزوج؈ن يجب من مدونة الأسرة المغربية المرتبطة بتقرير المساكن 51ـ الاجْڈاد القضائي ࢭي إطار المادة 

أن يكون محله الأصل الفقهܣ الإسلامي الذي حاول أن يوازن ب؈ن عمل الرجل وعمل المرأة سواء داخل البيت أو 

  .خارجه، رغم أنه بدأنا نشهد تغي؈را ࢭي  هذه العلاقات لأن الزوجة أصبح لها دخل وبيت ومعيلة للأسرة ماديا ومعنويا

  توصيات

يعية أسرية ونجاعة قضائية ࢭي مجال رجوع الزوج إڲي بيت الزوجية، نق؅رح ونوطۜܣ بتعديل من أجل عدالة تشر 

  :النصوص القانونية وفق الشكل التاڲي

                                                            
  .92، ص 31، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 90783، ملف عدد 1982ير ينا 11بتاريخ  41ـ قرار عدد 1
، أورده فتحي حسن مصطفى، مرافعات الأحوال الشخصية، دون ذكر 10.12.1981ق أحوال، جلسة  50لسنة  24ـ الطعن رقم 2

  .531الطبعة والمطبعة، ص 
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  :من مدونة الأسرة المغربية عڴى الشكل التاڲي 53نق؅رح تعديل المادة ـ 

أجل إيواء أحد الزوج؈ن بأحد  إذا قام أحد الزوج؈ن بإخراج الأخر من بيت الزوجية، تدخلت النيابة العامة من" 

مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض، وإذا كان المطرود زوجة ولها أبناء تم تكليف النيابة العامة باخراج الزوج من 

بيت الزوجية، وتخصيص هذا الأخ؈ر مؤقتا لهذه الأخ؈رة مع إبعاده من هذا البيت لمسافة معقولة إذا كان تواجده 

  .يقيا عڴى الزوجة والأبناءبالبيت يشكل خطرا حق

و  96و  95و  94وإڲى ح؈ن بت المحكمة ࢭي ال؇قاع والۘܣ يجب إتخاذ جميع الإجراءات لحل الشقاق بئڈما حسب المواد 

  ".من هذه المدونة، تتخذ النيابة العامة جميع التداب؈ر لحماية الزوج؈ن 97

  :لشكل التاڲيمن مدونة الأسرة المغربية عڴى ا 195ـ نوطۜܣ بتعديل المادة 

نشوز غ؈ر الحامل لا يسقط نفقْڈا غ؈ر أنه للقاعۜܣ إيقاف نفقْڈا إذا حكم علٕڈا بالرجوع إڲى البيت الزوجية "

  ".وامتنعت

  :من القانون الجنائي وفق ما يڴي 480.1ـ نوطۜܣ بتعديل الفصل 

لطرد من بيت الزوجية أو درهم عن ا 5000إڲى  2000يعاقب بالحبس من شهر واحد إڲى ثلاثة أشهر أوغرامة من " 

الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، أما ࢭي حالة العود فيعاقب بالحبس من شهر واحد إڲى ثلاثة 

  ".درهم، بناء عڴى شكاية من الزوج المطرود من بيت الزوجية 5000إڲى  2000أشهر وغرامة من 
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  :الملخص

إن الفسخ بالإرادة المنفردة، يعتبر استثناء على الأصل العام في الفسخ، الذي ينص على ان الفسخ يجب ان يكون بحكم  
نوني، قضائي، لكي يرتب آثاره القانونية، إلا ان بعض من التشريعات الحديثة وبسبب التطور الحاصل في المجال الاقتصادي والقا

أدى ذلك الى ان ينص المشرع على إمكانية فسخ العقد بالإرادة المنفردة للمتعاقد، دون اللجوء الى القضاء، وإنما يكفي مجرد الانذار 
الذي يتم بواسطة الكاتب العدل، وفي هذه الحال يعتبر العقد مفسوخاً بإرادة أحد الاطراف، وعند لجوء احد المتعاقدين الى القضاء، 

فسخ القضائي سيكون كاشفاً للفسخ الذي تم بالإرادة المنفردة لاحد المتعاقدين، وقد نص المشرع العراقي والمصري على هذا فأن ال
الفسخ بوصفه استثناءً يرد على الاصل العام في ان الفسخ ذا طابع قضائي، اما المشرع الفرنسي فقد جعلها قاعدة عامة في الفسخ، 

لمحافظة على العقد قائماً، نص المشرع على عدة حلول تصب في صالح الدائن، لتلافي الآثار السلبية وبغية تقليل حالات الفسخ وا
  .للفسخ

.)الفسخ بالإرادة المنفردة، البطلان، الدائن، العقد، تنفيذ العقد، الانفساخ( :الكلمات المفتاحية  

 Abstract; 

Annulment	 by	 unilateral	 will	 is	 an	 exception	 to	 the	 general	 principle	 of	 annulment,	
which	states	that	the	annulment	must	be	by	a	court	ruling,	in	order	to	arrange	its	legal	effects.	
However,	 some	 of	 the	 modern	 legislation	 and	 due	 to	 the	 development	 taking	 place	 in	 the	
economic	and	legal	field,	this	led	to	the	legislator	stipulating:	The	possibility	of	rescinding	the	
contract	by	the	unilateral	will	of	the	contracting	party,	without	resorting	to	the	judiciary,	but	a	
mere	warning	made	by	the	notary	public	is	sufficient.	The	contracting	parties,	and	the	Iraqi	and	
Egyptian	 legislators	 stipulated	 this	 annulment	 as	 an	 exception	 to	 the	 general	 principle	 that	
annulment	 is	 of	 a	 judicial	 nature.	As	 for	 the	French	 legislator,	 it	was	made	 a	 general	 rule	 in	
annulment,	and	in	order	to	reduce	cases	of	annulment	and	preserve	the	contract	in	place,	the	
legislator	 stipulated	 several	 solutions	 that	 are	 in	 the	 interest	 of	 The	 creditor,	 to	 avoid	 the	
negative	effects	of	the	termination.	

ة



   الفسخ بالإرادة المنفردة في القانون العراقي والفرنسي كريم عڴي سالم. م.م     
 دراسة مقارنة 

 

156  ابرل؈ن الماني. ي العربيلمركز الديمقراطا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون مجلة العلوم السياسية   
 

 

  

 :مقدمة
مع أخيه الإنسان، فأن  إذا كان صحيحاً إن التاريخ البشري هو تاريخ حروب وصراعات الإنسان     

هناك جهداً بشرياً معقولاً من أجل أنسنة هذا العالم، من خلال تطور الحقوق وقوننة الحياة بكافة اشكالها، 
ولقد تعرضت الدراسات القانونية والسياسية أيضاً الى ثورة في منهاجها، كما الحال بالنسبة للعلوم الإنسانية 

  .ستجدة التي فرضتها الحياة المعاصرة وتعقيداتهاالأخرى، لا سيما في الموضوعات الم
يمثل الفسخ بالإرادة المنفردة تحدياً قانونياً يرد خلافاً لعدة مبادئ قانونية ثابتة، منها ان العقد 
شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يمكن فسخ بالعقد إلا بالاتفاق بين الطرفين، ذلك ان هذا العقد نشأ ابتداءً 

ن، إذا لا يمكن ان يزول هذا العقد، إلا باتفاق ذات الطرفين على الفسخ، كما ان الفسخ بإرادة الطرفي
بالإرادة المنفردة يخالف القاعدة القانونية التي تؤكد ان الفسخ يقع بعد اللجوء الى القضاء وتقديم طلب 

في العقد، وإن بفسخ العقد، فإذا وجدت المحكمة ان الطرف الآخر لم ينفذ التزاماته المفروضة عليه 
الطرف الثاني مستعد لتنفيذ التزاماته، وكان المتعاقد متعمداً عدم التنفيذ، ففي هذه الحال تحكم المحكمة 
بالفسخ، ويعاد الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، في حين ان الفسخ موضوع الدراسة يبيح للمتعاقد 

خ العقد بإرادته المنفردة، دون اتفاق مع المتعاقد مخالفة هذه القاعدة القانونية، ومن ثم جاز له ان يفس
الآخر، وهو ما يمثل خرق لمبادئ مستقرة في النظرية العامة للعقد، وكذلك لاحظت بعض التشريعات 
مساوئ الفسخ، لذا سارعت بالنص على عدة حلول في محاولة للحفاظ على العقد قائماً، لتجنب فسخه 

  .بالإرادة المنفردة

  :أهمية البحث
ان يكون قضائياً، بينما نص المشرع في هو إن أهمية البحث تكمن في ان الاصل في الفسخ 

حالات معينة على إمكانية فسخ العقد بالإرادة المنفردة للدائن، على ان يتم انذار المدين ومن ثم إخطاره 
عتبارها مبادئ قانونية بالفسخ، وان الفسخ بهذه الكيفية يتعارض مع ثوابت قانونية يعتقد انها ثابتة، على ا

راسخة غير خاضعة للتطور، ومن هذه الثوابت ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، والحرية التعاقدية، ذلك إن 
هذه المبادئ تشكل اساس النظرية العامة للعقد، وبالتالي يترتب على مخالفتها ان يصبح العقد باطلاً، لذا 

  .القانونية تناول الباحث هذا الموضوع بغية بيان احكامه
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  :إشكالية البحث
إن إشكالية البحث، تتضمنبان المشرع العراقي،قد نص على الطابع القضائي للفسخ، ثم نص في 
حالات معينة على إمكانية الفسخ بالإرادة المنفردة، بعد اعذار المدين، على ان يكون شرط الفسخ بالإرادة 

هل يرتب الفسخ بالإرادة : يثور التساؤل التاليلذا  المنفردة، قد ورد في العقد المبرم بين المتعاقدين،
المنفردة ذات الآثار التي يرتبها الفسخ القضائي؟ ولما كان المشرع العراقي قد نص على الفسخ القضائي، 
ثم سمح للمتعاقد بالفسخ بالإرادة المنفردة، فما هو مصير الثوابت القانونية المستقرة في الفقه القانوني؟ كل 

كاليات التي تم تناولها بالبحث، ادت بنا الى طرح تساؤل عن اسباب عدم تنظيم المشرع العراقي هذه الاش
للفسخ بصورة عامة تجمع بين الفسخ ذا الطابع القضائي، والفسخ بالإرادة المنفردة؟ كما ان المشرع العراقي 

هل المشرع العراقي عند تنظيم قد اشار في بعض النصوص القانونية الى امكانية الفسخ بالإرادة المنفردة، ف
  هذا الموضوع كان يقر بإمكانية الفسخ بالإرادة المنفردة؟ ام إنه تنظيماً عشوائياً؟

  :أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة الى بيان ماهية الفسخ بالإرادة المنفردة، وكذلك بيان الفسخ بصورة عامة، ثم 

دة المنفردة، وهل تم النص عليه بصورة صريحة، ام بيان موقف التشريعات محل الدراسة من الفسخ بالإرا
ان المشرع عند وضعه للنصوص القانونية للفسخ لم يكن يقصد بان يسمح للمتعاقد بأن يفسخ العقد من 
تلقاء نفسه، وان هذه النصوص التي تسمح له ذلك قد جاءت في هذه التشريعات سهواً، وما هي 

ن فسخ العقد،وما الحلول عند مخالفة ثوابت قانونية تتصف بأنها الاجراءات التي وضعها المشرع للوقاية م
  . ثابتة

  :منهجية البحث
اعتمد الباحث على المنهج التحليلي عند عرضه للنصوص القانونية التي تناولت بيان احكام هذا 

وة، الموضوع، وكذلك المنهج المقارن لكون الدراسة كانت تتضمن عدة تشريعات مختلفة، لبيان مواطن الق
  .وتشخيص النقص في التشريعات محل الدراسة

  :خطة البحث
، "ماهية الفسخ بالإرادة المنفردة) "المبحث الأول(يقسم الباحث بحثهُ الى مبحثين، تناول في

  ".عقبات النص على مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة"كان بعنوان )المبحث الثاني(و
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  المبحث الأول
  ماهية الفسخ بالإرادة المنفردة

في العقود الملزمة "من القانون المدني النافذ على ) 177(نص المشرع العراقي في المادة 
للجانبين اذا لم يوفِ احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ 

جوز لها ان مع التعويض ان كام له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل كما ي
،فإذا لم يوفِ احد  )1("ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته

العاقدين بالتزاماته الناشئة عن العقد جاز للطرف الأخر عدم تنفيذ التزامه، الى ان يقوم الأول بالوفاء بما 
الالتزام مع بقاء العقد قائماً، وللمتعاقد اذا لم يرغب بهذه عليه من التزامات، وفي هذه الحالة يتوقف تنفيذ 

النتيجة ان يطلب التنفيذ العيني للعقد، لاستيفاء حقه عيناً، غير ان التنفيذ العيني للعقد قد يرتب آثاراً 
ضارة بحق طالب التنفيذ، منها زيادة المصاريف، والوقت والجهد، كما يمكن ان يكون تنفيذ العقد بعد فترة 
من الزمن غير مجدياً، ولا يحقق رغبة المتعاقد، فيفضل المتعاقد التحلل من العقد، وما يرتبه من التزامات، 

  .)2(ويكون ذلك بفسخ العقد بالإرادة المنفردة للمتعاقد
  المطلب الأول

  مفهوم الفسخ بالإرادة المنفردة
راً قانونية معينة، وهي هي تصرف قانوني من جانب واحد يمكن ن يرتب اثا: الإرادة المنفردة

تختلف عن العقد الي لا ينشأ إلا بتوافق إرادتين أو أكثر على احداث أثر قانوني محدد، ويمكن للإرادة 
، كما يمكن )3(المنفردة ان ترتب بعض الآثار القانونية في عدة مجالات، منها فسخ العقد بالإرادة المنفردة

                                                            
؛ القانون المدني الالماني جعل الفسخ بالإرادة المنفردة 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي النافذ رقم  177نص المادة )(1

  .مانيمن القانون المدني الال) 326(ھو الأصل حسبما تنص عليه المادة 
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار احياء التراث العربي، 1السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج)(2

وما بعدھا؛ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار  694بيروت، دون سنة نشر، ص
وما بعدھا؛ علاء السيد محمد الزاھي، انحلال الرابطة العقدية بالفسخ والانفساخ والتفاسخ،  400، ص1976النھضة العربية، 

  .وما بعدھا 282، ص2006جامعة طنطا، مصر،  –دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه 
صر، محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، م)(3

  .وما بعدھا 31، ص2006
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الاتفاق، يخول احد المتعاقدين او كليهما نها العقد بالإرادة  تصرف قانوني يثبت بالنص او"ان تعر بأنها 
  .)1(المنفردة، وانهاء الرابطة العقدية

  الفرع الأول
  فكرة الفسخ بالإرادة المنفردة

 فالعقد ينشأ" جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزامه"الفسخ بمعناه العام هو 
إن احد طرفي هذا العقد يتخلف عن تنفيذ التزامه، فيكون والحال هذه للعاقد  ويرتب آثاره القانونية، إلا

الاخر طلب فسخ العقد، على ان الفسخ لا يرد إلا على العقود الملزمة للجانبين، ويترتب على الفسخ زوال 
ينفذ يمكن للطرف الذي لم "من القانون المدني الفرنسي على ) 1217(، وتنص المادة )2(العقد بأثر رجعي

، لذا فأن عدم )3(..."يعمل على فسخ العقد: ..التعهد المعقود لصالحه، أو تم تنفيذه بشكل منقوص ان
تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، يمثل الشرط الاساسي لإمكان فسخ العقد، إلا إنه لا يكفي بذاته 

لك ان القوة الملزمة للعقد لا يمكن لاعتبار العقد مفسوخاً، بل لابد من اللجوء الى القضاء لطلب الفسخ، ذ
من القانون المدني ) 157(نقضها بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، وهو ما جاء في نص المادة 

المصري، لذا ومن خلال من تقدم، يؤكد الفقه على ان الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي، وان الدائن لا 
، وإن نص )4(وإنما عليه ان يلجأ الى القضاء لطلب الفسخيمكن ان يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، 

                                                            
، 2011، 3عماد خضير علاوي، دور الإرادة المنفردة في انھاء العقد، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، عدد)(1

  .وما بعدھا 201ص
ن المصري ؛ مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانو240محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص)(2

  .6، ص1988، دار النھضة العربية، 1والفرنسي، ط
  : 2016لسنة  131من القانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم ) 1217(نص المادة )(3

Art: La partieenverslaquellel'engagementn'a pas étéexécuté, oul'aétéimparfaitement, peut 
- refuserd'exécuteroususpendrel'exécution de sapropre obligation ; 
- poursuivrel'exécutionforcée en nature de l'obligation ; 
- obteniruneréduction du prix ; 
- provoquer la résolution du contrat ; 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuventêtrecumulées ; des dommages et 
intérêtspeuventtoujourss'yajouter. 

ومن الجدير بالكر ان طلب الفسخ شيء، والحصول عليه شيءٌ أخر، فبعد تقديم طلب الفسخ يصبح الأمر بيد القضاء، الذي  يتمتع )(4
ة الاستجابة من قبل المحكمة، فالأمر يكون مرجعه قناعة القاضي بسلطة واسعة إزاء ھذا الطلب، فتقديم طلب الفسخ لا يعني حتمي

للحالة الحقيقية التي نتجت عن عدم التنفيذ الذي يستند اليه الدائن في طلب الفسخ، فللقاضي ان يرد طلب الفسخ، اذا كان ما لم 
فيذ، أو يلزمه بالتنفيذ العيني، كما له ان يحكم يوف به قليل الأھمية بالنسبة الى الالتزام في جملته، وله ان يمنح المدين مھلة للتن

 رمضان ابو السعود، النظرية العامة: بالفسخ اذا ثبت له ان عدم التنفيذ على جسامة من الضرر ويستوجب الفسخ، للمزيد راجع
لأھواني، النظرية وما بعدھا؛ حسام الدين ا 29، ص2002للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة، 
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لا يجوز تعديل العقود او نقضها إلا بالرضا "من القانون المدني الفرنسي تنص على ) 1193(المادة 
  .)1("المتبادل لأطرافها أو للأسباب التي يقررها القانون

د ان يطلب المدين ذلك، اما يلاحظ مما تقم ان الفسخ لا يمكن ان يقع إلا عن طريق القضاء، بع
من القانون المدني ) 1224(مفهوم الفسخ بالإرادة المنفردة، فقد نص المشرع الفرنسي على ذلك في المادة 

يترتب الفسخ إما اعمالاً للشرط الفاسخ او في حالة كان عدم التنفيذ على قدر كافٍ "على  2016لسنة 
من ) 1225(، كما اشارت المادة )2("وجب قرار من القضاءمن الجسامة نتيجة إخطار الدائن للمدين او بم

يجب ان يحدد الشرط الفاسخ الالتزامات التي يؤدي عدم تنفيذها الى فسخ العقد ويجب "ذات القانون الى 
ان يسبق الفسخ اعذار لم يحقق نتيجة، ما لم يكن متفقاً على ان الفسخ يتحقق بمجرد عدم التنفيذ، ولا 

  .  )3(ثر إلا اذا تضمن صراحة الشرط الفاسخيرتب الأعذار أي أ

لذلك يلاحظ ان التشريعات الحديثة ومنها القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري، قد 
اخذت بالفسخ بالإرادة المنفردة، وبالتالي ليس من الضروري التدخل المسبق من قبل القضاء للحكم 

، بفسخ العقد بالإرادة المنفردة، متى توافرت الشروط اللازمة لهذا بالفسخ، بل يشترط ان يعلم الدائن المدين
الفسخ، ليكون التدخل القضائي تالياً لهذا الاعلان الإرادي المنفرد لمراقبة مدى صحة الفسخ بالإرادة 

  .)4(المنفردة، الذي تم من قبل الدائن، اذا ما اعترض المدين على هذا الفسخ

                                                                                                                                                                                          
عبد الحي حجازي، النظرية العامة وما بعدھا؛ 413، ص1995، دون مكان نشر، 2، مصادر الالتزام، ط1العامة للالتزام، ج

؛ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النھضة العربية، 362، مصادر الالتزام، دون سنة نشر، ص1للالتزام، ج
  .17/12/2012في  301مييز العراقية بالعدد ؛ حكم محكمة الت433، ص1992

 (1)Art, 1193 - Les contrats ne peuventêtremodifiésourévoquésque du consentementmutuel des 
parties, ou pour les causes que la loiautorise. 

 (2)Art, 1224 -La résolutionrésultesoit de l'applicationd'une clause résolutoiresoit, en 
casd'inexécutionsuffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteuroud'unedécision 
de justice. 

(3)Art, 1225 -La clause résolutoireprécise les engagements dontl'inexécutionentraînera la résolution 
du contrat.La résolutionestsubordonnée à unemise en demeureinfructueuse, s'iln'a pas 
étéconvenuquecelle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne 
produiteffetquesiellementionneexpressément la clause résolutoire. 

رادة المنفردة ومنھا القانون الايطالي، والقانون السويسري الذي تخلى نصت العديد من التشريعات الاوربية على مبدأ الفسخ بالإ)(4
بدوره عن الطابع القضائي للفسخ، إذ يمكن ايقاع الفسخ بالإرادة المنفردة بعد قيام الدائن بأعذار المدين، وھو ما جاء به القانون 

بالإرادة المنفردة قراءة في التوجھات القضائية محمد حسن قاسم، نحو الفسخ : الھولندي ايضاً، للمزيد من المعلومات راجع
  .وما بعدھا 6، ص2010، 1والتشريعية الحديثة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد
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جده ايضاًقد نص على إمكانية فسخ العقد بالإرادة المنفردة، في نص اما قانون العقود الاوربي، ن
يجوز لأحد الاطراف ان يفسخ العقد في حال عدم تنفيذ "حيث تنص هذه المادة على ) 301-9(المادة 

في العقود الملزمة "من ذات القانون فقد نصت على )119/1(، اما المادة "العقد من قبل المتعاقد معه
لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ للجانبين، اذا 

 .)1("العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال ذلك

اما القضاء، فنجد ان محكمة النقض الفرنسية قد اخذت بالفسخ بالإرادة المنفردة، بالرغم من ان 
نون المدني الفرنسي تنص على ضرورة اللجوء الى القضاء لطلب الفسخ، حيث من القا) 1184(المادة 

قضت في احد احكامها، ان لأحد المتعاقدين ان ينهي العقد بإرادته المنفردة، اذا كان سلوك المتعاقد معه 
جسيماً حيث ان جسامة سلوك المتعاقد تبرر للمتعاقد الاخر ان يفسخ العقد وعلى مسئوليته، بإرادته 

والذي " مبدأ القوة الملزمة للعقد"لمنفردة، وهذا التوجه القضائي يمثل انتهاكاً لمبادئ قانونية راسخة منها ا
يجعل العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز تعديله او نقضه إلا باتفاق المتعاقدين، وكذلك ما جاء في نص 

  .)2(المدني المصريمن القانون ) 147/1(من ذات القانون، ونص المادة ) 1134(المادة 

  المطلب الثاني

  تمييز الفسخ بالإرادة المنفردة عن غيره من الافكار القانونية
يتميز الفسخ بالإرادة المنفردة عن غيره من النظم القانونية الاخرى، ذلك انالفسخبالإرادة المنفردة 

ترتب عليه زوال العقد، كما ان هو نظام قانوني يتيح لأحد المتعاقدين فسخ العقد بإرادته المنفردة، والذي ي
هناك العديد من النظم القانونية التي تتشابه مع الفسخ بالإرادة المنفردة، من حيث الآثار القانونية، لذا 

  .سوف يميز الباحث الفسخ بالإرادة المنفردة عن غيره من النظم القانونية
  
  

                                                            
  .لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك"من ذات القانون على ) 179(كما تنص المادة )(1
ھذا الحكم بأنه من الاحكام القضائية الكبرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان القضاء الفرنسي قد أقر الفسخ بالإرادة المنفردة يوصف )(2

، وكان لك في حالات متعددة، غير ان ھذه 13/10/1998قبل ھذا الحكم، في حكم ايضا لمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 
، ثم توالت بعد لك الاحكام لتؤكد ھذا المبدأ "قضائي"لي يؤكد قاعدة ان الأصل في الفسخ الحالات بقيت في إطار الاستثناء ا
  .وما بعدھا 14محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص: الجديد، للمزيد من المعلومات راجع
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  الفرع الأول
  :الفسخ والانفساخ والتفاسخ

تب على امتناع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، وهو حق المتعاقد في حل جزاء يتر "هو  :الفسخ
من القانون ) 157(من القانون المدني العراقي، والمادة ) 177(وهو ما اشارت اليه المادة " الرابطة العقدية

من القانون المدني الفرنسي، مقررة الفسخ كقاعدة عامة، ) 1230-1224(المدني المصري، والمواد 
والفسخ لا يرد إلا على العقود الملزمة للجانبين، سواء كان الفسخ اتفاقياً او رضائياً او قضائياً، ذلك ان 
الفسخ مبني على اساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، كما ان الفسخ لا يكون الا في حالة عدم 

ذ راجع لسبب اجنبي، فان التزام المدين قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، فأن كان سبب عدم التنفي
ينقضي، فينقضي الالتزام المقابل له، وينفسخ العقد بحكم القانون، وهذا هو الانفساخ، وكذلك يجب ان 

  .)1(يكون التنفيذ العيني للعقد قد اصبح مستحيلاً بفعل المدين لإمكان إيقاع الفسخ
ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين "راقي على من القانون المدني الع) 425(تنص المادة  :الانفساخ

، كذلك نص المشرع الجزائري في المادة )2("ان الوفاء به اصبح مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد له فيه
في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة التنفيذ "من القانون المدني على ) 121(

  .)3("له ويفسخ العقد بحكم القانون انقضت معه الالتزامات المقابلة

                                                            
من  145المادة  من القانون المدني الكويتي، ونص 209من القانون المدني السوري، ونص المادة  158يقابله نص المادة )(1

من القانون اللبناني،  246من القانون الجزائري، والمادة  119من القانون الاماراتي، والمادة  272القانون البحريني، والمادة 
حق المستھلك في العدول دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، : من القانون اليمني، للمزيد من المعلومات راجع مؤلفنا 221والمادة 
وما بعدھا؛ مركز الراية للدراسات القانونية، فسخ العقد الملزم للجانبين  46، ص2018كلية الحقوق، مصر،  -سكندريةجامعة الا

  :في القانون المدني المصري، متاح على الرابط
www.alrayacls.net 

؛ توفيق حسن فرج، النظرية العامة 282، ص1970سكندرية، مصر، أنو سلطان، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الا    
؛ علي نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، 328، ص1992، الدار الجامعية، بيروت، 3للالتزام، مصادر الالتزام، ط

  .293، ص2005-2004مصادر الالتزام، دار النھضة العربية، القاھرة، 
) 373(من القانون المدني الجزائري، والمادة ) 121(القانون المدني العراقي النافذ، يقابلھا نص المادة من ) 425(نص المادة ) (2

) 341(من القانون المدني الليبي، والمادة ) 161(من القانون المدني السوري، والمادة ) 160(من القانون المصري، والمادة 
  .من القانون اللبناني

النظرية العامة  –قانون المدني الجزائري؛ محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني من ال) 121(نص المادة ) (3
  .360للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والارادة المنفردة، دار الھدى، الجزائر، دون سنة نشر، ص
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نظام قانوني مؤداه ان تطرأ قوة قاهرة على العقد فتجعل تنفيذ احد "اذا يمكن تعريف الانفساخ بأنه 
الالتزامات مستحيلة بقوة القانون، دون ان يكون للمدين يد في ذلك، وتبعاً لذلك ينفسخ الالتزام المقابل، 

  .)1("ا كان عليه سابقاً وينقضي العقد، ويعاد الحال الى م

والفسخ الاصل فيه ان يكون قضائياً، إلا إن المتعاقدين قد يقدموا على تنظيم الفسخ في العقد 
المبرم بينهما، عند اخلال احد الطرفين بالتزاماته، ويتم ذلك متى وضع الاطراف شرطاً فاسخاً للعقد، وهو 

يجوز الاتفاق على ان "راقي والتي تنص على من القانون المدني الع) 178(ما جاءت به نص المادة 
يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاج الى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، 

، وفي ذات )2("وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته
، وهو ما جاء في حكم محكمة النقض )3(من القانون المني المصري) 158(المعنى جاء في نص المادة 

، وان الاتفاق على شرط فسخ العقد دون حكم قضائي يسلب كل سلطة تقديرية للقاضي في )4(المصرية
  .)5(صدد الفسخ، وبذلك حكمت محكمة النقض المصرية

الالتزام، والالتزام المقابل له، ويرتب الانفساخ آثاراً قانونية، فاذا توافرت شروط الانفساخ انقضى 
دون حاجة الى حكم قضائي، ودون حاجة الى اعذار المدين،  وينفسخ العقد بقوة القانون من تلقاء نفسه

والاثار التي يرتبها الانفساخ هي ذات الاثار التي يرتبها الفسخ، فيزول كل أثر للعقد فيما بين المتعاقدين 
لا يجوز للدائن ان يطالب المدين بالتعويض، لأن عدم التنفيذ راجع والغير، باستثناء بعض الحالات، و 

لسبب اجنبي، وبالرغم من ذلك فأن هناك بعض الالتزامات تبقى سارية رغم الانفساخ، وذلك يرجع إما الى 
  .)6(نص القانون او الاتفاق

                                                            
 298، ص2012، الاردن، 5زامات، طعدنان السرحان و نوري خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالت)(1

  .وما بعدھا
  .من القانون المدني العراقي النافذ) 178(نص المادة ) (2
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين  -1"من القانون المدني المصري) 159و  158و  157(نص المادة ) (3

، "ن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضبالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أ
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء  -"  158نص المادة 

 159، نص المادة "اقدان صراحة على الإعفاء منهبالالتزامات الناشئة عنه، وھذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار، إلا إذا اتفق المتع
في العقود الملزمة للجانبين إذا النقض التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات  -1"من القانون المدني المصري

ما يجوز له أن ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، ك -2المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، 
من القانون ) 119(؛ يقابله نص المادة "رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأھمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته

  .المدني الجزائري
  .3/1/2019قضائية في  85لسنة ) 5651(طعن رقم ) (4
  .2021يناير  16قضائية في  89لسنة ) 7255(طعن رقم ) (5
  .وما بعدھا 463حسين منصور، المرجع السابق، صمحمد ) (6
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ات المتعاقدينحيث هو الفسخ الاتفاقي الإرادي الذي يتم بتقابل إراد" يعرف التفاسخ بأنه: التفاسخ
يتم الاتفاق بين المتعاقدين على فسخ العقد بالتراضي، وبالتالي التحلل من الالتزامات المترتبة على كل 

،ويلاحظ ان المشرع المصري لم ينص على التفاسخ كما فعل المشرع العراقي، اما محكمة "منهم بمناسبته
من القانون ) 181(،وتنص المادة )1(احكامهاالنقض المصرية فقد اخذت بمبدأ التفاسخ في العديد من 

، فلو كان العقد بيعاً، كان لكل من )2("للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده"المدني العراقي على 
البائع والمشتري ان يتقايلا العقد، واعادة الحال الى ما كان عليه، فالبائع يسترد المبيع والمشتري يسترد 

لعقد لم يكن، ومعنى ذلك ان المبيع موجوداً في يد المشتري، واذا هلك في جزء منه صحة الثمن، وكأن ا
  .)3(الاقالة في الجزء المتبقي، بقدر حصته من الثمن، اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة

  الفرع الثاني

  البطلان والفسخ بالإرادة المنفردة

الرضا او المحل او (نون عند تخلف ركن من اركان العقد هو الجزاء الذي يقرره القا: البطلان
، والعقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات )السبب او الشكلية في العقود التي تتطلب الشكلية

وشروط العقد الصحيح، والعقد لكي يقوم صحيحاً، بالإضافة الى اركانه السابقة، يجب ان يكون مستوفياً 
الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد "، ويعرفه البعض الاخر بأنه )4()هلية والرضاالا(لشروطه وهي 

، لذا فالبطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير تبعاً لذلك، "لأركانه كاملة مستوفية لشروطها

                                                            
التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بھما ضمنيين، وان المحكمة اذا ھي قالت بالفسخ "جاء في احد احكامھا ) (1

ً عن إرادة طرفي العقد، وان تبين كيف تلاقت ھاتان  الارادتان الضمني، يجب ان تورد في الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا
، وقد جاء في حكم أخر بأن التقايل عن العقد 16/10/1947قضائية في جلسة  16لسنة  125، حكم نقض رقم "على حل العقد

ً ھو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرھا قاضي الموضوع، وھو ما جاء في الطعن رقم   62لسنة  4497صراحة او ضمنا
  .27/1/1994قضائية في جلسة 

  ".للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاھما بعد انعقاده"من القانون المدني العراقي النافذ ) 181(مادة نص ال) (2
وما  94، ص2017، مصادر الالتزام، محاضرات في جامعة أھل البيت، العراق، 1حسن حنتوش رشيد، نظرية الالتزام، جزء) (3

 .من القانون المدني العراقي) 182(بعدھا؛ نص المادة 
؛ يختلف البطلان عن عدم النفاذ في ان العقد الغير نافذ ھو عقد صحيح 240-239حمد حسين منصور، المرجع السابق، صم) (4

ً لآثاره بينھما، ولكنه لا ينفذ في حق الغير، وذلك إعمالاً لمبدأ نسبية العقد، ولا يمكن الاحتجاج بالعقد غير  بين طرفيه ومنتجا
كون مطلقاً، والعقد في ھذه الحالة يكون غير موجود قانوناً، لتخلف ركن أو أكثر من اركانه، اما النافذ قبل الغير، والبطلان قد ي

ً والحالة ھذه، والبطلان النسبي أقل خطراً من البطلان المطلق،  اذا تخلف شرط من شروط صحة العقد، فالبطلان يكون نسبيا
ً  لا  ً مطلقا ينعقد اصلاً ولا يحتاج الى تقرير من القضاء، فھو غير موجود، وھذا ويكون قابلاً للإصلاح، والعقد الباطل بطلانا

وما بعدھا؛ سليمان  279، ص1962، 1أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، جزء: البطلان يقع من تلقاء نفسه، للمزيد راجع
بطلان التصرف القانوني، أطروحة وما بعدھا؛ جميل الشرقاوي، نظرية  228مرقس، شرح القانون المدني، في الالتزامات، بند 

  .213، ص1953كلية الحقوق، القاھرة، مطبوعات جامعة القاھرة، –دكتوراه 
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ي ركن من اركان العقد، اما والفرق بين البطلان والفسخ بالإرادة المنفردة هو ان البطلان يرجع الى عيب ف
الفسخ بالإرادة المنفردة فهو تخلف المدين عن تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد، فالعقد يكون مستوفياً 

  .)1(لأركانه وشروطه

وإن العقد الباطل، بالرغم من انه لا يحتاج الى تقرير وهو معدوم، إلا ان الفقه الحديث يرى 
حصول على حكم سواء كان البطلان مطلقاً ام نسبياً، رافضاً ان يكون ضرورة اللجوء الى القضاء لل

، ويحق لكل )2(البطلان مقرراً بقوة القانون، مستنداً في ذلك الى عدم جواز ان يقتضي المرء حقه بنفسه
، ويقابلها )3(من القانون المدني الجزائري) 102(ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وهو ما جاء بالمادة 

، والعقد )5(من القانون المدني العراقي) 141(، والمادة )4(من القانون المدني المصري) 141(مادة نص ال
الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة، لكونه غير موجود ابتداءً، على العكس من العقد القابل للإبطال، 

في  2016/ 29، بالحكم رقم الدائرة المدنية والتجارية –وهو ما جاء بحكم محكمة التمييز القطرية 
في  2008/عقد باطل/ 698، وكذلك حكم محكمة التمييز الاتحادية العراقية  بالعدد 19/4/2016
26/8/2008)6(.  

  
  
  
  

                                                            
،وبطلان تصرف السفيه قبل )مدني مصري/  466م (إن البطلان قد يرجع الى نص القانون، كما في بطلان بيع ملك الغير ) (1

، 1السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء: د راجعمن القانون المدني المصري، للمزي) 1150م( الحجر عليه 
؛ وان النظرية 486لبنان، دون سنة نشر، ص-نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ركن من اركانه، وقد التقليدية تقسم البطلان الى ثلاث اقسام، بطلان منعدم ومطلق ونسبي، فالعقد المنعدم ھو الذي تخلف 
ً مطلقاً، كلاھما لا ينتج أي أثر، والرأي الراجح ھو تقسيم العقد  ھوجمت ھذه النظرية ذلك ان العقد المنعدم والعقد الباطل بطلانا

 ً ً مطلقاً، وھو يظم العقد المنعدم، والقسم الثاني ھو العقد الباطل نسبيا ،للمزيد الباطل الى تقسيم ثنائي، وھو العقد الباطل بطلانا
  .وما بعدھا، 337جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص: راجع

؛ 236جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص؛ 19/3/1964في   435وھو ما جاء في حكم لمحكمة استئناف بيروت بالعدد ) (2
  .245محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص

كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بھذا البطلان  اذا"من القانون المدني الجزائري ) 102(نص المادة ) (3
  ".وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسھا ولا يزول البطلان بالإجازة

اذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان  -1"من القانون المدني المصري ) 141(نص المادة ) (4
  ".به من تلقاء نفسھا ولا يزول البطلان بالإجازة تقضي

اذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان "من القانون المدني العراقي ) 141(نص المادة ) (5
  ".تقضي به من تلقاء نفسھا ولا يزول البطلان بالإجازة

فإذا بطل العقد  -2"من القانون المدني العراقي ونصھا ) 138(اقد استناداً لنص المادة حيث يعاد الحال الى ما كان عليه قبل التع)(6
  ".يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليھا قبل العقد فإذا كان ھذامستحلا جاز الحكم بتعويض معادل
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  المبحث الثاني
  عقبات النص على مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة

، وكذلك الحرية العقدية نتناول في هذا المبحث التبريرات التي قيلت للأخذ بالفسخ بالإرادة المنفردة
بينما نبين محاولات الفقه والمشرع للإبقاء على العقود قائمة لإنفاذها من خطر الفسخ وما ) المطلب الأول(

  .ترتبه من آثار

  المطلب الأول
  تبرير الفسخ بالإرادة المنفردة في مواجهة الثوابت القانونية المستقرة

يصطدم مع ثوابت قانونية يعتقد انها ثابتة، ومنها القوة إن الاخذ بمبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة 
، لذا نتناول "الطابع القضائي"الملزمة للعقد، وحرية التعاقد، ومن ناحية في ان الأصل في الفسخ هو 

محاولات الفقه والمشرع تبرير مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة في مواجهة القوة الملزمة للعقد والحرية العقدية 
  :تباعاً ) الفرع الثاني(، والطابع القضائي للفسخ )الأولالفرع (

  الفرع الأول
  القوة الملزمة للعقد والحرية العقدية

لقد سيطر مبدأ سلطان الإرادة على النظرية العامة للعقد، حيث : مبدأ القوة الملزمة للعقد: أولاً 
تتمكن التشريعات التي نظمت الفسخ ، إذ لم )1(ساد مبدأ القوة الملزمة للعقد أغلب العلاقات القانونية،

بالإرادة المنفردة، من تنظيمه تنظيماً دقيقاً يحد من خطورة انتهاكه لمبدأ القوة الملزمة للعقد، لذا لا يبدو 
  .)2("الفسخ بالإرادة المنفردة"مستغرباً ان تعكف اغلب التشريعات المدنية المقارنة من النص على 

، إذ ان لكل فرد "قدرة الإرادة على انشاء تصرف ما وتحديد آثاره"ويقصد بمبدأ سلطان الإرادة هو 
الحق في الدخول في رابطة عقدية جديدة او عدم الدخول بها، كذلك لا يجوز تعديل الالتزامات التعاقدية 
أو انهائها إلا برضا الطرفين، ومن نتائج هذا المبدأ هو ان كل ما تتجه اليه الإرادة ويتم الاتفاق عليه 

ون ملزماً لطرفيه، ولا يمكن تعديله او التحلل منه إلا باتفاق الطرفين وأرادتهما، وقد نص المشرع يك

                                                            
فاطمة الزھراء، ايت عدي، ليلى صالح، فاطمة : عويعد مبدأ القوة الملزمة للعقد، من أھم نتائج مبدأ سلطان الإرادة، للمزيد راج) (1

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الجزائر،  -الزھراء بحند، بوشرة نقاشي، مبدأ القوة الملزمة للعقد، رسالة ماجستير
  .4-43، ص2019

جامعة الاسكندرية، مصر، -جستير، كلية الحقوقأنظر رسالتنا في الماجستير، حق المستھلك في العدول دراسة مقارنة، رسالة ما) (2
؛ وإن سبب ثبوت ھذا المبدأ ھو التطور الحاصل في المجتمع الروماني على مر العصور، وكذلك الى ما يتمتع به الفرد 2018

  .22-21، ص1994، 1رشوان حسن رشوان، أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، ط: من حرية، للمزيد راجع
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، اما )1(2016من القانون المدني الفرنسي الصادر في العام ) 1103(الفرنسيعلى هذا المبدأ في المادة 
، )2(من القانون المدني) 150(في المادة " مبدأ العقد شريعة المتعاقدين"المشرع العراقي فقد نص على 

  .)3(من القانون المدني) 147(بينما نص المشرع المصري على هذا المبدأفي المادة 

قاعدة الرضائية والتي تعني قدرة الإرادة على _ الأول: يقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد على شقين
ومضمون مبدأ العقد في التشريعات ، )4(مبدأ العقد شريعة المتعاقدين_ ابرام التصرفات القانونية، والثاني

الحديثة هو ان العقد في قوته الملزمة، يساوي القانون في قوته الملزمة، ويطبقه القاضي على طرفيه، كما 
لو كان يطبق القانون، وبالتالي على كل من طرفي العقد تنفيذ التزاماتهم المتولدة عن العقد، وإلا كان 

، وبعد ان يصل القاضي الى تحديد النية المشتركة للمتعاقدين حقيقة او )5(مسؤولا عن الاخلال بتنفيذ العقد
حكماً، يقوم بتحديد نطاق العقد لكي يتمكن من الزام المتعاقدين بتنفيذه، وعندما يقوم بتحديد نطاق العقد، 

العرف والعدالة، فأنه يحدد آثاره طبقاً للنية المشتركة للمتعاقدين، وكل ما يعد من مستلزماته وطبقاً للقانون و 
من القانون المدني العراقي، والمادة ) 150(وبحسب طبيعة الالتزام، وهو ما جاء في نص المادة 

، وبالتالي اذا كان لأحد المتعاقدين فسخ العقد بالإرادة المنفردة، )6(من القانون المدني المصري) 148/2(
ن ان الفسخ بالإرادة المنفردة غير جائز يتبي –فأن مصدر هذا الحق هو اتفاق المتعاقدين، مما تقدم 

بحسب الأصل في كل من القانون المدني الفرنسي والعراقي والمصري، وبالتالي فأن القول بقبول امكانية 

                                                            
(1)Agreements law fully entered into take the place of the law for those who have made, they may 

by revoked only by mutual consent or for causes authorized by law, them the must be 
performed in good faith. 

 .3مؤلفنا، المرجع السابق، ص: للمزيد راجع
، واساس ھذه القاعدة  20/6/2010في  2010/ 515مدني عراقي؛ حكم محكمة التمييز العراقية بالعدد ) 150(ادة نص الم) (2

  .ھي من القانون الروماني
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو  -1"من القانون المدني المصري ) 147(نص المادة ) (3

  ".يقررھا القانون للأسباب التي
؛ محمود جمال الدين زكي، الوجيز في 5، ص1964صوفي ابو طالب، ابحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، ط ) (4

؛ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النھضة العربية، 27، ص2، ط 1نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ج
  .44، ص1984

، 6السنھوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دراسة مقارنة بالفقه العربي الحديث، دار النھضة العربية، دون سنة طبع، ج) (5
  .51ص

ً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن  – 1"من القانون المدني العراقي) 150(نص المادة ) (6 يجب تنفيذ العقد طبقا
ً للقانون والعرف ولا يقتصر ال – 2.النية ً ما ھو من مستلزماته وفقا عقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا

، 202، بند1976مصادر الالتزام، طبعة  –؛ محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام "والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

ً للنية المشتركة للمتعاقدين،؛ وقد قضت محكمة النقض المصرية بان نطاق العقد يحدد آث258ص وهو ما جاء في  اره طبقا
، وكذلك يشمل ما يعد من مستلزماته، وھو ما جاء في 5/3/1984قضائية عن الھيئة المدنية، في  35لسنة  99حكمھا بالعدد 
  28/5/1968قضائية في  34لسنة  227حكمھا بالعدد 
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الفسخ بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين يعد خروجاً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، والعقد شريعة 
  .)1(المتعاقدين

يعتبر مبدأ الحرية العقدية مبدأ عام تقوم عليه العقود، وتطور هذا المبدأ : العقديةالحرية : ثانياً 
وازدهر في ظل انتشار فلسفة المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة، والحرية العقدية لا تعرف حدوداً إلا ما 

يعد أول قيد يرد على إذ ان العقد يجب ان لا يخالف قواعد النظام العام والذي تعلق منها بالنظام العام، 
هذا المبدأ، حيث تعتبر هذه القواعد من المفاهيم القانونية الأكثر مرونة وتكيفاً مع التطورات المختلفة 

الى فرض توجيه اقتصادي معين، " النظام العام"الحاصلة في المجتمع، وتسعى الدولة من خلال قواعد 
م التوجيهي، ومن جهة أخرى، تسعى الدولة لحماية عن طريق التدخل في العقود بموجب قواعد النظام العا

الطرف الضعيف عن طريق قواعد النظام العام الاقتصادي بشقه الحمائي، وان للتوسع في مجال قواعد 
  .)2(النظام العام في العلاقات التعاقدية أثر كبير على مبدأ الحرية العقدية

داً أخر على مبدأ الحرية التعاقدية، ذلك نخلص الى الفسخ بالإرادة المنفردة يشكل قي_مما تقدم 
ان هذه الحرية تعطي الحق للمتعاقد بأن يبرم ما يشاء من العقود ما لم تكن مخالفة للنظام العام، وطالما 
هي كذلك فأنه يجب تنفيذها وفقاً لما ينص عليه العقد، وان الفسخ بالإرادة المنفردة يؤدي الى المساس 

  .المتعاقد بالحرية العقدية للفرد او

  الفرع الثاني
  الطابع القضائي للفسخ

يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً "من القانون المدني العراقي على ) 178(تنص المادة 
، وبمفهوم المخالفة )3("من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه

                                                            
اذا كان العقد شريعة المتعاقدين، والأصل انه لا يملك "ابراھيم سعد إنه  نبيل. ؛ يرى استاذنا د84محمد حسن قاسم، السابق، ص) (1

أحد الاطراف سلطة تعديل العقد او نقضه، فأنهُ كما يملك طرفي العقد سلطة انشاء العقد وتحديد ونطاقه، فيمكنھما ايضاً الخروج 
او (ذا الرأي، إلا انه يجب ان يستند الغاء المتعاقد للعقد ، ويؤيد الباحث ھ"منه او نقضه او تعديله، فمن يملك الانشاء يملك الالغاء

مستنداً الى نص قانوني يبيح ذلك، ذلك ان انشاء العقد طالما استند الى قاعدة قانونية عند انشاءه، فأن فسخ العقد بالإرادة ) فسخه
ل ابراھيم سعد، النظرية العامة للالتزام، نبي: المنفردة والتحلل منه يجب ان يكون مستنداً الى نص قانوني ايضاً، للمزيد راجع

  .وما بعدھا 263، ص2004، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1ج
، ديسمبر 5بوعريوھمنصف، الحرية العقدية في ظل النظام العام الاقتصادي، مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال، عدد) (2

لي، الحرية العقدية مفھوم جديد وواقع متجدد، مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال، وما بعدھا؛ علي فيلا 48، ص2018
  .من القانون المدني الجزائري) 120(وما بعدھا؛ يقابلھا نص المادة  9، ص2018، ديسمبر 5عدد

    .من القانون المدني العراقي) 178(نص المادة ) (3
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فسخ يجب ان يتم بحكم قضائي، كما ان القول بإمكانية فسخ العقد بالإرادة لهذا النص فأن الأصل في ال
من القانون المصري، ) 157(المنفردة دون حاجة الى حكم قضائي، قد يبدو متعارضاً مع نص المادة 

من القانون المدني الفرنسي، والتي توجب بأن الفسخ يكون قضائياً بحسب الأصل، فلا ) 1184(والمادة 
تعاقد الحق في الفسخ والانسحاب منه الا من خلال الحصول على حكم من القضاء بذلك، لذلك يكون للم

فان بعض الفقه قد نفى وجود مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة، وان الفسخ يحتفظ دائماً بطابعه القضائي، على 
ثاره يجب ان يصدر ممن اعتبار ان هذا الفسخ هو تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة، وبالتالي لترتيب آ

له الحق قانوناً في نقض العقد بإرادته المنفردة،فاذا لم يكن له هذا الحق، عد التحلل من العقد بالإرادة 
  .)1(المنفردة منعدماً 

اما الجانب الاخر من الفقه، فهو يرى بأن حصر مفهوم الفسخ بالإرادة المنفردة على الفرض 
دخل القضائي اللاحق، لا يستبعد امكان وجود فسخ سابق بالإرادة السابق غير دقيق، حيث ان مبدأ الت

المنفردة، لذا فان التدخل القضائي اللاحق بناءً على طلب احد الطرفين، لا يكون إلا بقصد التحقق من 
صحة قيام هذا الفسخ، اي التحقق من كون الفسخ بالإرادة المنفردة مستجمعاً لشروطه وله ما يبرره، من 

 -بحسب رأي هذا الفقه  –اد ما سبق له اداؤه من جانب اي من المتعاقدين، لذلك ليس هناكأجل استرد
إن محاولة إنكار حدوث  –يتبين مما تقدمتناقض بين الفسخ بالإرادة المنفردة وبين الفسخ القضائي، 

لمنفردة ضمن تناقض بين الفسخ القضائي وبين الفسخ بالإرادة المنفردة، من خلال ادراج الفسخ بالإرادة ا
آليات قانونية أخرى، تبدو محاولة غير مجدية في تبرير الفسخ بإرادة المدين المنفردة، امام الأصل 
القضائي للفسخ، الذي تقرره النصوص القانونية، وقد كرست محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ، حيث لم 

لى، الذي كان قضاء هذه الغرفة هو تقتصر الاحكام الصادرة من قضاء النقض على الغرفة المدنية الاو 
البداية الحقيقية في صياغة مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة في حال عدم التنفيذ، وقد اكدت هذه الغرفة في 

، وقد شمل 1998، ذات الاحكام السابقة والصادرة في العام 2008حكم حديث لها صدر في العام 

                                                            
، حيث يؤكد ھذا الحكم على الطابع  22/2/1999في  1998/ مدني /  292رقم  حكم لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية) (1

 .16/7/2002في  2002/ منقول/ 788القضائي للفسخ؛ وكذلك حكم تمييزي لذات المحكمة بالعدد 
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فة المدنية الثالثة ايضاً، وهو ما داء في حكم لها في موضوع الفسخ بالإرادة المنفردة في قضاء الغر 
22/10/2002)1(.  

ومن الاسباب التي تؤدي الى تأييد الفسخ بالإرادة المنفردة، هو الحد من كثرة الدعاوى القضائية 
بما يعود بالنفع على العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء، وحسم الدعاوى، وبالتالي يتحقق من خلال 

رادة المصلحة العامة، وهو أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، ويدعم مصالح الدائن، حيث الفسخ بالإ
يضعه في مركز قوة في مواجهة المدين حال منازعة المدين في الفسخ الذي تحقق بالإرادة المنفردة، حيث 

الإرادة المنفردة يحقق رداً على ان الفسخ ب –ويرى الباحث . )2(يجعله في مركز متميز من الناحية القانونية
مصلحة الدائن وحده، هو قول غير صحيح ذلك انه بالرغم من انه يحقق مصلحة الدائن، فأنه يحقق 

  .مصلحة المدين في التحلل من العقد، وإنهاء العقدية لما يكون له من مصلحة في ذلك

  المطلب الثاني

  محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ

لرابطة العقدية لأخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، فيترتب عليه الفسخ كما رأينا هو انحلال ا
، وللمحاولة للحد من الآثار المدمرة للفسخ )3(انقضاء العقد، وكل ذلك يكون بالإرادة المنفردة لأحد اطرافه

في العقود، نص المشرع على جملة من الشروط في مرحلة تنفيذ العقد، كضمانات تكفل في مجملها للحد 
ن اللجوء الى الفسخ، سواء كان الفسخ قضائياً، او بالإرادة المنفردة، من تلك الضمانات هو المطالبة م

، حيث نص المشرع العراقي على وجوب )4(بالتنفيذ العيني للعقد، وتنفيذ العقد وفقاً لمقتضيات حسن النية
                                                            

ا قبل العقد، سواء وما بعدھا؛ اذا فسخ العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليھ 121محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) (1
دراسة مقارنة ) الفسخ(سيف البلعاوي، جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين : كان الفسخ اتفاقياً او قضائياً، للمزيد راجع

؛عبد الرزاق 348، ص1982كلية الحقوق، جامعة القاھرة، -في القانون المدني المصري مع المقارن، رسالة دكتوراه
، نظرية العقد، منشأة المعارف 1يط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، جالسنھوري، الوس

؛ مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مجلة 950، ص2003بالإسكندرية، 
  .115، ص1986، 56جامعة القاھرة، ع-القانون والاقتصاد، كلية الحقوق

  .وما بعدھا 152محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) (2
يرى البعض من الفقه ان الفسخ أخطر من البطلان، فالبطلان ھو جزاء على عقد لم يكتمل اركانه، في حال البطلان المطلق، او ) (3

رد على عقد قد اكتملت اركانه وشروط لم يستوفي شروط صحته في حال البطلان النسبي، اما الفسخ بالإرادة المنفردة، فھو ي
  .320سليمان مرقس، مصادر الالتزام، بند : صحته، فيؤدي لانحلاله بأثر رجعي، للمزيد راجع

احمد سعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، الاتجاھات الحديثة في القوانين المصري والكويتي والفرنسي والانجليزي مع ) (4
  .وما بعدھا 100، ص2000، 28البيع الدولي للبضائع، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد الاشارة الى قانون
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يجبر المدين "نون المدني على من القا) 246(، كما نص في المادة )1(تنفيذ العقد بما يقتضي حسن النية
، وإن استجد أمر طارئ، او حوادث استثنائية مؤقتة، )2(على تنفيذ التزامه تنفيذاً عيناً متى كان ذلك ممكناً 

تحول دون قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، تعين اتساقاً والأصل العام من إبرام العقود، الى حل هذه 
تثنائية، بدلاً من السعي الى فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين، الأمور الطارئة والحوادث الاس

وكذلك يكون بتنفيذ المتعاقد الآخر لالتزاماته، والضغط على المدين من أجل تنفيذ التزامه، ولا يصار الى 
لأحد الفسخ، وإن حصل واصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً لأحد اطرافه، بحيث يهدده بخسارة فادحة، فيمكن 

الأطراف ان يقدم طلباً للقاضي من أجل تعديل الالتزام التعاقدي، من أجل عدم اللجوء للفسخ، وقد نص 
، وهو ما اتجه اليه قانون البيع الدولي )3(من القانون المدني) 146(المشرع العراقي على ذلك في المادة 

  .)4(1980للبضائع عن اتفاقية فيينا 

قضاء، الى التوسع في مضمون حسن النية في تنفيذ الالتزامات وقد اتجه الفقه مؤيداً من ال
التعاقدية لتشمل الالتزام بالتعاون، والصدق والاخلاص، والمصارحة، وقد أخذ المشرع المصري في نص 

من القانون ) 1134/3(من القانون المدني، وكذلك المشرع الفرنسي في نص المادة ) 148/2(المادة 
ية في تنفيذ العقد، ولم يكتفي المشرع الوطني بالنص على تنفيذ العقد وفقاً لما المدني، بمبدأ حسن الن

يقتضي شرف التعامل وحسن النية، بل شجع عليه، فمنح المدين نظرة ميسرة، وهو ما جاء في نص المادة 
ين من القانون الكويتي، كما الزم المد) 410/2(من القانون المدني المصري، يقابلها المادة ) 346/3(

من ) 221/2(سيء النية بالتعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، وهو ما جاء في نص المادة 
  .)5(من القانون المدني الفرنسي) 1150(القانون المدني المصري و المادة 

                                                            
  .من القانون المدني العراقي) 150(نمص المادة ) (1
  .من القانون المدني العراقي) 247(نص المادة )(2
ً  – 1"من القانون المدني العراقي ) 146(نص المادة ) (3 ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا  اذا نفذ العقد كان لازما

على انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسعتوقعھا وترتب على  –2. بمقتضى نص في القانون او بالتراضي
لمحكمة بعد الموازنة حدوثھاانتنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرھقا للمدين بحيثيھدده بخسارة فادحة جاز ل

  .بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرھق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
 بموقف القانون الانجليزي والامريكي، والتي تتجنب الفسخ 1980أبريل  11اتفاقية فيينا في  –تأثر قانون البيع الدولي للبضائع )(4

ھي التوسع في الجزاءات الأخرى التي تكفل بقاء العقد قائماً، كرفض مشتري البضاعة في حالة التسليم  -الأولى: بوسيلتين
المبتسر، وتخفيضه للثمن في حالة عدم المطابقة، او استبدال البضاعة غير المطابقة بأخرى مطابقة، ومنح البائع الحق في 

محمد سعيد : ھي اصلاح الخلل الذي يكتنف تنفيذ العقد بدلاً من فسخه، للمزيد راجع: ، والثانيةاصلاح الخلل ولو بعد ميعاد التسليم
  .101-100الزقرد، المرجع السابق، ص

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما  -٢"من القانون المدني المصري ) 148/2(نص المادة ) (5
من القانون المدني الفرنسي،  نص ) 1134(، والمادة "وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام  ھو من مستلزماته،
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باعتباره جزاءً يؤدي الى انهيار العقد، بما يرتبهُ من آثار ونتائج اقتصادية غير  –ولخطورة الفسخ 
، على 1980اتفاقية فيينا  –يها، فقد نصت التشريعات الوطنية وقانون البيع الدولي للبضائع مرغوب ف

عدة حلول، منها ضمان اصلاح الخلل في تنفيذ العقد بدلاً من الفسخ، فقد نص قانون البيع الدولي 
المبيع في اذا تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بتعين اوصاف "منه على انه ) 65(للبضائع في المادة 

العقد خلال المدة المحددة بالعقد، جاز للبائع بدلاً من فسخ العقد، القيام بتعيين الأوصاف المذكورة، مع 
، على ان من ابرز الجزاءات البديلة للفسخ بالإرادة )1(الزامه بأن يراعي رغبات المشتري ام كان يعلمها

، كما قيد القضاء من آثار الفسخ )2(التزامه المنفردة هو تخفيض الثمن عندما يتخلف البائع عن تنفيذ
  .)3(التلقائي، فرفضهُ، ان كان الدائن سيء النية، او اثبت ان المدين المخل بتنفيذ التزامه كان حسن النية

ومن أجل انقاذ العقود من الفسخ بالإرادة المنفردة، ولاعتبارات عملية قانونية، فقد اوجدت _  وأخيراً 
الاتفاقيات الدولية بدائل قانونية عملية، تضيق من نطاق الفسخ، وان الابقاء للعقود التشريعات الوطنية و 

يجب ان يكون في صالح الدائن، فمن هذه الحلول هو التنفيذ بحسن نية، ومنح المدين نظرة ميسرة عند 
طلوبة حدوث أمر طارئ، أو تخفيض الثمن اذا ما اصبح هناك إرهاق للمدين او فاتت جزء من المنفعة الم

والمبتغاة من ابرام العقد، كل هذه الأمور تستدعي الابقاء على العقد قائماً في نطاق النظرية الوظيفية 
، كما يرى الباحث إن الفسخ بشكل العام يتم بالإرادة المنفردة ،إلا إنه ومن أجل ان .الاقتصادية للعقود

ص على الفسخ بالإرادة المنفردة في صلب تكون الاحكام القانونية واضحة ندعو المشرع العراقي الى الن
  . القانون المدني

  

  

  
                                                                                                                                                                                          

على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون،  - ٢"من القانون المدني المصري ) 346/3(المادة 
، "ھا التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من ھذا التأجيل ضرر جسيمأن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ في

رشيد دحماني، وقف تنفيذ العقد : من القانون المدني الفرنسي؛ للمزيد ايضا راجع) 1150(وفي ذات المعنى جاءت المادة 
، 2019، 2لعلوم السياسية، يتزيوزو، عددلمصلحة المدين بين الظروف الطارئة ومھلة الميسرة، المجلة النقدية للقانون وا

  .125وما بعدھا؛ احمد سعيد الزقرد، التأمينات الشخصية والعينية، دون سنة نشر، ص 121ص
؛ ھاني صلاح سرى الدين، المفاوضات في العقود 1980اتفاقية فيينا  –من قانون البيع الدولي للبضائع ) 65(نص المادة ) (1

  .وما بعدھا 57حكام، صالتجارية الدولية، مجلة الأ
  .185، ص1988، دار النھضة العربية، 259محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، بند ) (2

(3)Civ. 31 janvier/ D. 1995/ 380/ not ch.Jamin؛Civ. 10 mars 1993/ D. 1993/ 357. 
  .216العقود من الفسخ، المرجع السابق، ص محمد سعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ: مشار إليه لدى    
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  الخاتمة

  :النتائج

عدم وجود تعريف مانع جامع لمفهوم الفسخ بالإرادة المنفردة، كما ان المشرع العراقي لم ينص على  )1
غاية الفسخ بالإرادة المنفردة بالمفهوم الحديث، وإنما تناول بعض احكامه بصورة عشوائية ربما لم تكن ال

 .منها تنظيم هذا الموضوع
يختلف الفسخ بالإرادة المنفردة عن الانفساخ والتفاسخ، كما حسناً فعل المشرع عندما نص على  )2

  .استمرارية العقد اذا كان ما لم ينفذ قليل الأهمية بالمقارنة بالجزء الذي تم تنفيذه

  :التوصيات
المنفردة في القانون، في القانون المدني  ندعو المشرع العراقي الى تقنين موضوع الفسخ بالإرادة - 1

 .العراقي، وذلك لأهمية المفهوم من الناحية الواقعية
إن الفسخ بالإرادة المنفردة يؤدي الى تعطيل مبدأ سلطان الإرادة لذا على المشرع عند تنظيم  - 2

 .احكامه مراعاة هذين المبدأين
، بإيجاد طرق بديلة تؤدي الى ان يختار المتعاقد يجب على المشرع ان يحاول الابقاء على العقد - 3

  .لطريق من هذه الطرق دون ان يضطر الى اللجوء للفسخ بإرادته المنفردة
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The political behavior of the modern state 
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  لخصالم

يصــف الســلوك السياســۜܣ للدولــة الحديثــة أنشــطْڈا السياســية الۘــܣ تؤدٱڈــا ࢭــي مختلــف مجالاٮڈــا، وعليــه هــدف البحــث إڲــى 
تقظـــۜܣ أشـــكال الســـلوك السياســـۜܣ للدولـــة الحديثـــة مـــن خـــلال التعريـــف بمفهـــوم الدولـــة الحديثـــة وســـلوكها السياســـۜܣ وأشـــكاله، 

جملـــة مـــن النتـــائج مـــن أهمهـــا أن الدولـــة الحديثـــة تمتلـــك بالإضـــافة إڲـــى  وقـــد توصـــل البحـــث إڲـــى. بالاعتمـــاد عڴـــى منهجـــه الوصـــفي
الأركــاـن الرئيســــية للــــدول مثــــل الســــيادة عڴـــى أراضــــٕڈا ذات الحــــدود الواضــــحة المع؅ــــرف ٭ڈـــا دوليًــــا مؤسســــات رســــمية تــــؤدي ســــلوكًا 

ؤسسـات غ؈ـر رسـمية تمـارس سـلوكًا حزبيًـا، كمـا تمتلـك م. تشريعيا، وقضائيًا، وتنفيذيًا ينطوي عڴى سلوكًا انتخابيًـا، وسـلوكًا دوليـا
وأوطـۜܢ البحــث . وسـلوكًا مـدنيًا، وتتشـارك المؤسســات الرسـمية وغ؈ـر الرسـمية لتحقيــق أهـداف الدولـة وتلبيـة احتياجــات مواطنٕڈـا

بتعزيـــــــز الســـــــلوك السياســـــــۜܣ للمؤسســـــــات الرســـــــمية وغ؈ـــــــر الرســـــــمية وتشـــــــجيع التعـــــــاون بئڈـــــــا لتحقيـــــــق أهـــــــداف الدولـــــــة وتنفيـــــــذ 
  .جياٮڈااس؅راتي

  .الدولة الحديثة، السلوك السياسۜܣ، المؤسسات الرسمية، المؤسسات غ؈ر الرسمية: الكلمات الدالة

Abstract	

The	political	behavior	of	 the	modern	state	describes	 its	political	activities	 that	 it	performs	 in	
various	fields.	Accordingly,	 the	research	aims	to	 investigate	the	forms	of	political	behavior	of	
the	modern	 state	by	defining	 the	 concept	 of	 the	modern	 state	 and	 its	 political	 behavior	 and	
forms	based	on	 a	descriptive	 approach.	The	 research	 reached	 a	number	of	 results,	 the	most	
important	of	which	is	that	the	modern	state	possesses,	in	addition	to	the	main	pillars	of	states,	
such	 as	 sovereignty	 over	 its	 lands	 with	 clear	 internationally	 recognized	 borders,	 official	
institutions	 that	 perform	 legislative,judicial,	 and	 executive	 behavior	 that	 involves	 electoral	
behavior,	 international	 behavior.	 In	 addition	 to	 non‐official	 institutions	 practice	 partisan	
behavior	 and	 civic	 behavior.	 Official	 and	 non‐official	 institutions	 participate	 to	 achieve	 the	
goals	of	the	state	and	meet	the	needs	of	its	citizensThe	research	recommended	strengthening	
the	 political	 behavior	 of	 these	 institutions	 and	 encouraging	 cooperation	 between	 them	 to	
achieve	the	state's	goals	and	implement	its	strategies.	

Keywords:	Modern	state,	Political	behavior,	Official	and	non‐official	institutions.			
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  المقدمة
يتضــــح ࢭــــي ســــياق التــــأريخ لنشــــأة الدولــــة الحديثــــة وتطورهــــا أٰڈــــا ع؄ــــرت عــــدّة محطــــات تاريخيــــة مــــن أهمهــــا معاهــــدة 

بـذلك الدولـة  الۘܣ أوقفت حربًا دارت رحاها عڴى الساحة الأوروبية ما يقارب ثلاث؈ن عامًا، لتتحول ) Westphalia(وستفاليا 
إڲــــى مفهومهــــا الحــــديث الــــذي منحهــــا الســــيادة عڴــــى أراضــــٕڈا وســــاوى بئڈــــا وبقيــــة الــــدول ࢭــــي جوارهــــا الآمــــن بعيــــدًا عــــن أي 

وقــد يكــون الســبب وراء ربــط معاهــدة وســتفاليا بالدرجــة الأوڲــى بنشــأة الدولــة الحديثــة هــو . تــدخلات خارجيــة ࢭــي شــؤوٰڈا
ن الــــدول قبــــل المعاهــــدة لــــم تعــــد مطلوبــــة بعــــد أن عمــــت المســــاواة الــــدول ࢭــــي إثــــر أن القــــوة الۘــــܣ كانــــت معيــــارًا للغلبــــة بــــ؈

وبــالنظر إڲــى الســلوك السياســۜܣ للدولــة . )1(المعاهــدة الۘــܣ تعــد واحــدة مــن أهــم الاتفاقــات الدبلوماســية ࢭــي العصــر الحــديث
ة المتمثلـــة ࢭـــي ســـلطاٮڈا الحديثـــة الـــذي يُعـــرف بأنـــه أفعـــال الدولـــة وأنشـــطْڈا السياســـية الصـــادرة عـــن مؤسســـاٮڈا الرســـمي

يتضـــــح أن الدولــــة الحديثـــــة  )2(التشــــريعية والتنفيذيـــــة والقضــــائية، ومؤسســـــاٮڈا غ؈ــــر الرســـــمية مثــــل الأحـــــزاب السياســــية
تمــارس أشــكالًا متنوعــة مــن الســلوك السياســۜܣ مثــل التشــريڥي، والتنفيــذي، والقضــائي، والانتخــابي، والحزبــي، والمــدني، 

  . والدوڲي

إڲــى يومنــا هــذا،  1864تتابعــة الۘــܣ شــهدٮڈا السـاحة الدوليــة منــذ توقيــع معاهــدة وسـتفاليا ࢭــي عــام وتبعًـا للتطــورات الم
ومٔڈـــا بعـــض التحـــديات العالميـــة الۘـــܣ تحولـــت بمـــرور الأيـــام إڲـــى معضـــلات مثـــل الفقـــر والبطالـــة، وتغ؈ـــرات ك؄ـــرى تســـتدڤي 

هنــاك، فـــإن الـــدول مطالبــة بالتعـــاون لمواجهـــة هـــذه تكيّفًــا عالميًـــا مثـــل التغ؈ــر المنـــاڎي، وانتشـــار الصــراعات المســـلحة هنـــا و 
وت؄ـرز . ولعل أشهر نماذج التعاون الناجح ب؈ن الدول ࢭي العصر الحديث عڴى مسـتوى العـالم الاتحـاد الأوروبـي. التحديات

ما المقصـود بالدولـة الحديثـة، وكيـف نشـأت، ومـا طبيعـة سـلوكها : عند الحديث عن الدولة الحديثة بعض الأسئلة مثل
هــــل ســــيتغ؈ر مفهــــوم الدولــــة الحديثــــة، وهــــل ستشــــهد الأيــــام : سياســــۜܣ، ومــــا أشــــكاله، وذلــــك تمهيــــدًا لأســــئلة أخــــرى مثــــلال

القادمـــــة تطـــــورات تظهـــــر بموجّڈـــــا أشـــــكال جديـــــدة مـــــن الســـــلوك السياســـــۜܣ تســـــتوجب التوجـــــه نحـــــو التعامـــــل مـــــع تلـــــك 
يمكـن حصـرها ࢭـي دراسـة واحـدة، سـيّما وأٰڈـا إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ليست بالمهمة السهلة الۘـܣ . التحديات

وعليــه، . تســتدڤي مراجعــة شــاملة للنظريــات السياســية وتحليــل الواقــع الــدوڲي ࢭــي ضــوء التحــديات والمســتجدات الدوليــة
يـــــأتي هـــــذا البحـــــث بمســـــاهمة متواضـــــعة مـــــن خـــــلال التعريـــــف بمفهـــــوم الدولـــــة الحديثـــــة، ونظريـــــات نشـــــأٮڈا، وســــــلوكها 

لســــلوك السياســــۜܣ الۘــــܣ تمارســــها ࢭــــي خطــــوة مبدئيــــة نحــــو إجــــراء أبحــــاث مســــتقبلية تتنــــاول السياســــۜܣ، ورصــــد أشــــكال ا
  .بالتحليل بعض التحديات الۘܣ تواجهها الدول وربطها بأشكال السلوك السياسۜܣ المحتملة

  مشكلة البحث

ۂــي عليــه  مــرّت الدولــة منــذ ظهــور الجماعــات البشــرية ࢭــي الحضــارات القديمــة بعــدّة مراحــل تاريخيــة حۘــܢ وصــلت لمــا
ولعل أشهر تلك المحطات التاريخية ࢭي الأدب السياسۜܣ محطة وسـتفاليا نسـبة إڲـى معاهـدة وسـتفاليا ࢭـي منتصـف . اليوم

القـــرن الســـابع عشـــر، وۂـــي المحطـــة الۘـــܣ غ؈ّـــرت مفهـــوم الدولـــة الـــذي كــاـن ســـائدًا قبـــل ذاك إڲـــى مفهـــوم آخـــر هـــو الدولـــة 

                                                            
(1) MohamadZreik, the Westphalia Peace and Its Impact on the Modern European State. Quantum 
Journal of Social Sciences and Humanities, 2(1), 2021, P. 9. 
(2) Leonardo Morlino, Dirk Berg-Schlosser & Bertrand Badie. Political Science: A Global Perspective. 
Sage.London: Sage Publications, 2017, P. 2. 
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وستفاليا بأفعال وممارسـات سياسـية معيّنـة حئڈـا فإنـه مـن البـديهܣ أن  وإذ ارتبط السلوك السياسۜܣ لدولة. )1(الحديثة
تتغ؈ــر تلــك الأنشــطة والممارســات بعــد أن أصــبحت دولــة وســتفاليا شــيئًا مــن الماعــۜܣ بدلالــة الأنشــطة السياســية لمختلــف 

نشــأٮڈا، والتعريــف ومــن هنــا بــرزت مشــكلة البحــث الۘــܣ تتمثــل ࢭــي التعــرّف إڲــى مفهــوم الدولــة الحديثــة، ونظريــات . الــدول 
  .بسلوكها السياسۜܣ وأشكاله

  أسئلة البحث

  :يسڥى البحث إڲى الإجابة عن الأسئلة التالية
 ما المقصود بالدولة الحديثة؟ .1
 ما هو السلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة؟ .2
  ما أشكال السلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة؟ .3

  أهمية البحث

ماهيـــــة الدولـــــة الحديثـــــة وبيـــــان طبيعـــــة ســـــلوكها والتعريـــــف  ينطــــوي البحـــــث عڴـــــى أهميـــــة نظريـــــة تتمثـــــل ࢭـــــي توضـــــيح
بأشكاله وذلك ࢭـي ظـل تغ؈ّـر مفهـوم دولـة وسـتفاليا إشـارة إڲـى الدولـة المسـتقلة الۘـܣ سـعت إڲـى الاكتفـاء بـذاٮڈا والعـيش ࢭـي 

للدولـــة  أمـــا مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة فـــإن البحـــث يشـــ؈ر إڲـــى أن الســـلوك السياســـۜܣ. جـــوار آمـــن بعيـــدًا عـــن التفاعـــل الـــدوڲي
الحديثة قد يتوسع ليشمل أنشطة وممارسات سياسـية أخـرى مـن خـلال توجيـه أنشـطة السـلوك السياسـۜܣ الحـاڲي نحـو 

  .    تحقيق أهداف اس؅راتيجية للدولة تظهر ࢭي سياق سعٕڈا لمواجهة تحدياٮڈا

  أهداف البحث

  :ٱڈدف البحث ࢭي ضوء مشكلته وأسئلته إڲى تحقيق الأهداف التالية
 .مفهوم الدولة الحديثةالتعريف ب .1
 .بيان المقصود بالسلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة .2
 .مناقشة أشكال السلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة .3

  منهج البحث

يتخــذ البحــث المــنهج الوصــفي للإجابــة عــن أســئلته وتحقيــق أهدافــه لأنــه المــنهج الأك؆ــر ملاءمــة لتعيــ؈ن ماهيــة الدولــة 
وتكمن فائدة هذا المـنهج ࢭـي أنـه يقـوم عڴـى تصـوير . وكها السياسۜܣ والتعريف بأشكالهالحديثة وبيان نظريات نشأٮڈا وسل

  . الظاهرة محل البحث وتوثيقها من خلال الإجابة عن أسئلة من ذات الفئة الۘܣ تنتمܣ إلٕڈا أسئلة البحث الحاڲي
  
  

  خطة البحث

                                                            
(1) Robert Hislope & Anthony Mughan. Introduction to Comparative Politics: The State and its 
Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, P. 11.  
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  :يتكون البحث من مقدمة ومبحث؈ن وخاتمة، وذلك وفق ال؅رتيب الآتي
 .دمة، وتنطوي عڴى مشكلة البحث، وأسئلته، وأهميته، وأهدافه، ومنهجه، وخطتهالمق -
 .المبحث الأول، ويناقش مفهوم الدولة الحديثة ونظريات تطورها -
 .المبحث الثاني، ويتناول السلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة من حيث مفهومه وأشكاله -
  .   الخاتمة، وتعرض أهم نتائج البحث وتوصياته -

  الدولة الحديثة: الأول المبحث 

  مفهوم الدولة الحديثة: المطلب الأول 

إڲــــى القــــرن الســــادس عشــــر، وتشــــ؈ر هــــذه الكلمــــة إڲــــى النظــــام العــــام الــــذي " دولــــة"يعــــود الاســــتخدام الحــــديث لكلمــــة 
الۘــــܣ تعۚــــܣ الدولــــة  )State(وكلمــــة . يتضــــمن المؤسســــات المركزيــــة الۘــــܣ تمــــارس ســــلطْڈا عڴــــى مواطنٕڈــــا ضــــمن إقلــــيم معــــ؈ّن

الۘــܣ تعۚــܣ الحالــة أو الم؇قلــة، وۂــي تشــ؈ر بمفهومهــا الواســع إڲــى الاســتقرار والاســتمرارية، )Status(مشــتقة مــن كلمــة أخــرى ۂــي 
يُعـد  )State( ويُذكر هنا أن اسـتخدام كلمـة. الۘܣ يقصد ٭ڈا الممتلكات أو الطبقة الاجتماعية)Estate(وتطورت لاحقًا إڲى كلمة

  . )1(بدلًا مٔڈا) Status( سية قبل القرن السادس عشر يستخدمون كلمةحديثًا إذ كان كتاب علم السيا

يعــــود إڲــــى الفيلســــوف " دولــــة"ويلمــــس المتتبــــع لمفهــــوم الدولــــة ࢭــــي أدبيــــات علــــم السياســــية أن التعريــــف الأول لكلمــــة 
عـــام بـــالحق الـــذي وصـــفها بـــالمجتمع المتّحـــد بموجـــب الشـــعور ال )م.ق 43 –م .ق Marcus Cicero)(106(الرومـــاني شيشـــرون 

بأٰڈـا المجتمـع الـذي يتـألف مـن  )Hugo Grotius) (1583-1645(وتشارك المنافع، وعرّفها الفيلسـوف الهولنـدي هوغـو غروتيـوس
وقــــد تطــــور مفهــــوم الدولــــة وأصــــبحت تُعــــرف بمجموعــــة . مجموعــــة مــــن الأفــــراد المتحــــدين لتعزيــــز الحــــق والمنفعــــة العامــــة

ابتًـا، ويرتبطـون معًـا بعـادات وتقاليـد وقواعـد عامـة ضـمن كيـان سياسـۜܣ واحـد، الأفراد الذين يشغلون موقعًـا جغرافيًـا ث
ولدٱڈم حكومة منظّمة تمتلـك السـيادة والحكـم عڴـى الأفـراد والأشـياء ضـمن حـدود هـذا الموقـع الجغراࢭـي، ولـدٱڈا المقـدرة 

 Max(كـــل مـــن مـــاكس ڤي؄ـــروبـــالرغم مـــن اخـــتلاف المنطلقـــات الفكريـــة ل. )2(عڴـــى الـــدخول ࢭـــي علاقـــات مـــع بقيـــة المجتمعـــات

Weber (وكارل ماركس)Karl Marx(  اّلا ان كل مٔڈمـا يـرى أن الدولـة عبـارة عـن مجموعـة مـن المؤسسـات والعلاقـات الم؅رابطـة
بئڈـــا، وۂــــي مختلفــــة عـــن الشــــعب الــــذي يتكـــون مــــن مجموعــــة مــــن الأفـــراد الــــذين لــــدٱڈم خصـــائص مشــــ؅ركة مثــــل اللغــــة 

 .)3(اتوالتاريخ والهوية والذاكرة والطموح

ويمكــن مــن خــلال مراجعــة مبــادئ معاهــدة وســتفاليا اشــتقاق تعريــف للدولــة الحديثــة حيــث تضــمنت مبــادئ تلــك 
المعاهــدة أهــم مواصــفات الدولــة كــأن تمــارس ســلطْڈا بشــكل مســتقل، وأن تع؅ــرف ٭ڈــا بقيــة الــدول، وأن تمتلــك المقــدرة 

                                                            
(1) Christopher W. Morris. An Essay on the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press, 
1998, P. 37.  
(2) John Bassett Moore. A Digest of International Law: Volume 1. Washington: Government Printing 
Office, 1906, P. 14-15. 
(3) Taye D. Beshi and Ranvinderjit Kaur. Public Trust in Local Government: Explaining the Role of 
Good Governance Practices. Public Organization Review, 20(2), 2020. 
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، تُعرف الدولة الحديثة بأٰڈـا الدولـة صـاحبة السـيادة ، لذا)1(عڴى الدفاع عن حدودها الۘܣ تمتلك سلطة مطلقة داخلها
ومــن تعريفاٮڈــا أٰڈــا مجموعــة . عڴــى أراضــٕڈا ضــمن حــدودها الواضــحة الۘــܣ تع؅ــرف ٭ڈــا بقيــة الــدول والقــادرة عڴــى حمايْڈــا

ومـــن تعريفاٮڈـــا كـــذلك تعريـــف . )2(الأفـــراد الـــذين يقيمـــون بصـــفة دائمـــة ࢭـــي إقلـــيم محـــدد ويخضـــعون لســـيطرة الحكومـــة
س ڤي؄ــر الــذي وصــفها بــالمجتمع البشــري الــذي يمتلـــك حصــريًا أدوات القهــر الشــرڤي ع؄ــر اســتخدام القــوة الماديــة ࢭـــي مــاك

ة و.)3(إقلـــيم أو منطقـــة جغرافيـــة محـــددة يمكـــن القـــول إن الدولـــة الحديثـــة مـــن الناحيـــة التاريخيـــة تمثـــل ظـــاهرة أوروبيّـــ
متلــــك الســــلطة الشــــرعية الۘــــܣ تمارســــها عڴــــى جميــــع ، وتواضــــحةوأهــــم مــــا يم؈ّقهــــا أٰڈــــا منطقــــة ذات حــــدود جغرافيــــة 

وتتســم . الكاملــة داخــل اقليمهــا الــذي يضــم عــدد كب؈ــر مــن الأفــراد المتســاوين ࢭــي الحقــوق والواجبــاتوالســيادةمواطنٕڈــا
الدولة ببعض الخصائص مثل كوٰڈا صاحبة الولاية ࢭي جميع إيراداٮڈا، والجهة المشـرفة عڴـى العـامل؈ن ࢭـي مؤسسـاٮڈا 

)4(.  

 نظريات نشأة الدولة : طلب الثانيالم

 النظريات الثيوقراطية

نظريــــة الحـــــق الإلهــــܣ المباشــــر، ونظريـــــة الحــــق الإلهــــܣ غ؈ـــــر : يمكــــن تصــــنيف النظريـــــات الثيوقراطيــــة ࢭــــي نـــــوع؈ن همــــا
هـــو الـــذي أوجـــد الدولـــة وبالتـــاڲي فهـــو الـــذي يختـــار  وتُعـــرف كـــذلك بنظريـــات التفـــويض الإلهـــܣ حيـــث ان الله . المباشـــر
أمـا . لممارسـة الحكـم ا، و٭ڈذا فإن نظريـة الحـق الإلهـܣ المباشـر تعۚـܣ حصـول الحـاكم عڴـى تفـويض مـن الخـالق حاكمه

ويــتم اختيــار الحــاكم مــن قبــل الشــعب بإرشــاد مــن  نظريــة الحــق الإلهــܣ غ؈ــر المباشــر ف؅ــرى أن مصــدر الســلطة هــو الله 
  .   )5( ؛ الأمر الذي يعۚܣ أن اختيار الحاكم يكون غ؈ر مباشرًاالله 

 نظرية تطور العائلة

ܣ جــان بــودان الــذي وصــف غايــة الدولــة ࢭــي كتابــه ) Jean Bodin) (1530-1596(تعــود نظريــة تطــور العائلــة إڲــى المفكــر الفرنسـۜـ
. مطلقـــةبأٰڈـــا إدارة مجموعـــة مـــن الأســـر الۘـــܣ تجمعهـــا عناصـــر مشـــ؅ركة ࢭـــي ظـــل وجـــود ســـلطة  1576الصـــادر عـــام " الجمهوريـــة"

بــــ؈ن نشــــأة الدولــــة ونظريــــة تطــــور العائلــــة أن بــــودان عــــدّ الأســــرة بمثابــــة الخليــــة الأوڲــــى الۘــــܣ تتشــــكل مٔڈــــا  ويمكــــن ت؄ريــــر الــــربط
ومما يؤلف الأواصر ب؈ن العائلات ࢭي الدولة هـو حاجْڈـا لتحقيـق مصـالحها وسـعٕڈا لحمايـة أنفسـها، ويـؤدي اتحـاد . المجتمعات

وعليه، تف؅رض النظرية ان العلاقة الۘܣ تربط رب . )6(المدن والأقاليم العائلات إڲى ظهور الأطر الاجتماعية الۘܣ تتطور لتشكل

                                                            
(1) Rudolph C. Rÿser. Indigenous Nations and Modern States: The Political Emergence of Nations 
Challenging State Power. 1st Ed. New York and London: Routledge-Taylor & Francis Group, 2012, P. 
18.  

  . 49، ص 2015المؤلف، : الطبعة الأولى، الأردن، عمان. الوجيز في المفاھيم والمصطلحات السياسية. مين عواد المشاقبةأ (2)
(3) Christopher W. Morris. An Essay on the Modern State, 1998, P. 43.   

ت، مجلѧѧѧة المنѧѧѧارة للبحѧѧѧوث والدراسѧѧѧات، جامعѧѧѧة آل البيѧѧѧ. القѧѧѧدرة والѧѧѧدور، مقاربѧѧѧة نظريѧѧѧة: الدولѧѧѧة الصѧѧѧغيرة. عمѧѧѧر الحضѧѧѧرمي (4)
  .47، ص 2013،)4(19

مركѧز جيѧل البحѧث العلمѧي، مجلѧة جيѧل الدراسѧات السياسѧية والعلاقѧات . دراسѧة نظريѧة: الدولة. حسينة بلعوجه، وإسماعيل توزالة (5)
  .64، ص 2018، 14الدولية، 

  .66المرجع السابق، ص . حسينة بلعوجه، وإسماعيل توزالة (6)
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وقـد تـم انتقـاد النظريـة لأٰڈـا ت؄ـرر الرضـوخ للاسـتبداد ࢭـي . الأسرة بأفراد أسرته مشـا٭ڈة للعلاقـة الۘـܣ تـربط الحـاكم بـالمواطن؈ن
  .)1(حال كان الحاكم مستبدًا 

 نظرية التطور التاريڏي 

الدولــة بتطورهــا التــاريڏي وتأثرهــا بعــدد مــن العوامــل مثــل العوامــل الدينيــة، والسياســية، تــربط هــذه النظريــة نشــأة 
وقـد سـبقت الإشـارة لهـذه النظريـة عنـد التعريـف بـالتطور التـاريڏي لنشـأة الدولـة الحديثـة، حيـث تبـ؈ن . )2(والاقتصادية 

الســـڥي وراء اشـــباع حاجـــات أفرادهـــا  ارتبـــاط نشـــأة الدولـــة بنشـــوء الجماعـــات البشـــرية ثـــم مرورهـــا بتطـــورات دعْڈـــا إڲـــى
كمـــا تبـــ؈ّن ان نشـــأة . وضـــمان أمٔڈـــا، وتحقيـــق الفائـــدة مـــن التفاعـــل البشـــري ومنـــع الاعتـــداء عڴـــى حيـــاة ومصـــالح أفرادهـــا

ومن وجهـات . الدولة الحديثة قد جاءت بعد معاهدة وستفاليا ࢭي أوروبا، وما تلاها من معاهدات صلح ومؤتمرات سلام
التطــور التــاريڏي لنشــأة الدولــة الحديثــة القــول بأٰڈــا نتيجــة للتغ؈ــرات الۘــܣ شــهدٮڈا الســاحة الدوليــة  النظــر الۘــܣ تضــمٔڈا

  . مثل انْڈاء الحرب العالمية الثانية وانْڈاء الحرب الباردة

  نظرية القوة

تــــــرى نظريــــــة القــــــوة أن الدولــــــة تمثــــــل المحصــــــلة الٔڈائيــــــة للقــــــوة؛ أي ان الســــــبب وراء نشــــــأة الدولــــــة هــــــو امــــــتلاك 
وبــالرغم مـن أن القــوة تمثــل . مجموعـة مــن الأفـراد للقــوة الماديـة الۘــܣ تمكـٔڈم مــن فــرض إرادٮڈـم عڴــى بقيـة أفــراد المجتمـع

وهنالــك مــدخل آخــر للتعريــف بنظريــة . )3(ســمة أساســية للدولــة ولهــا مــا ي؄ررهــا الا أٰڈــا تمثــل تجــاوزًا للحقــوق الطبيعيــة
وهـو الحــرب، وهـو لـيس مـدخلًا جديـدًا، حيـث أن القـوة تمكـن الدولـة مــن القـوة ودورهـا ࢭـي تفسـ؈ر نشـأة الدولـة الحديثـة 

الهيمنة عڴى غ؈رها من الدول وبالتاڲي انشاء دول جديدة، والشواهد عڴى ذلك من التاريخ عديـدة كمـا ࢭـي الهنـد والصـ؈ن 
  .  )4(واليابان ࢭي العصر القديم

  النظرية الماركسية
رى ان الطبقيــة ۂــي أســاس الصــراع البشــري، حيــث ان نشــأة الدولــة تنســب هــذه النظريــة اڲــى كـاـرل مــاركس الــذي يــ

جــاءت بســبب الصــراع الطبقــي بــ؈ن طبقتــ؈ن، احــداهما طبقــة الاقتصــادي؈ن وۂــي الطبقــة المســيطرة، وطبقــة العمــال الۘــܣ 
ار وتوصــــف الدولــــة وفقًــــا لهــــذه النظريــــة بأٰڈــــا أداة الاكــــراه، ويعتمــــد اســــتمر . مــــن الطبقــــة الاقتصــــادية أجورهــــاتتقاعــــۜܢ 

ويشــ؈ر مـــاركس إڲــى ان الصـــراع الطبقــي الـــذي . )5(الدولــة عڴـــى مقــدرٮڈا العســـكرية الۘــܣ تســـاعدها عڴــى الـــدفاع عــن نفســـها
  . )6(أدى إڲى ظهور الدولة هو ࢭي الواقع الناتج الطبيڥي لاستغلال العمال من قبل الطبقة الاقتصادية 

  

                                                            
  . 2002الطبعة الأولى، الأردن، عمان، مكتبة سعد، . مقدمة في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر. د فرحان الھياجنةمحم (1)

  .66المرجع السابق، ص . حسينة بلعوجه، وإسماعيل توزالة (2)
(3) Simon Shaapera. Theories of the State: Perspectives on the Nigerian Variant. European Scientific 
Journal, 8(20), 2012, P.18. 
(4) Robert L. Carneiro. A Theory of the Origin of the State. Science, 169(3947), 1970, P. 734. 

  .67مرجع سابق، ص . حسينة بلعوجه، وإسماعيل توزالة (5)
  . 2002الطبعة الأولى، الأردن، عمان، مكتبة سعد، . صرمقدمة في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعا. محمد فرحان الھياجنة (6)
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 نظرية العقد الاجتماڤي 

، وجــان )Hobbes) (1588-1679(ة صــور مــن أشــهرها تلــك الۘــܣ صــاغها تومــاس هــوبزظهــرت نظريــة العقــد الاجتمــاڤي بعــد
؛ إذ وظفهــا هــوبز لتأييــد الحكــم المطلــق، وتبناهــا )1632-1704) (John Lock(جــون لــوك ، و)1712-1778) (Rousseau(جــاك روســو 

جتمـــاڤي بأنـــه اتفـــاق بـــ؈ن ويعـــرف العقـــد الا . )1(لـــوك لت؄ريـــر الحكـــم الدســـتوري، واســـتخدمها روســـو لتفنيـــد ســـيادة الشـــعب
أفـراد المجتمـع يقغـۜܣ بـأن يقـوم كــل فـرد بالتنـازل عـن الحريـة الۘـܣ يتمتــع ٭ڈـا ࢭـي حياتـه الطبيعيـة الفطريـة لصــالح الإرادة 

لقــد .)2(والشــعور بــالأمن والطمأنينــة والمســاواةالعامــة ويحصــل مقابــل ذلــك عڴــى الحريــة الاجتماعيــة القائمــة عڴــى العــدل 
ي العقـــد الاجتمـــاڤي عڴـــى أن الســـمات الأساســـية للأفـــراد ۂـــي المســـاواة، والانـــدفاع بالعاطفـــة، والرغبـــة بۚـــܢ هـــوبز نظريتـــه ࢭـــ

بالتنازل عن الحق الطبيڥي لصاحب السيادة المطلقة لتحقيق السلام العام باستخدام القوة المتاحة لديه، ويـرى هـوبز 
دخــول الأفــراد ࢭــي اتفــاق جمــاڤي يخضــعون جميعًــا  أن تحقيــق الأمــن إنمــا يكــون مــن خــلال القــانون الاجتمــاڤي الــذي يعۚــܣ

واتفـق جـون لوكمـع هـوبز مـن حيـث الحيـاة الطبيعيـة الفطريـة . )3(بموجبه لسلطة عامة لدٱڈا قوة مطلقـة تعـرف بالدولـة
الۘܣ عاشها الناس قبل تشكل المجتمعات الإنسانية اّلا انه اختلف معه مـن حيـث الصـورة الۘـܣ كانـت علٕڈـا تلـك الحيـاة 

. يعيــة، فهــܣ بالنســبة لــه حيــاة آمنــة تســودها الطمأنينــة والحمايــة المتبادلــة، وتح؅ــرم حــق الحيــاة، والحريــة، والملكيــةالطب
وحيـــث ان تلـــك الحقـــوق عرضـــة للضـــياع فقـــد توجهـــت الجماعـــة نحـــو الانتقـــال إڲـــى المجتمـــع السياســـۜܣ، وهـــذا هـــو الـــدافع 

ن وجهــة نظــر روســو الأداة الأنســب لتحقيــق المصــلحة العامــة ويمثــل العقــد الاجتمــاڤي مــ. الرئيســۜܣ وراء العقــد الاجتمــاڤي
  .لأنه يقوم عڴى التشاور ويؤدي إڲى ظهور السيادة الكاملة للدولة عڴى أفرادها

  السلوك السياسۜܣ: المبحث الثاني

 مفهوم السلوك السياسۜܣ: المطلب الأول 

رهـا، وۂـي أفعـال تتوقـف عڴـى عـدة عوامـل يُعرف السلوك بأنه الأفعـال الموجهـة للمحافظـة عڴـى حالـة معيّنـة أو تغي؈
مٔڈــــا الجهــــة الۘــــܣ تقــــوم بالفعــــل، والــــدافع وراء القيــــام بالفعــــل، والمعــــاي؈ر العقليــــة المســــتخدمة لتحديــــد موضــــوع الفعــــل، 

ويُسـتدل مـن ذلـك . )4(والإجراءات المتبعة لتنفيذ الفعـل، والمهـارة ࢭـي تقـدير مـدى ملاءمـة الفعـل، وأهميـة الفعـل، ونتائجـه
الســـلوك يختلــــف بـــاختلاف هويــــة الجهـــة الۘـــܣ تقــــوم بالفعـــل، ودافعيْڈــــا للقيـــام بـــه، ومســــتوى معرفْڈـــا ومهارٮڈــــا  عڴـــى أن

لتحديـــد طبيعتـــه ومـــدى ملاءمتـــه، ومســـتوى أدا٬ڈـــا ࢭـــي تنفيـــذه، ودرجـــة إنجازهـــا الۘـــܣ تحـــدد نتـــائج الفعـــل، بالإضـــافة إڲـــى 
الصــــــبغة السياســــــية عڴــــــى الســــــلوك فإنــــــه يجــــــب ومــــــن أجــــــل إضــــــفاء .أهميــــــة الفعــــــل مــــــن حيــــــث التــــــأث؈رات الم؅رتبــــــة عليــــــه

                                                            
علѧѧي ھѧѧادي المھѧѧداوي، وأميѧѧرة سѧѧعيد الياسѧѧري،العقد الاجتمѧѧاعي عنѧѧد جѧѧون لѧѧوك وأثѧѧره فѧѧي بنѧѧاء صѧѧورة المجتمѧѧع، جامعѧѧة الاخѧѧوة  (1)

  . 2021، )1(28منتوري قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانية،
ية لنظرية العقد الاجتماعي عنѧد جѧون لѧوك وجѧان جѧاك روسѧو، جامعѧة الزاويѧة، مجلѧة مريم الصادق المحجوب، ، الأصول اليونان (2)

  . 2016، ص 2016، 4كليات التربية، 
(3) Paul Seabright, Jonathan Stieglitz & Karine Van der Straeten, Evaluating Social Contract Theory in 
The Light of Evolutionary Social Science. Evolutionary Human Sciences, 3(20), 2021, P. 6. 
(4) Raymond Bergner. What is behavior? and So What? New Ideas in Psychology, 29(2), 2011, P. 148. 
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لقـــد عُرفـــت . بدايـــةالتعريف بمفهـــوم السياســـة ثـــم دمـــج تعريفهـــا بتعريـــف الســـلوك للخـــروج بتعريـــف للســـلوك السياســـۜܣ
السياسـة بعــدة تعريفــات تتفــق عڴــى أن جوهرهــا هــو أفعــال الدولــة الصــادرة عــن مؤسســاٮڈا الرســمية أو ســلطاٮڈا الــثلاث 

ومؤسســاٮڈا غ؈ــر الرســمية مثــل الأحــزاب والتنظيمــات المدنيــة، ســواء أكانــت الغايــة ) ة، والقضــائيةالتشــريعية، والتنفيذيــ(
مـــن هــــذه الأفعــــال توزيــــع القــــيم والمــــوارد العامــــة ࢭـــي المجتمــــع، أم وضــــع القواعــــد العامــــة وتنقيحهــــا وتطبيقهــــا، أم تنظــــيم 

غ؈ــــــــــرات البيئــــــــــة الخارجيــــــــــة للنظــــــــــام المجتمــــــــــع وتحقيــــــــــق التعــــــــــاون والتعــــــــــايش الاجتمــــــــــاڤي، أم تحقيــــــــــق التوافــــــــــق مــــــــــع مت
حول ماهيـة النظـام السياسـۜܣ بوصـفه عمليـات تقـوم بتحويـل  )Easton(وتأسيسًا عڴى ما ذكره ديفيد ايستون .)1(السياسۜܣ

المـــدخلات المتمثلـــة ࢭـــي المطالبـــات والمســـاندة إڲـــى مخرجـــات بصـــورة قـــرارات وسياســـات وأن النظـــام السياســـۜܣ يتـــألف مـــن 
ة الۘـــܣ تقـــوم ٭ڈـــا الجماعـــات السياســـية فإنـــه يمكـــن وصـــف الســـلوك السياســـۜܣ بأنـــه الأفعـــال مجموعـــة الأفعـــال السياســـي

ࢭــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن تعريــف الســلوك السياســۜܣ للدولــة بأنــه الأفعــال . السياســية الۘــܣ تؤدٱڈــا الجماعــات السياســية
نفيذيـة والقضـائية، والمؤسسـات السياسية الرشيدة الۘܣ تؤدٱڈا المؤسسات الرسمية المتمثلة بالسـلطات التشـريعية والت

  . غ؈ر الرسميّة مثل الأحزاب السياسية
  أشكال السلوك السياسۜܣ: المطلب الثاني

وتُعـــرف هـــذه المؤسســـات بمؤسســـات صـــنع . يـــرتبط الســـلوك السياســـۜܣ للدولـــة بمؤسســـاٮڈا الرســـمية وغ؈ـــر الرســـمية
ميـة وتشـمل السـلطات التشـريعية، والتنفيذيـة، السياسات العامة أو التأث؈ر فٕڈا وتتضـمن المؤسسـات الرسـمية أو الحكو 

ويمكــن تمي؈ــق الأشــكال الآتيــة مــن . )2(والقضــائية، والمؤسســات غ؈ــر الرســمية مثــل الأحــزاب السياســية، وجماعــات المصــالح
  :السلوك السياسۜܣ

 السلوك السياسۜܣ التشريڥي : أولاً 

الســــلطة التشــــريعية : لاث ســــلطات ۂــــيوظــــائف الدولــــة ࢭــــي ثــــ )Montesquieu( صــــاغ الفيلســــوف الفرنســــۜܣ مونتيســــكيو
ووظيفْڈـا سـن القـوان؈ن وتعــديلها أو إلغا٬ڈـا، والسـلطة التنفيذيــة ووظيفْڈـا إقـرار السـلام وإعــلان الحـرب، وتوطيـد الأمــن، 
وإدارة العلاقــات مــع الــدول الأخــرى، والســلطة القضــائية الۘــܣ تقــوم عڴــى تنفيــذ القــانون المــدني مــن أجــل فــض المنازعــات 

ويتضــح بــذلك أن الســلوك السياســۜܣ الخــاص بالســلطة التشــريعية إنمــا يتمحــور .)3(د ومعاقبــة مرتكۗــܣ الجــرائمبــ؈ن الافــرا
ويمكـن تلخـيص أدوار السـلطة التشـريعية ࢭـي . حول سن القوان؈ن، أو تعديلها، أو إلغا٬ڈا والرقابة عڴى السلطة التنفيذية

فيذيــــة، وتوجيــــه الحكومــــة لخدمــــة الصــــالح العــــام، ورفــــع اق؅ــــراح القــــوان؈ن ووضــــعها، والرقابــــة عڴــــى أعمــــال الســــلطة التن
مســـــتوى الـــــوڤي السياســـــۜܣ لـــــدى أفـــــراد وجماعـــــات المجتمـــــع، وتمثيـــــل فئـــــات المجتمـــــع ࢭـــــي عمليـــــة صـــــنع القـــــرار السياســـــۜܣ، 
والمشاركة ࢭي مناقشات السياسة العامة، بالإضافة إڲى دورها ࢭي فرض الرقابـة الماليـة المتعلقـة بالنفقـات العامـة وفـرض 

                                                            
(1) Andrew Heywood. What is Politics? Politics Review, 11(2), 2001, P. 2. 

دار الحامѧѧد للنشѧѧر : الطبعѧѧة الأولѧѧى، الأردن، عمѧѧّان. مقارنѧѧة مѧѧن التقليديѧѧة إلѧѧى العولمѧѧةأمѧѧين عѧѧواد المشѧѧاقبة، نظريѧѧات السياسѧѧة ال (2)
  . 170، ص 2020والتوزيع، 

. دراسѧѧة تاريخيѧѧة: 2011-1928مبѧѧدأ الفصѧѧل بѧѧين السѧѧلطات فѧѧي الدسѧѧاتير الأردنيѧѧة المتعاقبѧѧة وتعѧѧديلاتھا . ايمѧѧان عزبѧѧي فريحѧѧات(3)
  . 775، ص 2016، )2(43الجامعة الأردنية، مجلة دراسات، 
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وعليــه، يمكــن تعريــف الســلوك السياســۜܣ التشــريڥي بأنــه الأفعــال السياســية الرشــيدة الۘــܣ تؤدٱڈــا الســلطة . )1(ائب الضــر 
  .التشريعية والمتمثلة ࢭي اق؅راح القوان؈ن وتعديلها أو الغا٬ڈا، والرقابة عڴى أعمال السلطة التنفيذية وممارساٮڈا المالية

  

 السلوك السياسۜܣ التنفيذي: ثانيًا

سلطة التنفيذية ۂي المؤسسة السياسية المسؤولة عن تنفيذ القـوان؈ن والسياسـة العامـة وأعمـال الدسـتور، تُعد ال
واق؅ــــراح مشــــاريع القــــوان؈ن، وإدارة الشــــؤون الداخليــــة والخارجيــــة للدولــــة، ووضــــع خططهــــا الاقتصــــادية، وإدارة شــــؤوٰڈا 

مٔڈــا العــام وصــحة مواطنٕڈــا، والــدفاع عٔڈــا ࢭــي حــالات الماليــة، وحمايــة مقــدراٮڈا واســتغلالها بالشــكل الأفضــل، وحمايــة أ
و٭ڈــذا يتضــح أن الســلوك السياســۜܣ للســلطة التنفيذيــة . )2(الحــرب، وتمثيلهــا ࢭــي المحافــل الدوليــة والــدفاع عــن مصــالحها

هـــو ســـلوك المؤسســـة السياســـية المســـؤولة عـــن تنفيـــذ الوظـــائف التنفيذيـــة، وهـــو الســـلوك الـــذي يُشـــ؈ر إڲـــى ســـلوك أفـــراد 
ة التنفيذيـــة أو الحكومـــة وتطبيـــق سياســـاٮڈا الۘـــܣ تشـــمل رأس الدولـــة، ورئـــيس الـــوزراء، والـــوزراء، وبقيـــة أعضـــاء الســـلط

ومــن هنــا يمكــن تعريــف الســلوك السياســۜܣ التنفيــذي بأنــه الأفعــال السياســية الرشــيدة الۘــܣ تؤدٱڈــا . )3(الهيئــة التنفيذيــة
ق؅ـراح القـوان؈ن وتنفيـذها، وإدارة شـؤون الدولـة، وحمايـة أمٔڈـا السلطة التنفيذية المتمثلـة ࢭـي الوظـائف التنفيذيـة مثـل ا

  .  الداخڴي والخارڊي، وتمثيلها دوليًا

 السلوك السياسۜܣ القضائي : ثالثاً 

الاقنـــــاع، : يُجسّـــــد الســـــلوك السياســـــۜܣ القضـــــائي وظـــــائف الســـــلطة القضـــــائية المتمثلـــــة ࢭـــــي ثلاثوظـــــائف رئيســـــية ۂـــــي
كيل معتقـــدات الأفـــراد الۘـــܣ تتشـــكل ع؄ـــر ســـلطة الإقنـــاع مـــن خـــلال قيـــام الســـلطة والرقابـــة، والتنســـيق، والغايـــة مٔڈـــا تشـــ

القضـــائية بتحديـــد الطريقـــة الۘـــܣ يجـــب اتباعهـــا عنـــد القيـــام بأفعـــال معيّنـــة، وســـلطة الرقابـــة الۘـــܣ تشـــجع الجميـــع عڴـــى 
راد بــــنفس التصـــرف بطريقــــة معيّنــــة، وســــلطة التنســــيق ع؄ــــر تقــــديم إشـــارات عامــــة للمجتمــــع مــــن أجــــل أن يتصــــرف الأفــــ

وتُعــد الســلطة القضــائية ۂــي الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق القــانون، والمحافظــة عڴــى . )4(الطريقــة ࢭــي نفــس الف؅ــرة الزمنيــة
اســـتقرار العلاقـــات الاجتماعيـــة ع؄ـــر فـــض المنازعـــات، وتحقيـــق العـــدل والمســـاواة، وحفـــظ الحريـــات العامـــة، وتعزيـــز قـــيم 

ة إڲـــى الرقابـــة عڴـــى دســـتورية القـــوان؈ن الصـــادرة عـــن الســـلطت؈ن التشـــريعية ال؇قاهـــة وتكـــافؤ الفـــرص ࢭـــي الدولـــة، بالإضـــاف
والتنفيذيـــــة، وتطبيـــــق قـــــوان؈ن القضـــــاء الإداري والفصـــــل بـــــ؈ن المـــــواطن؈ن ومـــــوظفي الدولـــــة، والإشـــــراف عڴـــــى الانتخابـــــات 

السياســـية  ويمكـــن تعريـــف الســـلوك السياســـۜܣ القضـــائي بأنـــه الأفعـــال. )5(العامـــة، وتطبيـــق قـــوان؈ن الأحـــوال الشخصـــية 
الرشــــــيدة الۘــــــܣ الســــــلطة القضــــــائية والمتمثلــــــة ࢭــــــي تغي؈ــــــر المعتقــــــدات المعياريــــــة، والواقعيــــــة، والتنبؤيــــــة لــــــدى الأفــــــراد ع؄ــــــر 

 . استخدامها لسلطات الاقناع، والرقابة، والتنسيق

                                                            
  . 174أمين عواد المشاقبة، المرجع السابق، ص  (1)
  . 182أمين عواد المشاقبة، مرجع سابق، ص  (2)
. الطبعѧة الأولѧى. الحكومة والحقوق والواجبات العامة: المجلد الثالث. الحكومة: الوسيط في النظم السياسية. منصور صالح العواملة(3)

  . 8، ص 2002عمان، الأردن، 
(4) David S. Law. A Theory of Judicial Power and Judicial Review. Georgetown Law Journal, 97, 2008, 
P. 755. 

  . 182أمين عواد المشاقبة، مرجع سابق، ص  (5)
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 السلوك السياسۜܣ الانتخابي : رابعًا
، وإدارة الفقــــــر، ومعالجــــــة عــــــدم المســــــاواة تمثــــــل الديمقراطيــــــة مطلبًــــــا مهمًــــــا لضــــــمان التنميــــــة البشــــــرية الفاعلــــــة

ومـن أهـم الأولويـات ࢭـي هـذا السـياق السـ؈ر بـإجراء . والصراعات العرقيـة؛ وبالتـاڲي خلـق فـرص جديـدة للتنميـة السياسـية
وعليــه فقــد تــم النظــر للــنظم . انتخابــات حــرة وعادلــة وتنافســيةلأن صــناديق الاق؅ــراع ۂــي فرصــة العامــة لاختيــار ممثلــٕڈم

وتُعـرف الانتخابـات عڴـى مسـتوى الدولـة بأٰڈـا العمليـة . )1(ة بوصـفها ركنًـا أساسـيًا ࢭـي الهيكـل الـديمقراطي للدولـةالانتخابي
الدوريــة الۘــܣ تتضــمن قيــام أفــراد المجتمــع بالتصــويت مــن أجــل اختيــار ممثلــٕڈم ࢭــي الهيئــات المنتخبــة القائمــة عڴــى إعــداد 

ليــة ࢭــي الســماح للمــواطن؈ن بالمشــاركة ࢭــي عمليــة صــنع القــرارات ع؄ــر آليــة وتتجڴــى وظــائف هــذه العم. القــوان؈ن والتــأث؈ر فٕڈــا
التمثيــــل النيــــابي وإعطــــاء النائــــب القــــدر الكــــاࢭي مــــن الســــلطة وفــــق نظريــــة التفــــويض العــــام مــــن أجــــل اق؅ــــراح السياســــات 

ي الســــــابق والقــــــوان؈ن بمــــــا يتفــــــق والمصــــــالح العامــــــة والانتقــــــال الســــــلمܣ للســــــلطة بــــــ؈ن أعضــــــاء المجلــــــس التشــــــريڥي النيــــــاب
ومـــــن هنـــــا يمكــــــن وصـــــف الســـــلوك السياســــــۜܣ .)2(والفـــــائزين الجـــــدد، وتـــــوف؈ر الشــــــرعية السياســـــية للحكومـــــة أو تجديــــــدها

الانتخابي بأنه الأفعال السياسية الرشيدة الۘܣ يمارسها المرشـحون والنـاخبون ࢭـي العمليـة الانتخابيـة مـن أجـل التـأث؈ر ࢭـي 
امــــة وحمايْڈــــا مــــن خــــلال مــــنح النائــــب الســــلطة اللازمــــة، والســــماح بانتقــــال القــــوان؈ن والسياســــات المتعلقــــة بالمصــــالح الع

الســـلطة بطريقـــة ســـلمية بـــ؈ن المجـــالس التشـــريعية النيابيـــة، ودعـــم الشـــرعية السياســـية للحكومـــة، وتحقيـــق الغايـــة مـــن 
  .     التنمية السياسية

 السلوك السياسۜܣ الحزبي : خامسًا

لذي تمارسه قوى اجتماعيـة صـاحبة رؤى سياسـية محـددة ࢭـي بـرامج يُعرف الحزب السياسۜܣ بأنه شكل التعب؈ر ا
 وقــد صــنّف مــوريس دوفرجيــه. فكريــة موجهــة لمعالجــة القضــايا السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة للدولــة والشــعب

)Maurice Duverger (ال؄رلمــاني الأحــزاب ذات الأصــل ال؄رلمــاني، والأحــزاب ذات الأصــل غ؈ــر : الأحــزاب السياســية ࢭــي نــوع؈ن همــا .
وتتشــــــكل الأحــــــزاب ال؄رلمانيــــــة بواســــــطة الكتــــــل واللجــــــان داخــــــل ال؄رلمــــــان، أمــــــا الأحــــــزاب غ؈ــــــر ال؄رلمانيــــــة أو الخارجيــــــة فهــــــܣ 

وتُعد الأحزاب السياسية من أهم مؤسسـات الدولـة الحديثـة تبعًـا للوظـائف .)3(مؤسسات لها نشاط مستقل عن ال؄رلمان
الۘــܣ تؤدٱڈــا والمتمثلــة ࢭــي التنشــئة السياســية الۘــܣ توصــف ببنــاء الثقافــة السياســية وإيجــاد القــيم السياســية ونشــر الــوڤي 

خـــلال المســــاهمة ࢭــــي  السياســـۜܣ، والتجنيــــد السياســـۜܣ القــــائم عڴــــى صـــنع القيــــادات السياســــيّة، والمشـــاركة السياســــية مــــن
الحيـــاة العامـــة والسياســـية، وتجميـــع المصـــالح، وتصـــنيف القضـــايا العامـــة حســـب أولوياٮڈـــا، بالإضـــافة إڲـــى بنـــاء التكامـــل 

ࢭــي . )4(القــومي وتعزيــز قــيم الانتمــاء للدولــة، والمســاهمة ࢭــي صــنع السياســات العامــة ࢭــي المجــالات السياســية والاقتصــادية
ســــلوك السياســــۜܣ الحزبــــي بأنــــه الأفعــــال السياســــية الرشــــيدة الۘــــܣ تقــــوم ٭ڈــــا الأحــــزاب ضــــوء مــــا تقــــدم، يمكــــن تعريــــف ال

السياســـية والمتمثلـــة ࢭـــي التنشـــئة السياســـية، وصـــنع القيـــادات السياســـية، وتعزيـــز المشـــاركة السياســـية، ودعـــم التكامـــل 
  .  القومي وقيم الانتماء، والمشاركة ࢭي رسم السياسات العامة للدولة بمختلف مجالاٮڈا

                                                            
(1) Pippa Norris. Electoral Engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004, P.2. 

رسѧѧالة . دراسѧة ميدانيѧѧة لسѧѧكان مدينѧة تامسѧѧت: محѧѧددات السѧѧلوك الانتخѧابي للمجتمعѧѧات المحليѧѧة. عمѧر دراوي، وبوجمعѧѧة عيسѧاوي (2)
  . 17، ص 2019ماجستير، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر،كلية القانون والعلوم السياسية، 

  .  13-12، ص 2018بيت المواطن للنشر والتوزيع، : لطبعة الأولى، سوريا، دمشقالحزب السياسي، ا). 2018(عماد غليون  (3)
  . 202، ص 2020أمين عواد المشاقبة، مرجع سابق، (4)
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  السلوك السياسۜܣ المدني : سادسًا

وتعـــــرف هـــــذه التنظيمـــــات بتســـــميات عـــــدّة مثـــــل . يـــــرتبط الســـــلوك السياســـــۜܣ المـــــدني بســـــلوك التنظيمـــــات المدنيـــــة
جماعـــــات المصـــــالح أو الضـــــغط، أو جماعـــــات المصـــــالح المنظّمـــــة أو الخاصـــــة، وأك؆ـــــر هـــــذه التســـــميات شـــــيوعًا بـــــ؈ن أفـــــراد 

، وتُعـــرف بأٰڈـــا هيئـــات منظّمـــة مـــن الأفـــراد الـــذين تـــربطهم أهـــداف )1(لمصـــالحالجماعـــات نفســـها والبـــاحث؈ن هـــو جماعـــات ا
ويمكـــن النظـــر لجماعـــات المصـــالح بوصـــفها . )2(ومصـــالح مشـــ؅ركة وغـــرض عـــام هـــو التـــأث؈ر ࢭـــي السياســـات العامـــة للحكومـــة

يقهــا مــن خــلال تنظيمــات ٮڈــدف إڲــى تطــوير وحمايــة وتعزيــز مصــالحها ع؄ــر صــياغة القــوان؈ن والتشــريعات والعمــل عڴــى تطب
وغايــــة جماعــــات المصــــالح ۂــــي . التــــأث؈ر ࢭــــي السياســــات العامــــة، أو تعزيــــز مصــــالحها مــــن خــــلال تعــــديل السياســــات العامــــة

تحقيــــق أهــــدافها مــــن خــــلال توجيــــه السياســــات العامــــة والتــــأث؈ر فٕڈــــا بمــــا يتفــــق وغايْڈــــا؛ إذ تعمــــل عڴــــى ربــــط المــــواطن؈ن 
ࢭـــــي الحيـــــاة العامـــــة والسياســـــية، وتثقيـــــف أفرادهـــــا بشـــــؤون العمليـــــة  بالحكومـــــة، وتمثيـــــل مصـــــالح أعضـــــا٬ڈا، والمشـــــاركة

: ومـــن أجـــل التعـــرف إڲـــى أشـــكال جماعـــات المصـــالح فإنـــه يمكـــن تصـــنيفها ࢭـــي فئتـــ؈ن همـــا. )3(السياســـية وأهميـــة مصـــالحهم
ي قطاعـات وتش؈ر الفئة الأوڲى إڲـى جماعـات خاصّـة مـن الأفـراد مثـل العـامل؈ن ࢭـ. الجماعات الضيّقة والجماعات المفتوحة

أمـــا الفئـــة الثانيـــة فتشـــ؈ر إڲـــى الجماعـــات المفتوحـــة أمـــام جميـــع أفـــراد المجتمـــع لـــدعم . أو مهـــن محـــددة كمـــا هـــو الحـــال ࢭـــي
وعليــه، يمكــن تعريــف الســلوك .)4(قضــية معينــة، ومــن أمثلْڈــا النقابــات والاتحــادات العماليــة وجمعيــات حمايــة الطبيعــة

رشـيدة للتنظيمـات المدنيـة مثـل جماعـات المصـالح مثـل النقابـات والاتحـادات السياسۜܣ المدني بأنه الأفعـال السياسـية ال
العماليــة والمنظمــات غ؈ــر الحكوميــة، الموجهــة نحــو المشــاركة ࢭـــي صــنع السياســات العامــة أو التــأث؈ر فٕڈــا لتحقيــق مصـــالح 

  .منتسبٕڈا أو مصالح المجتمع ࢭي مجالات مختلفة مثل المحافظة عڴى البيئة، وإدارة الفقر

 السلوك السياسۜܣ الدوڲي : ابعًاس

يعود السلوك السياسۜܣ الدوڲي بجذوره إڲى أفكار الفلاسفة من أمثال كونفوشيوس، وابـن خلـدون، وهيجـل، ومـا 
؛ إذ تجسّـدت تلـك الأفكـار ࢭـي 1648جاءت به واحدة من أهم المعاهدات ࢭي التاريخ الغربي وۂي معاهـدة وسـتفاليا ࢭـي عـام 

اّلا أن . وب وبــث الســلام واح؅ــرام ســيادة الــدول وحــدودها وعــدم التــدخل ࢭــي شــؤوٰڈا الداخليــةدعــوة الأمــم إڲــى نبــذ الحــر 
الصورة لم تبق كذلك بل تطورت أشكال هذا السلوك بتطور الأحداث العالمية مثل الحرب العالمية واختلاف توجهـات 

الســلوك الــدوڲي بــال؅رك؈ق عڴــى م؈ــقان ومــن أهــم النظريــات الۘــܣ اهتمــت بتفســ؈ر . )5(الــدول نحــو تحقيــق مصــالحها الوطنيــة 
؛ إذ حـــدد مورجـــانثو ثلاثـــة "السياســـة بـــ؈ن الأمـــم"الۘـــܣ ظهـــرت ࢭـــي كتابـــه ) Hans Morgenthau(القـــوى نظريـــة هـــانز مورجـــانثو 

                                                            
(1) B. A. Loomis &A. J. Cigler. Introduction: The Changing Nature of Interest Group Politics. In A. 
Cigler, B. A. Loomis and A. J. Nownes (Eds.). Interest Group Politics. London: Sage Publications, 
2016, P.  
(2) Hung, S. C. Interest Group and the Democracy Movement in Hong Kong: A Historical Perspective. 
In S. S-H, Lo (Ed.). Interest Group and the Democracy Movement in Hong Kong. New York: 
Routledge, 2018, P. 28. 

  . 207-206، ص 2020أمين عواد المشاقبة، مرجع سابق، (3)
(4) Grant, T. D. The Recognition of States: Law and Practice in debate and Evolution. Ireland: Prager 
Publications, 1999, P. 145. 

دار الكتѧѧاب المصѧѧري، ومركѧѧز : لمѧѧة وآفѧѧاق العالميѧѧة، الطبعѧѧة الأولѧѧى، مصѧѧرأزمѧѧة العو: مروةفكѧѧري، مѧѧدخل إلѧѧى العلاقѧѧات الدوليѧѧة(5)
  .2021دار الكتاب اللبناني، : الحضارة للدراسات والبحوث، ولبنان
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سياسة المحافظة عڴـى الوضـع الـدوڲي القـائم، حيـث تحـتفظ الدولـة بـالقوة لنفسـها مـن أجـل : نماذج للسلوك الدوڲي ۂي
والسياســية التوســعية، إذ تقــوم الدولــة بإعــادة توزيــع القــوة ࢭــي النظــام . دوڲي القــائم كمــا هــو دون تغي؈ــرهإبقــاء النظــام الــ

وسياســــة كســـب المكانــــة الدوليــــة، وتلجـــأ إلٕڈــــا الدولــــة . الـــدوڲي ثــــم العمـــل عڴــــى تغي؈ــــر ســـلوك الــــدول بمــــا يتفـــق ومصــــلحْڈا
ويكمـن الم؄ـرر وراء مـدخل القـوة لـدى مورجـانثو . يةلتحقيق مصـالحها مـن خـلال التلـويح باسـتخدام القـوة أو الدبلوماسـ

وعڴـى ذلـك يتضـح أن السـلوك السياسـۜܣ الـدوڲي للدولـة الحديثـة . )1(ࢭي الصراع من أجل القوة لتحقيـق المصـالح الوطنيـة
عبــارة عــن أنشــطْڈا وأفعالهــا السياســية الۘــܣ تقــوم ٭ڈــا عنــد تعاملهــا مــع بقيــة الــدول وغ؈رهــا مــن الكيانــات الدوليــة مثــل 

  . التنظيمات الدولية ضمن النظام الدوڲي
  الخاتمة

ܣ للدولــة الحديثــة علامــة فارقــة للدولــة تبعًــا لمــا تؤديــه مــن أفعــال وممارســات سياســية تع؄ــر عــن  يُعــد الســلوك السياسـۜـ
ܣ للدولــة الحديثــة بــال؅رك؈ق عڴــ. ســعٕڈا لتحقيــق أهــدافها وتلبيــة احتياجــات مواطنٕڈــا ى وعليــه، تنــاول البحــث الســلوك السياسـۜـ

ܣ وأشــكاله وقــد توصــل البحــث إڲــى جملــة . ثلاثــة أهــداف ۂــي التعريــف بالدولــة الحديثــة مــن حيــث مفهومهــا وســلوكها السياسـۜـ
  :النتائج الآتية

ڈا، ذات الحــــدود الواضــــحة القــــادرة عڴــــى حمايْڈــــا،  -  تعــــرف الدولــــة الحديثــــة بأٰڈــــا الدولــــة صــــاحبة الســــيادة عڴــــى أراضــــٕ
ســـاٮڈا الرســـمية ســـلطة حصـــرية تمكٔڈـــا مـــن ســـن قوانئڈـــا وتطبيقهـــا والبـــت فٕڈـــا المع؅ـــرف ٭ڈـــا دوليًـــا، والۘـــܣ تمتلـــك مؤس

 . وإدارة شؤوٰڈا بالتشارك مع مؤسساٮڈا غ؈ر الرسمية مثل الأحزاب السياسية
ܣ للدولـــة الحديثـــة إڲـــى أفعالهـــا وأنشـــطْڈا المتنوعـــة الۘـــܣ تشـــمل مختلـــف المجـــالات الصـــادرة عـــن  -  يُشـــ؈ر الســـلوك السياســـۜ

الأحــــزاب الممثلــــة لســــلطاٮڈا التشــــريعية والتنفيذيــــة والقضــــائية، ومؤسســــاٮڈا غ؈ــــر الرســــمية مثــــل مؤسســــاٮڈا الرســــمية 
 .السياسية وجماعات المصالح مثل النقابات والاتحادات العمالية والمنظمات غ؈ر الحكومية

ܣ تشــــ؅رك جميعهــــا ࢭــــي ثــــلاث أشــــكال رئيســــية مٔڈــــا  -  : ۂــــيتمــــارس الدولــــة الحديثــــة أشــــكال متنوعــــة مــــن الســــلوك السياســــۜ
ܣ القضــائي ܣ التنفيــذي، والســلوك السياســۜ وتختلــف بقيــة الأشــكال . الســلوك السياســية التشــريڥي، والســلوك السياســۜ

 :ويمكن التعريف بأشكال السلوك السياسۜܣ عڴى النحو الآتي. باختلاف طبيعة الدولة
ܣ التشــــريڥي  -   التشــــريعيةالســــلطة الأفعــــال السياســــية الرشــــيدة الۘــــܣ تؤدٱڈــــا  للدولــــة الحديثــــةيصــــف الســــلوك السياســــۜ

 .والمتمثلة ࢭي اق؅راح القوان؈ن وتعديلها أو إلغا٬ڈا، والرقابة عڴى أعمال السلطة التنفيذية وممارساٮڈا المالية
بالأفعـــال السياســـية الرشـــيدة الۘـــܣ تؤدٱڈـــا الســـلطة التنفيذيـــة للدولـــة الحديثـــة يتعلـــق الســـلوك السياســـۜܣ التنفيـــذي  - 

 .       وتنفيذها، وإدارة شؤون الدولة، وحماية أمٔڈا، وتمثيلها دوليًا القوان؈ناق؅راح  المتمثلة ࢭي الوظائف التنفيذية مثل
الأفعـــــال السياســـــية الرشـــــيدة الۘـــــܣ الســـــلطة القضـــــائية للدولـــــة الحديثـــــة بأنـــــه السياســـــۜܣ القضـــــائي  الســـــلوكيعـــــرف  - 

اســـــتخدامها لســـــلطات الاقنـــــاع، والمتمثلـــــة ࢭـــــي تغي؈ـــــر المعتقـــــدات المعياريـــــة، والواقعيـــــة، والتنبؤيـــــة لـــــدى الأفـــــراد ع؄ـــــر 
 .والرقابة، والتنسيق

                                                            
. دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفھم وتحليل عالم السياسѧة: عادل فتحي ثابت عبد الرحمن، النظرية السياسية المعاصرة (1)

  . 2007ر الجامعية، الدا: مصر
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السياســـــــۜܣ الانتخـــــــابي للدولـــــــة الحديثـــــــة الأفعـــــــال السياســـــــية الرشـــــــيدة الۘـــــــܣ يمارســـــــها المرشـــــــحون  الســـــــلوكيوضـــــــح  - 
والنــاخبون ࢭــي العمليــة الانتخابيــة مــن أجــل التــأث؈ر ࢭــي القــوان؈ن والسياســات المتعلقــة بالمصــالح العامــة وحمايْڈــا مــن 

ائــب الســلطة اللازمــة، والســماح بانتقــال الســلطة بطريقــة ســلمية بــ؈ن المجــالس التشــريعية النيابيــة، خــلال مــنح الن
 . ودعم الشرعية السياسية للحكومة، وتحقيق الغاية من التنمية السياسية

يبـــ؈ن الســــلوك السياســــۜܣ الحزبــــي للدولــــة الحديثــــة الأفعــــال السياســــية الرشــــيدة الۘــــܣ تقــــوم ٭ڈــــا الأحــــزاب السياســــية  - 
، وتعزيــز المشــاركة السياســية، ودعــم التكامــل القــومي السياســيةتمثلــة ࢭــي التنشــئة السياســية، وصــنع القيــادات والم

 . وقيم الانتماء، والمشاركة ࢭي رسم السياسات العامة للدولة بمختلف مجالاٮڈا
ة مثـــل جماعـــات بالأفعـــال السياســـية الرشـــيدة للتنظيمـــات المدنيـــللدولـــة الحديثـــة السياســـۜܣ المـــدني  الســـلوكيـــرتبط  -

المصالح مثل النقابـات والاتحـادات العماليـة والمنظمـات غ؈ـر الحكوميـة، الموجهـة نحـو المشـاركة ࢭـي صـنع السياسـات 
العامــة أو التــأث؈ر فٕڈــا لتحقيــق مصــالح منتســبٕڈا أو مصــالح المجتمــع ࢭــي مجــالات مختلفــة مثــل المحافظــة عڴــى البيئــة، 

  .       وإدارة الفقر
للدولة الحديثة عن أنشطْڈا وأفعالها السياسية الۘـܣ تقـوم ٭ڈـا عنـد تعاملهـا مـع بقيـة  الدوڲياسۜܣ السي السلوكيع؄ر  -

 .الوحدات الدولية مثل الدول وغ؈رها من الكيانات الدولية مثل التنظيمات الدولية ضمن النظام الدوڲي

  التوصيات

  :الۘܣ توصل إلٕڈا البحث، تم اق؅راح التوصيات التالية ضوء النتائجࢭي 

تعزيز أشكال السلوك السياسۜܣ للدولة الحديثة من أجل تحقيـق الأهـداف الاسـ؅راتيجية للدولـة مثـل حمايـة المـوارد  -
، وتطـــوير البنيـــة التحتيـــة، وتعزيـــز حكـــم القـــانون، وتطـــوير رأس التنمويـــةالطبيعيـــة للدولـــة والمحافظـــة عڴـــى مســـ؈رٮڈا 

اف لا تقـــــع عڴـــــى عـــــاتق المؤسســـــات الرســـــمية بـــــل يمكـــــن ، وۂـــــي أهـــــدلمواردهـــــاالمـــــال البشـــــري، والاســـــتخدام المســـــتدام 
 .للمؤسسات غ؈ر الرسمية المساهمة بتحقيقها

توجيــه أشــكال الســلوك السياســۜܣ المتنوعــة للتعامــل مــع تحــديات الدولــة مــن خــلال تشــجيع التعــاون بــ؈ن الســلطات  -
قتصـــــادية والاجتماعيـــــة وجماعـــــات المصـــــالح المهتمـــــة بالقضـــــايا الا الهادفـــــةذات ال؄ـــــرامج  الأحـــــزابالـــــثلاث ومشـــــاركة 

 .والبيئية
إجـــراء أبحـــاث مســـتقبلية تتنـــاول ماهيـــة التحـــديات الۘـــܣ تواجـــه الدولـــة وكيفيـــة تفعيـــل أشـــكال الســـلوك السياســـية  -
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  الحماية الجزائية للعلامات التجارية ࡩي ظل القضاء الأردني
  

Criminal	Protection	of	Trademarks	under	

The	Jordanian	Judiciary	

 الأردن/قاعۜܣ صلح ࢭي محكمة عمان الابتدائية: سوار محمود عڴي الرشدان
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الملخص

جارة بمختلف البضائع وتعدد الخدمات المقدمة للجمهور المسْڈلك الۘܣ يتم ال؅رويج لها وتمي؈قها عڴى ضوء تطور وتنوع الت

عن غ؈رها من خلال العلامات التجارية الۘܣ تحملها، ازدادت الأفعال غ؈ر المشروعة الۘܣ تشكل اعتداء عڴى هذه العلامات 

حقيقة العلامة التجارية والاضرار بمالك المنتجات أو التجارية، الأمر الذي من شأنه غش الجمهور المسْڈلك وخداعه ب

مقدم الخدمات التجارية، فضلًا عن ذلك الاضرار الاقتصادية الۘܣ تلحق بالدولة وتؤدي إڲى عزوف التجار والمستثمرين عن 

ريم الأفعال الۘܣ من الاستمرار ࢭي أنشطْڈم التجارية فٕڈا، مما حدا بالمشرع الأردني إڲى تقن؈ن حماية العلامة التجارية وتج

شأٰڈا المساس ٭ڈا وإلحاق الضرر بمالكٕڈا، وفرض العقوبات عڴى مرتكۗܣ هذه الأفعال، كما أرسۜܢ القضاء الأردني العديد 

من المبادئ والاجْڈادات القضائية الۘܣ أسهمت ࢭي تعزيز حماية العلامة التجارية من أي اعتداء، ومن هنا تتجڴى أهمية 

 .قي الضوء عڴى دور القضاء الأردني ࢭي تعزيز الحماية الجزائية للعلامات التجاريةهذا البحث والذي يل

قانون الجزائية، العلامة التجارية، الحماية الجزائية، العلامة التجارية المسجلة،العلامة التجارية المشهورة، المسؤولية : الكلمات المفتاحية
  .العلامات التجارية

Abstract:	
	
In	 light	ofdiversity	anddevelopment	of	trade	in	various	goods	and	the	multiplicity	of	services	
provided	 to	 the	 consumer	 public	 that	 are	 promoted	 and	 distinguished	 from	 others	 through	
their	 trademarks,	 the	 illegal	 acts	 that	 constitute	 trademarks	 infringement	 have	 increased,	
which	 would	 deceive	 the	 consumer	 by	 the	 truth	 of	 the	 trademark	 and	 harm	 the	 product’s	
owner	 or	 the	 provider	 of	 commercial	 services,	 andcause	 economic	 damage	 to	 the	 state	 and	
discourage	 traders	 and	 investors	 to	 continue	 their	 commercial	 activities.	 This	 prompted	 the	
Jordanian	 legislator	to	 legalize	trademark	protection	and	criminalize	trademark	infringement	
that	harm	 its	owners,	and	 impose	penalties	on	perpetrators	of	 these	acts.	The	 importance	of	
this	 research,	 which	 sheds	 light	 on	 the	 role	 of	 the	 Jordanian	 judiciary	 in	 strengthening	
trademark	criminalprotection.	
	
Key words:trademark, criminal protection, registered trademark, famous trademark, criminal liability, 
trademark law. 
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 :مقدمة

ماية الجزائية للعلامة التجارية من خلال إفراد نصوص عقابية ࢭي لقد دأب المشرع الأردني إڲى تنظيم الح    

وتعديلاته، لتجريم الأفعال الۘܣ تشكل اعتداءاً عڴى العلامة  1952لسنة  33قانون العلامات التجارية رقم 

ء الأردني التجارية، وترتيب المسؤولية الجزائية علٕڈا لكفالة منع الاعتداء عڴى العلامات التجارية، كما كان للقضا

دوركب؈ر ࢭي تفعيل هذه الحماية وكفالة تطبيقها عڴى أرض الواقع، بأوجه عديدة مٔڈا سلطة القاعۜܣ التقديرية 

بتقدير التعدي من عدمه عڴى العلامة التجارية، وتفعيل الحماية الازدواجية لمالك العلامة التجارية من جهة 

ت القضائية الۘܣ من شأٰڈا حماية العلامة التجارية من أي وللجمهور المسْڈلك من جهة أخرى، وإصدار الاجْڈادا

 .اعتداء وتحقيق الردع العام والخاص عڴى حد سواء

وبناء عڴى ذلك ستتناول هذه الورقة البحثية من منظور قضائي وعمليالشروط الشكلية المتعلقة بنطاق الحماية 

صور الاعتداء عڴى العلامة التجارية، وما صدر ٭ڈذا الجزائية ضمن إطار قانون العلامات التجارية الأردني، وبيان 

الشأن من اجْڈادات قضائية أردنية،وبيان دور القاعۜܣ ࢭي تعزيز الحماية الجزائية للعلامة التجارية، وبالنتيجة 

  .طرح بعض التوصيات الۘܣ من شأٰڈا ضمان تكريسحماية العلامات التجارية جزائياً 

 

  :مشكلة الدراسة

تداء علىالعلامات التجارية بال؅قامن مع التطور التكنولوڊي وانتشار التجارة الالك؅رونية ع؄ر ازدادت صور الاع

وسائل التواصل المتعددة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً عڴى اقتصاد الدولة بعزوف المستثمر الأجنۗܣ عن 

تج من جهة أخرى، باإضافة إڲى ارتفاع الاستثمار ࢭي المملكة من جهة وعڴى صحة المسْڈلك وفقدانه الثقة ࢭي المن

نسبة قضايا التعدي عڴى العلامات التجارية ࢭي المحاكم الأردنية، مما يجعل من الوقوف عڴى بيان موقف المشرع 

الأردني من حماية العلامة التجارية من الناحية الجزائية ودور القضاء الأردني ࢭي تفعيل هذه الحماية وتكريسها 

  .نصوص القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبٕڈا أمراً ࢭي غاية الأهميةمن خلال تطبيق ال

  : أهدافهذه الدراسة

  :ٮڈدف هذه الورقة البحثية اڲى ما يڴي

  .التعرف عڴى شروطالحماية الجزائية للعلامة التجاريةࢭي قانون العلامات التجارية الأردني .1

 .لامة التجارية والجزاءات المقررة لهاࢭي قانون العلامات التجارية الأردنيالتعرف عڴى صور الاعتداء عڴى الع .2

 .التعرف عڴى الاجْڈادات القضائية الأردنية المتعلقة بحماية العلامة التجارية الجزائية .3

  .التعرف عڴى النقص التشريڥي وإيجاد نصوص قانونية لمعالجته .4

  :أهمية الدراسة
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قع الحماية القانونية الجزائية للعلامة التجارية ࢭي ظل قانون العلامات تكمن أهمية هذه الدراسة ببيان وا

التجارية الأردني،وبيان دور القضاء الأردني ࢭي تعزيز الحماية الجزائية للعلامة التجارية من خلال تكريس هذه 

تداء علىالعلامات الحماية بإقرار العديد من المبادئ والاجْڈادات القضائية الۘܣ من شأٰڈا الحد منجرائم الاع

التجارية مسايرة للاجْڈادات القضائية العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما ࢭي ذلك من أثر إيجابي عڴى 

  .  الناحية الاقتصادية وعڴى حماية التاجر والمسْڈلك عڴى حد سواء

  :منهجية الدراسة

ڈا، واستخلاص النتائج، تعتمد هذه الدراسة عڴى المنهج التحليڴي القائم عڴى تحليل   عنوان الدراسة، ومضموٰ

من خلال التعامل مع النصوص القانونيةتفس؈راً وتأويلًاوبيان الغرض مٔڈا، ويعتمد هذا المنهج عڴى الأسلوب 

الاس؅رساڲي والشرڌي والسرديوالتحليڴي للوصول اڲى النتائج المرجوة، حيث سيتم دراسة وتحليل مضمون نصوص 

  .تجارية الأردني، بالاضافة إڲى الاستدلال بالاجْڈادات القضائية الأردنية ذات الصلةقانون العلامات ال

  : خطة الدراسة

خصصت المبحث الأول للبحث ࢭي الشروط الشكليةللحماية : تتناول هذه الورقة البحثية هذا الموضوع ࢭي مبحث؈ن

تستند إلٕڈا المحكمة المختصة ࢭي نظر دعاوى الجزائية للعلامة التجاريةࢭي قانون العلامات التجارية الأردنيالۘܣ 

التعدي عڴى العلامات التجارية، حيث يتناول المسائل الشكلية الۘܣ يتحقق مٔڈا القاعۜܣ عند البحث ࢭي الحماية 

الجزائية من حيثشروط ملكية العلامة التجارية وتسجيلها لدى مسجل العلامات التحارية، ونطاق حمايْڈا المكاني 

  .مايْڈا ࢭي الصنف المسجلة فيه،والتطبيقات القضائية الصادرة ٭ڈذا الخصوصوالزماني، وح

أما المبحث الثاني فخصصته للبحث ࢭي كافة صور الاعتداء عڴى العلامة التجارية المنصوص علٕڈا ࢭي قانون 

  .العلامات التجارية،والتطبيقات القضائية الصادرة ٭ڈذا الخصوص

  المبحث الاول 

  اية الجزائية للعلامة التجاريةࡩي قانون العلامات التجارية الأردنيالشروط الشكلية للحم

لقد وضع المشرع الأردني عدداً من الشروط الشكلية الۘܣ بموجّڈا تمنح الحماية اللازمة للعلامات التجارية من 

لتعدي الناحية الجزائية، حيث تنظر محكمة الموضوع ࢭي توافر هذه الشروط من عدمها عند نظرها ࢭي دعاوى ا

عڴى العلامات التجارية للتحقق من وجود تعدي عڴى العلامة التجارية أم لا، وسيتم التطرق ࢭي هذا المبحث اڲى 

  .هذه الشروط مع عرض عدد من الاجْڈادات القضائية الأردنية لقضايا متنوعة ٭ڈذا الشأن

  نطاق حماية العلامة التجارية من حيث تسجيل العلامة التجارية : أولاً 

ت؄ر مسألة تسجيل العلامة التجارية من أهم المسائل الۘܣ تتحقق مٔڈا المحكمة عند البحث ࢭي جرم التعدي تع 

عڴى العلامة التجارية،حيث يمكن القول بأن عدم تسجيل علامة تجارية يعۚܣ لا وجود لأي جرم ولا حماية 

من  7سجيل بما ينسجم مع نص المادة جزائية، فقد تطلب المشرع الأردني تسجيل العلامة التجارية القابلة للت
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قانون العلامات التجارية الۘܣ حددت العلامات التجارية القابلة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية ࢭي 

كل من يرغب ࢭي أن يستقل ࢭي : "من قانون العلامات التجارية 6، حيث جاء ࢭي المادة 1وزارة الصناعة والتجارة

؈ق البضائع الۘܣ ۂي من انتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة ٭ڈا، أو استعمال علامة تجارية لتمي

،كما "البضائع الۘܣ يتجر أو الۘܣ ينوي الاتجار ٭ڈا يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقًالأحكام هذا القانون 

لامات التجارية واش؅رط فٕڈا من قانون العلامات التجارية عڴى الجرائم الۘܣ تشكل اعتداء عڴى الع 37نصت المادة 

  2.المشرع أن تكون العلامة التجارية مسجلة

من قانون العلامات التجارية أن المشرع الأردني قد ربط الحماية الجزائية  37و 6ويستفاد من نص المادت؈ن 

مات التجارية للعلامة التجارية بتسجيلها، وبالتاڲي فإن العلامة التجارية غ؈ر المسجلة وفقاًلأحكام قانون العلا 

الأردني لا تكتسب الحماية الجزائية، وعليه لا يجرم أي فعل يشكل تعدياً علٕڈا، ذلك أن الحماية الجزائية 

للعلامة التجارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتسجيل العلامة التجارية لدى مسجل العلامات التجارية ࢭي مديرية 

، وبالتاڲي فإن العلامة 3لتجارة وفقا لقانون العلامات التجارية الأردنيحماية الملكية الصناعية ࢭي وزارة الصناعة وا

التجارية غ؈ر المسجلة بشكل ٰڈائي ووفقاً لأحكام القانون لا تتمتع بأي حماية جزائية، كون قانون العلامات 

  .4ونيةالتجارية لا يحمܣ العلامة التجارية الا اذا كانت مسجلة بصورة رسمية ومستوفية لشرائطها القان

وعليه فإن مجرد الحصول عڴى موافقة مبدئية لتسجيل العلامة التجارية لا يعۚܣ أن العلامة التجارية قد سجلت 

بشكل ٰڈائي واكتسبت الحماية الجزائية، حيث أن مناط الحماية الجزائية للعلامة التجارية وࢭي استعمالها 

سجيلها المبدئي، أي يجب أن تستكمل العلامة التجارية القانوني والمشروع هو بتسجيلها الفعڴي الٔڈائي وليس بت

، 5كافة متطلبات التسجيل المنصوص علٕڈا ࢭي القانون ل؅رتب الأثر القانوني لمالكها فيما يتعلق بالحماية القانونية

ڲي كما أن العلامة التجارية المشطوبة تفقد حمايْڈا الجزائية بمجرد شطّڈا من سجل العلامات التجارية، وبالتا

يقفد مالكها حقه ࢭي حمايْڈا جزائياًولا يشكل أي استعمال لها من قبل الغ؈ر جرماً معاقباً عليه بموجب أحكام 

                                                            
  .من قانون العلامات التجارية الأردني 7المادة 1

  .من قانون العلامات التجارية الأردني 37أنظر في ذلك المادة  2
- 153، 2005وائل للنشر، عبداالله الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، الأردن، دار . د. 3

154.  
  .310، 2018صلاح زين الدين ، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الرابعة، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د. 4
لية محمود مبارك، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ك 5

  .69، 2006الدراسات العليا، 
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، وتبعاً لذلك يفقد مالكها حق الاستئثار ٭ڈا وتصبح مشاعاً ويستطيع الغ؈ر استخدامها وتسجيلها بإسمه 1القانون 

 2.دون معارضة من أحد

إن الحماية الجزائية : "القضائي الأردني، حيث جاء ࢭي قرار لمحكمة استئناف عمان وهذا ما استقر عليه الاجْڈاد 

للعلامة التجارية قاصرة عڴى تلك العلامة المسجلة ࢭي المملكة الأردنية الهاشمية والسارية المفعول وحيث أنه من 

ملكة وبالتاڲي فهܣ غ؈ر مشمولة الثابت من البينات المقدمة أن العلامة التجارية موضوع القضية غ؈ر مسجلة ࢭي الم

  . 3"بالحماية الجزائية

وحيث ثبت لمحكمتنا ومن قبلها محكمة : "وقد جاء ࢭي قرار لمحكمة بداية جزاء عمان بصفْڈا الاستئنافية أنه

الصادر عن مسجل العلامات  7/7/2020تاريخ  13861/الدرجة الأوڲى ومن خلال صورة الكتاب رقم ع ت

ࢭي وزارة  43غ؈ر مسجلة ࢭي الصنف ) تمباك الغازي (لصناعة والتجارة أن العلامة التجارية التجارية ࢭي وزارة ا

الصناعة والتجارة وهو الصنف الذي يقع ضمنه ورق السجائر موضوع الدعوى وبالتاڲي فهܣ ليست محلًا 

  . 4"للحماية الجزائية المنصوص علٕڈا ࢭي قانون العلامات التجارية

  لامة التجارية من حيث ملكية العلامة التجاريةنطاق حماية الع: ثانياً 

من قانون العلامات التجارية شرط ملكية العلامة التجارية لمنع الغ؈ر من  25لقد تطلب المشرع الأردني ࢭي المادة 

يقتصر الحق ࢭي استعمال العلامة التجارية : "التعدي علٕڈا، حيث نصت الفقرة الأوڲى من هذه المادة عڴى أنه

تسجيلًا قانونياً عڴى مالكها وله الحق ࢭي منع الغ؈ر من استعمال علامات مطابقة أو مشا٭ڈة لها لدرجة المسجلة 

يحتمل أن تؤدي إڲى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويف؅رض احتمال حدوث لبس ࢭي حالة استعمال علامة 

  ".تجارية مطابقة عڴى منتجات مماثلة

المشرعالأردني قد منح مالك العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونياً إن المستفاد من نص المادة المذكورة أن 

بمقتغۜܢ أحكام القانون الحماية الجزائية لعلامته التجارية، وأعطاه الحق ࢭي منع ووقف جميع أشكال التعدي 

لبحث ࢭي وقوع عڴى علامته التجارية،وهذه المسألة أيضاً من المسائل الهامة الۘܣ تتطرق لها محكمة الموضوع عند ا

  .التعدي من عدمه عڴى العلامة التجارية

                                                            
حمدي الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليھا وضمانات حمايتھا، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، . د 1

2012 ،214.  
الة ماجستير، جامعة نايف العربية خالد الرشيد، الحماية الجنائية للعلامات التجارية في النظام السعودي دراسة نظرية وتطبيقة، رس 2

  .107، 2003للعلوم الأمنية،كلية الدراسات العليا، 
  .منشورات قسطاس 19/7/2009تاريخ  33666/2009أنظر في ذلك قرار محكمة استئناف عمان رقم  3

محكمة بداية جزاء وقرار  8/10/2020تاريخ  2435/2020أنظر في ذلك قرار محكمة بداية جزاء عمان بصفتھا الاستئنافية  4

  .منشورات قسطاس 7/1/2020تاريخ  36/2020عمان بصفتھا الاستئنافية رقم 



 الحماية الجزائية للعلامات التجارية في ظل القضاء الأردني سوار محمود عڴي الرشدان

 

197  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون مجلة العلوم السياسية   
 

 

  

وإن الع؄رة ࢭي ملكية العلامة التجارية ۂي بتاريخ إيداعها لدى مسجل العلامات التجارية وليس من تاريخ التسجيل 

من  28، وذلكسنداً لأحكام المادة 1كون التسجيل له أثر مقرر للحق ࢭي ملكية العلامة التجارية وليس منشئاً له

الۘܣ تعت؄ر تسجيل العلامة التجارية بينة عڴى قانونية التسجيل الأصڴي للعلامة وعڴى ما  2قانون العلامات التجارية

يڴي ذلك من تنازل أو أي إجراءات قانونية أخرى، أي أن شهادة تسجيل العلامة التجارية قرينة عڴى ثبوت ملكيْڈا 

  .3ويمكن إثبات عكسها

ولما كان الثابت بالبينة المقدمة من المستأنفة أن العلامة التجارية : "ناف عمانوقد جاء ࢭي قرار محكمة استئ

وفقاً لكتاب مسجل  6/2/2014بتاريخ  132491مسجلة بالرقم  )Bakdashبكداش (الخاصة بشركة محمد سم؈ر 

از قد وكانت المستأنفة وبموجب عقد الامتي 12/5/2019تاريخ  132491/11977/العلامات التجارية رقم ع ت

منحت حق استعمال هذه العلامة فإن من حقها ووفقاً لقانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غ؈ر المشروعة 

  .4"طلب الحماية لهذه العلامة من أي تعدي علٕڈا

وعليه فإن مالك العلامة التجارية هو صاحب الحق ࢭي إقامة الدعوى الجزائية لحماية علامته التجارية من أي  

اء، وࢭي حال التنازل عن العلامة التجارية لشخص آخر فإن المتنازل له يصبح المالك الجديد للعلامة اعتد

التجارية، وبالتاڲي يملك حق حمايْڈا من الاعتداء علٕڈا، والأمر سيان ࢭي حال منح مالك العلامة التجارية ترخيص 

حقه ࢭي حماية علامنه التجارية من  ومكن المرخص له من استخدام5استعمال علامته التجارية لشخص آخر 

  .6التعدي علٕڈا

هل تملك النيابة العامة حق تحريك دعوى التعدي عڴى علامة تجارية ࢭي حال عدم : وهنا يثار التساؤل التاڲي

  تحريكها من قبل مالك العلامة التجارية؟ 

العام من قبل النيابة العامة،  لقد خلا قانون العلامات التجارية الأردني من أي نص يتعلق بتحريك دعوى الحق

وهنا يتوجب الرجوع إڲى القواعد العامة المتعلقة ࢭي تحريك دعوى الحق العام والمنصوص علٕڈا ࢭي قانون أصول 

تختص النيابة العامة بإقامة دعوى : "من القانون والۘܣ جاء فٕڈا  2/1المحاكمات الجزائية الأردني وتحديداً المادة 

  ".ڈا ولا تقام من غ؈رها إلا ࢭي الأحوال المبينة ࢭي القانون الحق العام ومباشرٮ

                                                            
  .208، 2012حمادي زوبير، الحماية القانونية للعلامات التجارية، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  1

ً لعلامة تجارية مقدمة بينة على ": من قانون العلامات التجارية الأردني على ما يلي 28نصت المادة  2 يعتبر تسجيل شخص مالكا

قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنھا وتحويلھا وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة 

  ".بتسجيلھا

  .202حمدي الجغبير، مرجع سابق، . د 3

  .منشورات قسطاس 17/2/2021تاريخ  1632/2021قم أنظر في ذلك قرار محكمة استئناف عمان ر 4

  .من قانون العلامات التجارية الأردني 25/2أنظر المادة  5
  .141حمدي الجغبير، مرجع سابق، . د 6
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وبتمعن هذا النص يتضح أن النيابة العامة تملك الحق ࢭي تحريك دعوى الحق العام من تلقاء ذاٮڈا مۘܢ تب؈ن  

رضها لها وجود اعتداء عڴى أي علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام القانون، مع الأخذ بع؈ن الاعتبار القيود الۘܣ ف

المشرع الأردني عڴى النيابة العامة من حيث إلزامها بعدم تركها وتعطيل الس؈ر ٭ڈا، فضلًا عن إلزامها بتحريكها ࢭي 

حال اتخذ المتضرر صفة الادعاء بالحق الشخظۜܣ كما جاء ࢭي الفقرت؈ن الثانية والثالثة من المادة الثانية من 

الأردنية المختصة العديد من قضايا العلامات التجارية الۘܣ تم  وتشهد المحاكم1قانون أصول المحاكمات الجزائية،

 .تحريكها من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها دون تحريكها من مالك العلامة التجارية

  .نطاق حماية العلامة التجارية من حيث المكان والزمان: ثالثاً 

 .نطاق حماية العلامة التجارية المكاني .1

لحماية المكانية للعلامة التجارية من أهم المسائل الۘܣ تتحقق مٔڈا المحكمة عند البحث ࢭي جرم تعت؄ر مسألة نطاقا

التعدي عڴى العلامة التجارية، حيث يعت؄ر الحق ࢭي العلامة التجارية نسبياً من حيث المكان تطبيقاً لمبدأ إقليمية 

ية يرتبط بإقليم مع؈ن ويحق لمالكها ممارسة الحق ࢭي العلامة التجارية، أي أن الحق ࢭي ملكية العلامة التجار 

،مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية 2حقوقه الۘܣ منحه إياها القانون ضمن حدود هذا الإقليم

المتعلقة بحماية العلامة التجارية عڴى المستوى الدوڲي، أي ࢭي حال وجود اتفاقية دولية تضمن حماية العلامة 

، 3ل المنضمة لها وإن لم تكن مسجلة ࢭي إحدى الدول الأعضاء وكانت مسجلة ي بلدها فقطالتجارية ࢭي الدو 

وبالتاڲي فإذا كانت العلامة التجارية مسجلة وفقاً لأحكام القانون ࢭي المملكة الأردنية الهاشمية فهܣ محمية جزائياً 

مسجلة ࢭي دولة أخرى وغ؈ر مسجلة ࢭي ࢭي جميع محافظات المملكة بلا استثناء، أما إذا كانت العلامة التجارية 

المملكة الأردنية الهاشمية فإٰڈا حتماً لا تتمتع بأي حماية جزائية داخل أراعۜܣ المملكة الأردنية الهاشمية ما لم 

تكن محمية بموجب معاهدة دولية منضمة إلٕڈا الأردن، وتبعاً لذلك لا تتمتع أي علامة تجارية مسجلة داخل 

  .عتداء علٕڈا خارج حدود المملكةالأردن ࢭي حال وقع الا 

الحق ࢭي العلامة التجارية هو حق نسۗܣ من حيث : "حيث قضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي أحد قراراٮڈا بأن 

المكان وبالتاڲي فإن الحماية الجزائية للعلامة التجارية مرتبطة بإقليم مع؈ن بحيث لا تتعدى ملكية العلامة 

 يمكن لمالكها ممارسة الحقوق الۘܣ تخوله اياها هذه الملكية الا عڴى هذا الاقليم التجارية حدود هذا الاقليم ولا 

) مرحب(ومن ضمٔڈا الحماية الجزائية للعلامة التجارية، وحيث أنه من الثابت للمحكمة ان العلامة التجارية 

مقيدة من حيث المكان أي  مسجلة ࢭي المملكة العربية السعودية إلا أن الحماية الجزائية لهذه العلامة التجارية

أٰڈا محصورة ࢭي الدولة الۘܣ تم تسجيلها فٕڈا أي ࢭي المملكة العربية السعودية فقط، وطالما أن هذه العلامة 
                                                            

  .349، 2013ناصر السلامات، الحماية الجزائية للعلامة التجارية، الطبعة الأولى، الأردن، إثراء للنشر والتوزيع ، . د 1
، 2012برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  عدنان. د 2

354.  
  .68حمادي زوبير، مرجع سابق،  3
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التجارية غ؈ر مسجلة ࢭي المملكة الاردنية الهاشمية فيعت؄ر استعمالها داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية 

لتجارية كون أن حماية العلامة التجارية الجزائية مكانياً يخضع لمبدأ مخالفا لاحكام قانون العلامات ا

  1".الاقليمية

تستۙܢ من مبدأ الإقليمية، أي أن العلامة التجارية المشهورة 2وتجدر الإشارة إڲى أن العلامة التجارية المشهورة

ب من قانون /25لنص المادة  محمية ࢭي الدول الۘܣ وصلت إلٕڈا شهرٮڈا وإن لم تكن مسجلة فٕڈا، وذلك استناداً 

اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان : " العلامات التجارية الۘܣ نصت عڴى أنه

يطلب من المحكمة المختصة منع الغ؈ر من استعمالها عڴى منتجات او خدمات مماثلة او غ؈ر مماثلة شريطة ان 

ڴى صلة ب؈ن تلك المنتجات او الخدمات وب؈ن العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر يدل الاستعمال لهذه العلامة ع

مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويف؅رض احتمال حدوث لبس ࢭي حالة استعمال علامة 

  ."تجارية مشهورة مطابقة عڴى منتجات مماثلة

مة التجارية المشهورة تشمل استخدام العلامة ومن استقراء نص المادة المذكورة يستفاد بأن حماية العلا  

التجارية عڴى منتجات وخدمات سواء كانت مشا٭ڈة أو غ؈ر مشا٭ڈة للمنتجات والخدمات الۘܣ تحملها العلامة 

التجارية المشهورة بشرط أن يكون هناك صلة بئڈما، واحتمال أن يلحق ذلك الأمر ضرراً بمصلحة مالك العلامة 

الۘܣ وسعت نطاق  3من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 6، وهذا ينسجم مع المادة التجارية المشهورة

  4.حماية العلامة التجارية المشهورة
                                                            

  .منشورات قسطاس 29/9/2021تاريخ  3043/2021أنظر في ذلك قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم  1
العلامة التجارية ذات : "من قانون العلامات التجارية الأردني بأنھا 2ة التجارية المشھورة في المادة عرف المشرع الأردني العلام 2

الشھرة العالمية التي تجاوزت شھرتھا البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شھرة في القطاع المعني من الجمھور في المملكة 

ھا الوزير بھذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاردنية الھاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدر

الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشھورة والتي تكون المملكة طرفا فيھا وعلى ان تنشر ھذه التعليمات في الجريدة 

  ".الرسمية

تتعھد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسھا إذا جاز .1: "ية على أنهمن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناع 6/2نصت المادة 3

تشريعھا ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل 

الدولة التي تم فيھا التسجيل أو الاستعمال أنھا نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنھا إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في 

آذلك تسري . مشھورة باعتبارھا فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا ھذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابھة

يجب . 2.شأنه إيجاد لبس بھا ھذه الأحكام إذا آان الجزء الجوھري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشھورة أو تقليدا لھا من

ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مھلة يجب . منح مھلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل ھذه العلامة

تعملت لا يجوز تحديد أية مھلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو اس. 3.المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالھا

  ."بسوء نية

  .155، 2009محمود الرشدان، العلامات التجارية، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، . د4
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بالرغم من أن استعمال العلامة التجارية : " وࢭي هذا المجال أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً جاء فيه 

لمشهورة المسجلة فإنه يوجد احتمالية أن تلحق ضرراً بمصلحة مالك المطلوب تسجيلها لغ؈ر البضائع للعلامة ا

العلامة التجارية المشهورة ويوڌي بصلة بئڈما، مما قد يؤدي إڲى إيجاد لبس وغش لدى جمهور المسْڈلك؈ن 

مما  12وإٱڈامهم بوجود علاقة ب؈ن الشخص المعروف والمشهور وب؈ن البضائع المراد تسجيلها ࢭي الصنف رقم 

  1".؈ن معه رفض طلب تسجيل هذه العلامة التجاريةيتع

 .نطاق حماية العلامة التجاريةالزماني .2

تعت؄ر مسألة نطاقالحماية الزمانية للعلامة التجارية من أهم المسائل الۘܣ تتحقق مٔڈا المحكمة عند البحث ࢭي 

ية الجزائية طوال مدة سريان جرم التعدي عڴى العلامة التجارية، إذ تتمتع العلامة التجارية المسجلة بالحما

تسجيلها، بالتاڲي فإن أي اعتداء علٕڈا أثناء مدة تسجيلها يشكل جرماً يستوجب العقاب، وبمفهوم المخالفة فإن 

العلامة التجارية تفقد الحماية الجزائية ࢭي حال عدم تسجيلها أو انْڈاء تسجيلها أو شطّڈا من سجل العلامات 

من قانون العلامات التجارية قد منح الحماية  21/2شارة إڲى أن المشرع ࢭي المادة التجارية لأي سبب كان، مع الإ 

 2.الجزائية للعلامة التجارية المشطوبة لعدم تجديدها لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ انْڈاء مدة تسجيلها

شكل من  أفعال المشتكى عليه لم تتضمن أي: "حيث قضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي إحدى قراراٮڈا بأن

أشكال التعدي عڴى العلامة التجارية موضوع الدعوى وفقا لصور التعدي عڴى علامة تجارية المشار إلٕڈا أعلاه، 

والعلامة التجارية الرسمة كما وردت ࢭي ) Abu Shakra) (أبو شقره(حيث أن علامة الشركة المشتكية التجارية 

ة الملكية الصناعية ࢭي وزارة الصناعة والتجارة الصادرة عن مديرية حماي) 36400(شهادة التسجيل رقم 

مشطوبت؈ن لعدم التجديد، وبالتاڲي فهما أصلا لا تتمتعان بالحماية الجزائية، إذ أن المشرع تطلب تسجيل 

  3".العلامة التجارية وفقا لقانون العلامات التجارية لتتمع بالحماية الجزائية

  .ث الصنف المسجلة ࡩي العلامة التجاريةنطاق حماية العلامة التجارية من حي: رابعاً 

من قانون العلامات التجاريةالحماية الجزائية للعلامة التجارية المسجلة  37لقدقرر المشرع الأردني ࢭي المادة 

وللصنف ذاته المسجلة فيه، وبالتاڲي تكون حماية العلامة التجارية قاصرة عڴى الصنف المسجلة فيه فقط،ولا 

من  37عڴى العلامة التجارية ضمن مفهوم التعدي عڴى علامة تجارية وفقا لمنطوق المادة  يندرج أي فعل يرتكب

قانون العلامات التجارية، طالما لم يتم عڴى الصنف ذاته المسجلة فيه العلامة التجارية لدى مديرية حماية 

                                                            
  .منشورات قسطاس 28/11/2018تاريخ  309/2018أنظر في ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  1
ذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدھا فتعتبر حكماً مشطوبة من إ: " من قانون العلامات التجارية على أنه 21/2نصت المادة  2

  ". السجل بإنقضاء سنة واحدة على انتھاء مدة تسجيلھا ويحق للغير طلب تسجيل ھذه العلامة التجارية بإسمه بعد انقضاء سنة أخرى
  .ات قسطاسمنشور 15/6/2020تاريخ  7564/2020أنظر في ذلك قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم  3
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جرم من الجرائم المنصوص علٕڈا  الملكية الصناعية ࢭي وزارة الصناعة والتجارة، وبالتاڲي لا يشكل الفعل المرتكبأي

  .من قانون العلامات التجارية وذلك لاختلاف الصنف المستعملة فيه العلامة التجارية المسجلة 37ࢭي المادة 

من قانون العلامات  37إن المشرع وࢭي المادة : " وࢭي ذلك قضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي أحد قرارٮڈا بأن 

يةللعلامة التجاريةالمسجلة وللصنف ذاته المسجلة فيه، وحيث ثبت للمحكمة التجارية قد قرر الحماية الجزائ

من ) 30(ࢭي الصنف رقم ) محامص الشعب(تملك العلامة التجارية ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(بأن المشتكية 

بالتاڲي جدول الاصناف الملحق بنظام العلامات التجارية والمتعلق بالبوظة، القهوة، حلويات، السكاكر، مكسرات،و 

من قانون العلامات التجارية، وحيث ان الشركة  37تكون حمايْڈا قاصرة عڴى هذا الصنف وفقا لاحكام المادة 

قد استعملت علامة المشتكية التجارية فياعلان عڴى صفحْڈا ) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(المشتكى علٕڈا

زة المليون لعملا٬ڈا بصفْڈا مؤسسة مصرفية يتعلق بربح جائ) Facebook(الخاصة موقع التواصل الاجتماڤي 

ب كون /37/1وتقدم خدمات بنكية،فإن ذلك لا يندرج ضمن مفهوم التعديعڴى علامة تجارية وفقا لمنطوق المادة 

هذا الاستعمال لم يتم عڴى الصنف ذاته من البضاعة المسجلة فيه العلامة التجارية لدى مديرية حماية الملكية 

الصناعة والتجارة كون العلامة التجارية تم استخدامها كعلامة خدمة تجارية لغايات ال؅رويج  الصناعية ࢭي وزارة

من جدول الاصناف الملحق بنظام العلامات  30لجائزة نقدية ولم يتم استخدامها للغايات الواردة ࢭي الصنف 

  1".التجارية

ختلاف الصنف، حيث أن المشرع الأردني سڥى وتجد الإشارة إڲى أن العلامة التجارية المشهورة تستۙܢ من شرط ا 

إڲى توسيع نطاق حماية العلامة التجارية المشهورة، حيث منح الحماية الجزائية للعلامة التجارية المشهورة وإن 

تم الاعتداء علٕڈا من خلال صنف آخر غ؈ر الصنف المسجلة من أجله العلامة التجارية المشهورة، وذلك بما 

اريس للملكية الصناعية الۘܣ توسعت ࢭي حماية العلامة التجارية المشهورة كما تم بيانه ينسجم مع اتفاقية ب

سابقاً عند البحث ࢭي نطاق الحماية المكاني للعلامة التجارية، حيث أن شهرة العلامة التجارية يؤدي حتماً إڲى 

ڴى بضائعه سواء كانت مماثلة شهرة المنتج الذي يحملها، وبالتاڲي فإن استعمال هذه العلامة من قبل الغ؈ر ع

لبضائع مالك العلامة التجارية المشهورة يوڌي للمسْڈلك وجود صلة ب؈ن بضائع مالك العلامة التجارية المشهورة 

أي إذا كانت تدل عڴى مصدر المنتج ذاته الذي يحمل العلامة التجارية المشهورة، ويؤدي إڲى  2وب؈ن بضائع الغ؈ر،

اً لذلك منافسة مالك العلامة التجارية المشهورة بطريقة غ؈ر مشروعة والحاق غش الجمهور المسْڈلك وتبع

  3.الضرر به

                                                            
  .منشورات قسطاس 9/10/2018تاريخ  21261/2017أنظر في ذلك قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم  1

  .290، 2005دراسة مقارنة في القوانين الأردني والإماراتي والفرنسي، الطبعة الأولى، الأردن، دار وائل للنشر،  –الملكية الصناعية  –نوري خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية  2

  .34، 2012، ، كلية الدراسات العليال البيتأخوارشيده أخوارشيده، الحماية الجزائية للعلامة التجارية المسجلة في ضوء أحكام اتفاقية تربس دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة آ 3
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ۂي ذات العلامة ) 711(لما كانت هذه العلامة المراد تسجيلها : " وقد جاء ٭ڈذا الصدد قرار محكمة العدل العليا

الكتابة بالأحرف أو الأعداد لأن بغض النظر عن طريقة ) ELEVEN-7)(المستأنف علٕڈا(المملوكة للشركة المع؅رضة 

اللفظ باللغة الانجل؈قية واحد واللفظ والكتابة بالعربية ترجمة ولما كان من شأن هذا التطابق أن يؤدي إڲى 

تشجيع المنافسة التجارية غ؈ر المشروعة، هذا ولا يشفع للمستأنف التمسك باختلاف صنف البضاعة ࢭي ضوء 

  1".أو لاستعمالها لغ؈ر هذه البضائع...من قانون العلامات التجارية  12/8ما توصلنا وما ورد ࢭي نص المادة 

وخلاصة ما توصلت إليه، تعت؄ر هذه الشروط الشكلية الۘܣ تم تناولها ࢭي هذا المبحث من أهم الشروط الۘܣ 

رها أم لا، يبحث فٕڈا قاعۜܣ الموضوع عند النظر ࢭي دعاوى التعدي عڴى العلامة التجارية لغايات التأكد من تواف

وبالنتيجة للتوصل فيما إذا كان هناك تعدي عڴى العلامة التجارية من عدمه، كما يتحقق القاعۜܣ من التكييف 

القانوني للدعوى وهو صاحب الولاية ࢭي ذلك،ومدى توافر أركان وعناصر الجرم المسند للمشتكى عليه، وهذا ما 

لذي سيتناول كافة أشكال جرائم التعدي عڴى العلامة سيتم تناوله ࢭي المبحث الثاني من الورقة البحثية ا

  .التجارية المنصوص علٕڈا ࢭي قانون العلامات التجارية

  المبحث الثاني

  صور الاعتداء عڴى العلامة التجاريةࡩي قانون العلامات التجارية الأردني

العلامة التجارية المسجلة  من قانون العلامات التجارية الأردني عڴى جرائم الاعتداء عڴى 37لقد نصت المادة 

  .سيتم التطرق ࢭي هذا المبحث اڲى كل من هذه الصور عڴى حده، ووحددت الجزاء الم؅رتب عڴى هذا الاعتداء

  جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة عڴى الصنف ذاته من البضائع الۘܣ سجلت العلامة من أجلها: أولاً 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا : "ارية عڴى أنهأ من قانون العلامات التج/37/1لقد نصت المادة  

تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هات؈ن العقوبت؈ن كل من 

او قلدها زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون . أ :ارتكب بقصد الغش فعلًا من الافعال التالية 

بطريقة تؤدي اڲى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة عڴى ذات الصنف من 

  ".البضائع الۘܣ سجلت العلامة التجارية من اجلها

يستفاد من نص المادة المذكورة أن المشرع قد جرم تزوير العلامة التجارية دون أن يب؈ن مفهوم ال؅قوير، إلا أنه 

يعت؄ر الشخص بأنه قد زور : " من قانون علامات البضائع الأردني فقد نصت عڴى أنه 5الرجوع إڲى نص المادة وب

إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إڲى الانخداع بدون . أ: علامة تجارية

                                                            
  .منشورات قسطاس 12/11/2007تاريخ  442/2007أنظر في ذلك قرار محكمة العدل العليا رقم  1
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اء بتغي؈رها أم بالإضافة إلٕڈا أم بتشوٱڈها أو بغ؈ر إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سو . موافقة صاحّڈا أو ب

  ".ذلك

ويستفاد من النص المشار إليه أعلاه أن ال؅قوير يتم باصطناع علامة تجارية مطابقة بكل جزئياٮڈا أو نقل الأجزاء  

ڈلك الريئسة مٔڈا للعلامة الأصلية بقصد الغش بحيث يؤدي ال؅قوير إڲى وقوع خلط أو لبس لدى الجمهور المسْ

ويضلله، بحيث لا يستطيع التمي؈ق ب؈ن البضائع الۘܣ تحمل علامة تجارية أصلية وب؈ن البضائع الۘܣ تحمل العلامة 

  .1التجارية المزورة، وذلك دون الحصول عڴى موافقة مالك العلامة التجارية الأصلية

؈ن المادي والمعنوي لتتحقق وعند نظر دعوى التعدي عڴى العلامة التجارية يبحث القاعۜܣ ࢭي مدى توافر الركن

جريمة تزوير العلامة التجارية، ويتمثل الركن المادي بفعل ال؅قوير والذي يتحقق باصطناع علامة تجارية مطابقة 

تماماً للعلامة التجارية الأصلية المسجلة تسجيلًا قانونياً بحيث تصبح العلامة التجارية المزورة صورة طبق الأصل 

الأصلية، وبمجرد نقلكاملومطابق تطابقاً تاماً للعلامة التجارية الأصلية أو نسخ العناصر عن العلامة التجارية 

  .2الأساسية والمم؈قة للعلامة التجاريةنسخاً تاماً دون زيادة أو نقصان يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة

ئم العمدية، فقد تطلب المشرع أما فيما يتعلق بالركن المعنوي، وحيث أن جريمة تزوير علامة تجارية من الجرا

الأردني فٕڈا قصداً جرمياً خاصاً، إذ لا يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجرمي العام فقط بتوافر العلم 

والإرادة، ويتمثل القصد الخاص بقصد الغش والاحتيال أي أن يتعمد المعتديعڴى العلامة التجارية تضليل 

ڲي يتحقق الركن المعنوي بإرادة ارتكاب فعل ال؅قوير وإرادة النتيجة وتوقع الجمهور المسْڈلك وخداعه، وبالتا

العلاقة السببية بئڈما والعلم بذلك، مع توافر إرادة تضليل جمهور المسْڈلك؈ن مع العلم بحصول هذا الأمر 

لا يش؅رط أن  كنتيجة للفعل المرتكب، مع الإشارة إڲى أنه يكفي ورود احتمالية تضليل الجمهور المسْڈلك بحيث

  3.يحدث التضليل فعلاً 

وإن علم المشتكى عليه ࢭي هذه الجريمة يكون مف؅رضاّ، ذلك لأن استعمال العلامة التجارية المزورة تم عڴى 

منتجات مماثلة من شأنه إيجاد لبس مع العلامة التجارية، مما يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية 

بضائع، كما أن الاعتداء تم عڴى علامة تجارية مسجلة ولازال تسجيلها ساري ويوڌي بصلة بينه وب؈ن هذه ال
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المفعول وتم نشرها ࢭي الجريدة الرسمية ولا يحول التذرع بعدم العلم بذلك دون قيام مسؤولية المعتدي 

  .1الجزائية

جارية المستخدمة إن العلامةالت: "وࢭي هذا الشأن قضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي أحد قراراٮڈا حيث جاء فيه 

تطابقا ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(من قبل المشتكى علٕڈما تطابق العلامة التجارية المملوكة للشركة المشتكية 

كاملا من حيث الاسم والنطق وشكل العبوات والصور عڴى العبوات وطبيعة استخدامها، لا سيما أنه من الثابت 

التجارية قد تم داخل اراعۜܣ المملكة ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(علامة المشتكية ) تزوير(للمحكمة أن التعدي 

ڈا مسجلة ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(الاردنية الهاشمية وان علامة المشتكية  التجارية محمية داخل الاردن كوٰ

، لدى مسجل العلامات التجارية ࢭي وزارة الصناعة والتجارة، مما ينبۚܣ عليه تحقق الركن المادي لجريمة ال؅قوير

ويتمثل الركن المعنوي بعلم المشتكى عليه بأن نيته تتجه إڲى الاعتداء عڴى علامة تجارية بقصد تضليل الجمهور 

وخداعه وتجد المحكمة أن العلم ࢭي هذه الجريمة يكون مف؅رضاّ ذلك لأن استعمال العلامة التجارية المزورة تم 

ارية مما يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية عڴى منتجات مماثلة من شأنه إيجاد لبس مع العلامة التج

ويوڌي بصلة بينه وب؈ن هذه البضائع، وحيث انه من الثابت للمحكمة أن المشتكى علٕڈما يعملان ࢭي نفس المجال 

المدڤى عليه (لا سيما أنه ورد ࢭي إفادة المشتكى عليه ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(الۘܣ تعمل ٭ڈا الشركة المشتكية 

) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(الثاني بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عن المشتكى علٕڈا ) حق الشخظۜܣبال

للعلامة ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(الاوڲى بأنه قد تم التواصل معه قبل إقامة الدعوى وإعلامه بملكية المشتكية 

استمرا بالتعدي عڴى علامة ) الشخظۜܣ المدڤى علٕڈما بالحق(التجارية موضوع الدعوى إلا أن المشتكى علٕڈما 

تشكل كافة ) المدڤى علٕڈما بالحق الشخظۜܣ(، فإن أفعال المشتكى علٕڈما )المدعية بالحق الشخظۜܣ(المشتكية 

عناصر وأركان جرم تزوير علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام قانون العلامات التجارية عڴى الصنف ذاته من 

  2."أ من قانون العلامات التجارية/37/1البضائع خلافا لاحكام المادة 

جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة بطريقة تؤدي إڲى تضليل الجمهور المسْڈلك عڴى الصنف ذاته من : ثانياً 

  البضائع الۘܣ سجلت العلامة من أجلها

ثة اشهر ولا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلا: "أ من قانون العلامات التجارية عڴى أنه/37/1لقد نصت المادة 

تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هات؈ن العقوبت؈ن كل من 

زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها . أ :ارتكب بقصد الغش فعلًا من الافعال التالية 
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داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة عڴى ذات الصنف من  بطريقة تؤدي اڲى تضليل الجمهور او وسم

  ".البضائع الۘܣ سجلت العلامة التجارية من اجلها

يستفاد من نص المادة المذكورة أن المشرع قد جرم تقليد العلامة التجارية دون أن يب؈ن مفهوم التقليد، ويمكن 

جارية لعلامة تجارية أخرى مسجلة بمجموعها، أي تعريف مصطلح التقليد بأنه اصطناع أو محاكاة علامة ت

بوجود اختلاف ب؈ن العلامة التجارية الأصلية والعلامة التجارية المقلدة زيادة أو نقصاناً، مما يصعب معه عڴى 

فر التقليد من عدمه يدخل ضمن السلطة جمهور المسْڈلك؈ن التمي؈ق ب؈ن العلامت؈ن التجاريت؈ن، وإن البحث ࢭي توا

التقديرية للقاعۜܣ دون رقابة من محكمة التمي؈ق إلا من حيث تطبيق القانون، فإذا وجد القاعۜܣ أن هذا 

التشابه من شأنه إحداث خلط لدى الجمهور المسْڈلك وصعوبة ࢭي التمي؈ق ب؈ن العلامت؈ن التجاريت؈ن، فذلك يعۚܣ 

  1.تجاريةتحقق فعل التقليد للعلامة ال

وعليه يبحث القاضيفي توافر الركن؈ن المادي والمعنوي لتتحقق جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة عڴى الصنف 

ذاته من البضائع الۘܣ سجلت العلامة التجارية من أجلها، ويتمثل الركن المادي بفعل التقليد والذي يتحقق اذا 

او الجوهرية للعلامة التجارية او اضافة ءۜܣء عڴى هذه وقع النقل عڴى اجزاء معينة عڴى العناصر الرئيسية 

العناصر للعلامة التجارية المسجلة تسجيلًا قانونياً بحيث تصبح العلامة التجارية المقلدة صورة طبق الأصل عن 

العلامة التجارية الأصلية، والتقليد يتم بنقل العلامة التجارية الاصلية مع اظهار بعض التعديلات عڴى المظهر 

او الاضافة بحيث تؤدي العلامة التجارية /العام وليس نسخاً تاماً وكاملًا، كمايمكن أن يتم عن طريق التغي؈ر و

المقلدة اڲى حدوث خلط لدى الجمهور المسْڈلك ووقوعه بالخطأ وعدم القدرة عڴى التمي؈ق ب؈ن العلامة التجارية 

وجه الشبه ب؈ن العلامت؈ن التجاريت؈ن لا بأوجه الاختلاف الاصلية والعلامة التجارية المقلدة، والع؄رة ࢭي ذلك بأ

  .بئڈما وبما يخدع به المسْڈلك متوسط الحرص والانتباه لا المسْڈلك الفطن أو المسْڈلك الغافل

وقد استقر الاجْڈاد القضائي لمحكمة التمي؈ق عڴى أنه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسألة التعدي 

  :العلامة الأصلية والعلامة التجارية المستخدمة من قبل المعتدي وۂيوالتشابه ب؈ن 

  .الفكرة الاساسية الۘܣ تنطوي علٕڈا العلامة التجارية المسجلة .1

  .المظاهر الرئيسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .2

  .نوع البضاعة الۘܣ تحمل العلامة التجارية .3

 .ة التجارية الاخرى عن طريق النظر إلٕڈا أو سماع اسمهااحتمال وقوع التباس بئڈا وب؈ن العلام .4

ڈا بأخرى  .5  .عدم اف؅راض أن المسْڈلك عند شراء البضاعة يفحص علامْڈا التجارية فحصا دقيقا أو يقارٰ
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  1.أن الع؄رة للجزء الرئيسۜܣ ࢭي العلامة التجارية .6

الجرائم العمدية، فقد تطلب المشرع  أما فيما يتعلق بالركن المعنوي، وحيث أن جريمة تقليد علامة تجارية من

الأردني فٕڈا قصداً جرمياً خاصاً، إذ لا يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجرمي العام فقط بتوافر العلم 

والإرادة، ويتمثل القصد الخاص بأن تتجه النية مباشرة بقصد الغش والاحتيال أي أن يتعمد المعتديعڴى العلامة 

مهور المسْڈلك وخداعه، وبالتاڲي يتحقق الركن المعنوي بإرادة ارتكاب فعل التقليد وإرادة التجارية تضليل الج

النتيجة وتوقع العلاقة السببية بئڈما والعلم بذلك، مع توافر إرادة تضليل جمهور المسْڈلك؈ن مع العلم بحصول 

تضليل الجمهور المسْڈلك بحيث لا  هذا الأمر كنتيجة للفعل المرتكب، مع الإشارة إڲى أنه يكفي ورود احتمالية

يش؅رط أن يحدث التضليل فعلًا، والعلم ࢭي هذه الجريمة يكون مف؅رضاّ ذلك لأن تقليد العلامة التجارية تم عڴى 

منتجات أو خدمات مماثلة من شأنه إيجاد لبس مع العلامة التجارية مما يلحق ضرراً بمصلحة مالكة العلامة 

  2.وب؈ن هذه البضائع التجارية ويوڌي بصلة بئڈا

ثبت من خلال شهادة منظمܣ الضبط وهم أفراد الضابطة : "عمان بصفْڈا الاستئنافيةوࢭي قرار لمحكمة بداية  

العدلية ࢭي قسم حقوق الملكية الفكرية بأن هذه السماعات المضبوطة ۂي مقلدة وحيث تم مخاطبة الرشكة 

ن بأٰڈا مقلدة هذا فضلًا عن أنه تم مخاطبة وزارة صاحبة العلامة التجارية من قبل منظمܣ الضبط وتب؈

الصناعة والتجارة من قبل محكمة الدرجة الأوڲى وتم توريد شهادة تسجيل العلامة التجارية الأصلية المسجلة 

من حيث الكتابة واللفظ وأن هذه العلامة ) beats(وۂي ذات اسم العلامة القلدة ) BEATS(بإسم صاحّڈا وتحمل 

ذات صنف العلامة الأصلية وحيث أن هذا التشابه يصل إڲى درجة التقليد فإنه من المؤكد سيؤدي تستخدم عڴى 

إڲى تضلضل جمهور المسْڈلك؈ن وحيث أن هذه البضاعة قد تم ضبطها ࢭي محل المستأنف وعرضها للبيع فإنه 

مسك بأنه لا يعلم بأٰڈا يكون مسؤولًا عن هذا الفعل وأن العلم يكون والحالة هذه مف؅رض لديه ولا يعفيه الت

  3".مقلدة إذ كان عليه أن يتحرى صحة هذه العلامة وذلك حماية لصاحب العلامة التجارية الأصلية

  

  

                                                            
) حقوق(وقرار محكمة التمييز " ھيئة عامة" 27/2/2002تاريخ  355/2002رقم ) حقوق( أنظر في ذلك قرار محكمة التمييز 1

تاريخ " ھيئة خماسية" 3272/2020) حقوق(وقرار محكمة التمييز  30/7/2001تاريخ " ھيئة خماسية" 1506/2001
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جنحة استعمال علامة تجارية دون موافقة مالكها عڴى الصنف ذاته من البضائع الۘܣ سجلت العلامة : ثالثاً 

  من أجلها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا : "ت التجارية عڴى أنهب من قانون العلاما/37/1لقد نصت المادة 

تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هات؈ن العقوبت؈ن كل من 

الصنف ذاته  استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغ؈ر عڴى. ب:ارتكب بقصد الغش فعلًا من الافعال التالية 

  ".من البضاعة الۘܣ سجلت العلامة التجارية من اجلها

ب من قانون العلامات التجارية أنه يش؅رط لوقوع هذه الجريمة عدة شروط تتمثل /37/1يستفاد من نص المادة 

 :بما يڴي

 .ام القانون أن تكون العلامة التجارية المعتدى علٕڈا مسجلة لدى مسجل العلامات التجارية وفقاً لأحك: أولاً 

  .أن تكون العلامة التجارية المعتدى علٕڈا مملوكة للغ؈ر وليس لمستعملها أي حق ࢭي استعمالها: ثانياً 

أن تكون العلامة التجارية المستعملة من قبل الغ؈ر قد وضعت عڴى الصنف ذاته من البضاعة الۘܣ سجلت : ثالثاً 

  . العلامة التجارية من أجلها

ور أعلاه أن الركن المادي ࢭي هذه الجريمة يأخذ صورة الاستعمال والمقصود به هو ويستفاد من النص المذك

الاستعمال التجاري ويتمثل ذلك بقيام المشتكى عليه باستعمال الخدمة أو البضاعة الۘܣ تحمل العلامة التجارية 

  . 1فة أو تعديلالاصلية لغايات بيعها دون موافقة مالكها، أي يتم استعمال العلامة التجارية دون إضا

أما الركن المعنوي فيكمن ࢭي سوء نية مستعمل العلامة المملوكة للغ؈ر وأن ليس له الحق ࢭي استعمالها، وتجد 

  2.المحكمة أن سوء النية مف؅رض كون العلامة التجارية موضوع الدعوى مسجلة وفقاً لأحكام القانون 

يث ثبت للمحكمة واقعة إبرام اتفاقية امتياز بتاريخ وح: "وقضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي أحد قراراٮڈا بأنه 

يمنح ) المدڤى علٕڈم بالحق الشخظۜܣ(والمشتكى علٕڈم ) المدڤي بالحق الشخظۜܣ(ب؈ن المشتكي  26/2/2018

المدڤى علٕڈم بالحق (بصفته الطرف مانح الامتياز المشتكى علٕڈم ) المدڤي بالحق الشخظۜܣ(بموجّڈا المشتكي 

 ABOU) (أبو عرب حيدر(طرف الممنوح له الامتياز ترخيصا لاستخدام العلامة التجارية بصفْڈم ال) الشخظۜܣ

ARAB HAIDER ( المملوكة له ࢭي تشغيل العمل التجاري الخاص ٭ڈم، وذلك لمدة سبعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع

 1/3/2017الطرف؈ن بتاريخ  ، كما ثبت للمحكم أن اتفاقية الامتياز الم؄رمة ب؈ن1/8/2018الاتفاقية ولغاية تاريخ 

) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(الشركة المشتكى علٕڈا ) المدڤي بالحق الشخظۜܣ(والۘܣ بموجّڈا منح المشتكي 

ࢭي عملها التجاري لمدة ) ABOU ARAB HAIDER) (أبو عرب حيدر(الثالثة ترخيصا لاستخدام العلامة التجارية 

                                                            
نھاد الحسبان، التحقيق في جرائم الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيھا، دليل تدريبي للقضاة والمدعين العامين وسلطات إنفاذ قوانين . د1
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ة حكما اعتبارا من تاريخ التوقيع عڴى الاتفاقية، وعڴى الرغم من مقال 1/3/2017عشر سنوات تبدأ من تاريخ 

) المدڤي بالحق الشخظۜܣ(ࢭي استعمال علامة المشتكي ) المدڤى علٕڈم بالحق الشخظۜܣ(ذلك استمر المشتكى علٕڈم 

قد، التجارية دون موافقته عڴى الرغم من انْڈاء مدة ترخيص استعمال العلامة التجارية المنصوص علٕڈا ࢭي الع

مما يجعل من الركن؈ن المادي والمعنوي لجرم استعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغ؈ر عڴى الصنف ذاته من 

ب من قانون العلامات /37/1البضاعة والخدمات الۘܣ سجلت العلامة التجارية من اجلها خلافا لاحكام المادة 

الجزائية ) المدڤى علٕڈم بالحق الشخظۜܣ(المشتكى علٕڈم التجارية متوافرين، الأمر الذي ينبۚܣ عليه قيام مسؤولية 

  1."عن هذا الجرم مما يستوجب إدانْڈم به

جنحة بيع أو عرض أو اقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعت؄ر استعمالها جرماً مع العلم : رابعاً 

  المسبق بذلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا : "هج من قانون العلامات التجارية عڴى أن/37/1لقد نصت المادة 

تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هات؈ن العقوبت؈ن كل من 

باع او اقتۚܢ بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة . ج:ارتكب بقصد الغش فعلًا من الافعال التالية 

  . من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك ) ب(و ) ا(يعت؄ر استعمالها جرماً بمقتغۜܢ البندين  تجارية

 :يستفاد من النص المشار إليه أعلاه بأن لهذا الجرمركن؈ن لابد من توافرهما وهما

بضاعة تحمل  وهو الركن المادي للجريمة ويتمثل ࢭي واقعة بيع أو اقتناء بقصد البيع أو عرض للبيع: الركن الأول 

  .علامة يعت؄ر استعمالها جرماً بموجب احكام قانون العلامات التجارية

وهو الركن المعنوي القائم عڴى عنصري العلم والإرادة، والعلم يكمن ࢭي علم المشتكى عليه المسبق : الركن الثاني

للبيع تحمل علامة تجارية يعت؄ر  بأن هذه البضاعة أو المنتجات الۘܣ قام ببيعها أو اقتناءها بقصد البيع أو عرضها

استعمالها جرماً، والإرادة ۂي الارادة الحرة والخالية من العيوب والۘܣ تتجه اڲى تداول البضائع بقصد الاحتيال 

  .الذي يؤدي إڲى تضليل وخداع الجمهور بحقيقة العلامة التجارية

مالك العلامة التجارية بكافة طرق الإثبات، ويقع عبء إثبات العلم بال؅قوير أو التقليد ࢭي هذه الجريمة عڴى  

وللمعتدي أن ينفي واقعة العلم المسبق لديه بأن البضاعة الۘܣ باعها أو عرضها للبيع أو اقتناها بقصد البيع 

تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة، ومسألة تقدير حسن النية لدى المعتدي تعود لمحكمة الموضوع بحيث 

  2.عوى ووقائعهاتستخلصها من ظروف الد

) بوم بوم(وحيث ثبت للمحكمة ان العلامةالتجارية : " وجاء ٭ڈذا الشأن قرار لمحكمة صلح جزاء عمان ورد فيه 

)BOOM BOOM ( مسجلة لدى مسجل العلامات التجارية ࢭي وزارة الصناعة والتجارة وتم نشرها ࢭي الجريدة
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ل للقول بعدم العلم بان هذه العلامة مسجلة الرسمية واصبحت بذلك معروفة لدى كافة الناس ولا مجا

تعمل )المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(ومحمية بموجب احكام قانون العلامات التجارية لا سيما ان المشتكى علٕڈا 

ࢭي مجال بيع المشروبات الغازية وتم است؈راد بضاعة تحمل العلامة التجارية المزورة عڴى منتجات مماثلة لمنتجات 

عڴى علم تام بان العلامة التجارية موضوع ) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(بالتاڲي فان المشتكى علٕڈا المشتكية، و 

المدڤى علٕڈا (، وعليه فإن فعل المشتكى علٕڈا )المدعية بالحق الشخظۜܣ(الدعوى مملوكة للشركة المشتكية 

مل علامة تجارية مزورة خلافاً يشكل كافة عناصر وأركان جرم اقتناء بضاعة بقصد البيع تح) بالحق الشخظۜܣ

  1".ج من قانون العلامات التجارية/37/1لاحكام المادة 

جنحة بيع أو عرض أو اقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعت؄ر استعمالها جرماً دون : خامساً 

  العلم المسبق بذلك

من هذه المادة يعاقب  1م مما ورد ࢭي الفقرة بالرغ: " من قانون العلامات التجارية عڴى أنه 37/2لقد نصت المادة 

الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعت؄ر استعمالها 

من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمس؈ن ديناراً ولا تتجاوز  1من الفقرة ) ب(و ) أ(جرماً بمقتغۜܢ البندين 

  ".خمسمائة دينار

يستفاد من النص المشار إليه أعلاه أن المشرع قد تطلب ࢭي تحقق وقوع هذه الجريمة الركن المادي فقط وهو و 

واقعة بيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة، ولم يش؅رط المشرع العلم المسبق لدى المشتكى عليه بأن 

التجارية الأصلية، وبالتاڲي فإن المشرع أعفى مالك  العلامة التجارية الۘܣ تحملها البضائع مزورةأو مقلدة للعلامة

العلامة التجارية من عبء إثبات سوء النية لدى المعتدي عڴى العلامة التجارية عڴى خلاف جنحة بيع أو عرض أو 

اقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعت؄ر استعمالها جرماً مع العلم المسبق بذلك المنصوص علٕڈا ࢭي 

ج من قانون العلامات التجارية، والغاية من ذلك توسيع نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية /37/1دة الما

  2.ومنع إفلات أي معتدي عڴى العلامات التجارية

وبالرجوع اڲى ملف الدعوى وكافة البينات المقدمة فيه : " وقد قضت محكمة صلح جزاء عمان ࢭي قرار لها بأنه

كانت تقوم بتوريد بضاعة ) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(من الثابت لها أن المشتكى علٕڈا تجد المحكمة أنه 

وأنه تم وقف التعامل ب؈ن ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(تعود للشركة المشتكية ) عبوات دهان بلاستيكية(

بتاريخ  )المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(والمشتكى علٕڈا ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(الشركت؈ن المشتكية 

قد أرسلت عڴى سبيل الخطأ ) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(، كما ثبت أيضا أن المشتكى علٕڈا 20/3/2019

اڲى مصنع سان سۘܣ ) المدعية بالحق الشخظۜܣ(تعود للشركة المشتكية ) عبوات دهان بلاستيكية فارغة(بضاعة 
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من قانون العلامات التجارية،  37/1المادة للدهانات ولم تقصد ارسالها بقصد الغش وفقا للمفهوم الوارد ࢭي 

حيث ثبت للمحكمة من البينات الشخصية الۘܣ استمعت الٕڈا المحكمة بان هذه العبوات بقيت لدى الشركة 

) المدعية بالحق الشخظۜܣ(بعد انْڈاء التعامل مع الشركة المشتكية ) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(المشتكى علٕڈا 

 37/2طأ نظرا لتحميلها من قبل عمال لا يجيدون التحدث باللغة العربية، وحيث ان المادة وانه تم ارسالها بالخ

مما ينبۚܣ عليه  37/1من قانون العلامات التجارية لم تتطلب ارتكاب الجرم بقصد الغش كما هو الحال ࢭي المادة 

  1".لٕڈاعن الجرم المسند ا) المدڤى علٕڈا بالحق الشخظۜܣ(قيام مسؤولية المشتكى علٕڈا 

من قانون العلامات التجارية أو 37الشروع ࡩي ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص علٕڈا ࡩي المادة : سادساً 

  المساعدة أو التحريض عڴى ارتكا٭ڈا

من هذه المادة عڴى كل من  1تسري احكام الفقرة : " من قانون العلامات التجارية عڴى أنه 37/3لقد نصت المادة 

  ".اي فعل من الافعال المنصوص علٕڈا ࢭي هذه الفقرة او ساعد او حرض عڴى ارتكا٭ڈاشرع ࢭي ارتكاب 

باستقراء النص المذكور أعلاه نجد أن المشرع قد عاقب عڴى الشروع ࢭي ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص 

الۘܣ تقغۜܣ بأنه لا  من قانون العلامات التجارية، وهذا يعت؄ر استثناء عن القاعدة العامة 37علٕڈا ࢭي المادة 

عقوبة عڴى الشروع ࢭي ارتكاب الجرائم الجنحية ما لم يرد نص عڴى خلاف ذلك، كما أن المشرع ࢭي المادة ذاٮڈا 

من قانون العلامات  37عاقب عڴى المساعدة والتحريض علىارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

المفروضة عڴى الفاعل الأصڴي عڴى  كل من شرع أو ساعد أو حرض عڴى  التجارية، و كما أنه فرض العقوبة ذاٮڈا

ارتكاب هذه الجرائم، وكل ذلك حرصاً من المشرع عڴى حماية العلامة التجارية ومالكها من جهة وحماية 

  2.المسْڈلك؈ن من جهة أخرى 

هذه النصوص عڴى وقائع  وبتطبيق المحكمة: " وࢭي هذا الشأن قضت محكمة صلح جزاء العقبة ࢭي قرار لها بأنه 

الدعوى وتكييفها والنص القانوني الذي ينطبق علٕڈا بما لها من صلاحية من إسباغ الوصف القانوني عڴى 

وعليه تقرر المحكمة  تعديل الوصف الجرمي بحق المشتكى علٕڈما إڲى جرم الشروع ࢭي التعدي عڴى ... الوقائع 

المعدل لا يعرض المشتكى علٕڈما لعقوبة أشد لذا تقرر المحكمة علامة تجارية مسجلة، وحيث أن الجرم بالوصف 

تعديل الوصف الجرمي دون الحاجة لدعوة المشتكى علٕڈما كون المشرع جرم الشروع ࢭي التعدي عڴى علامة 

  .   3"تجارية وعاقب عڴى الشروع بذات العقوبة المنصوص علٕڈا ࢭي التعدي عڴى علامة تجارية
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  الخاتمة

ذا البحث الحماية الجزائية للعلامة التجارية من منظور تطبيقي عمڴي كقاعۜܣ متخصصة ࢭي نظر تناولت ࢭي ه

قضايا التعدي عڴى العلامات التجارية، وعرضت أهم المسائل الۘܣ يبحث فٕڈا قاعۜܣ الموضوع عن نظر دعوى 

ية من الناحية الجزائية، التعدي عڴى علامة تجارية، ووجدت بأن المشرع الأردني قد كفل حماية العلامات التجار 

وعڴى ضوء ما سبق بيانه ࢭي هذه الدراسة ولتوف؈ر حماية ضامنة للعلامات التجارية أق؅رحتعديل قانون العلامات 
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 .2005الدين،صلاح زين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية،الطبعة الأوڲى، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .8
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  )التشريع الاردني حالة دراسة ( الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية 

Agreement	mediation	as	an	alternative	means	for	settling	intellectual	

property	disputes	(Jordanian	legislation,	a	case	study)	

 الأردن -جامعة الزرقاء - زاعات الملكية الفكريةباحث في شؤون  حل ن هاشم بسام العنزي. أ
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الملخص
الة الدراسة، تتناول هذه الدراسة مفهوم الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ࢭي التشريع بشكل عام والتشريع الاردني كح     

رية ࢭي العالم و التطرق اڲى عدد من المفاهيم المتعلقة بالاطار القانوني بحيث ان هذ المفهوم يقودنا اڲى التطور الكب؈ر الذي تشهده حقوق الملكية الفك
دراسة مسألة الوساطة الاتفاقيةࢭي حل نزاعات الملكية الفكرية ࢭي جوانّڈا لمفهوم الوساطة الاتفاقية المرتبط بالاساس القانوني، وهدفت هذه الدراسة اڲى 

ثر السرعة ࢭي حل نزاعات الملكية الفكرية وأثره  ࢭي تسي؈ر الأنشطة الصناعية عالمياً وعربياً ، وحاجة أالإيجابية والسلبية كافة وهدفت ايضا اڲى بيان 
للاستثمار واستقطاب الشركات الك؄رى للاستثمار داخل المملكة إڲى استحداث آليات بديلة ࢭي تسوية ال؇قاعات عن القضاء وتطوير المنظومة الاردن 

ن؈ن المقارنة ، بحيث انه تم استخدام عدد من المٔڈاج للتحقق من صحة الفرضية لهذه الدراسة كالمنهج الوصفي التحليڴي التشريعية ومواكبة تطور القوا
المقارن  الذي ساهم ࢭي وصف الحالة القانونية ومفهوم الوساطة الاتفاقية ومن ثم تحليلها واسقاطها ضمن حالة الدراسة ، وايضا تم استخدام المنهج

فحص التشريعات وحالات الدراسة القانونية والمقارنة بئڈا ، وتم استخدام فرضية مفادها بأٰڈكلما تم تطبيق الوساطة الاتفاقية بشكل الذي يساهم بت
 فعڴي وسليم كلما كان هناك اثر ايجابي عڴى اقتصاد الدول وجذب اصحاب حقوق الملكية الفكرية للاستثمار داخل هذه الدولة ، وقد خلصت هذه

صيات اڲى عدد من النتائج جميعها اشارت اڲى ان المحاكم اقل فاعلية من الوساطة الاتفاقية ࢭي تسوية نزاعات الملكية الفكرية ، وعدد من التو  الدراسة
ابرزها العمل عڴى إنشاء جهة حكومية تكون تحت إشرف مؤسسة العدل ࢭي اي دولة ترغب ࢭي تطبيق الوساطة الأتفاقية تكون متختصة ࢭي تسوية 

  .ل؇قاعات الملكية الفكرية باستخدام الوساطة الاتفاقية ا

  .الوساطة الاتفاقية، الويبو ،  نزاعات الملكية الفكرية، مكتب الفلبين  :الكلمات الدالة 
Abstract	:	
This	 study	 deals	 with	 the	 concept	 of	 mediation	 agreement	 as	 an	 alternative	 means	 for	 settling	 intellectual	
property	disputes	in	legislation	in	general	and	Jordanian	legislation	as	the	case	of	the	study,	so	that	this	concept	
leads	us	to	the	great	development	witnessed	by	intellectual	property	rights	in	the	world	and	to	address	a	number	
of	concepts	related	to	the	legal	framework	of	the	concept	of	agreement	mediation	associated	with	the	basis	Legal,	
and	this	study	aimed	to	study	the	issue	of	mediation	agreement	in	resolving	intellectual	property	disputes	in	all	its	
positive	and	negative	aspects.It	also	aimed	to	show	the	impact	of	speed	in	resolving	intellectual	property	disputes	
and	 its	 impact	 on	 the	 conduct	 of	 industrial	 activities	 globally	 and	 in	 the	 Arab	 world,	 and	 Jordan's	 need	 for	
investment	and	to	attract	major	companies	to	invest	in	the	Kingdom	to	develop	alternative	mechanisms	in	settling	
disputes	 from	 the	 judiciary,	 developing	 the	 legislative	 system	 and	 keeping	 pace	 with	 the	 development	 of	
comparative	 laws,	 so	 that	 a	 number	 of	 From	 the	 method	 to	 verify	 the	 hypothesis	 of	 this	 study,	 such	 as	 the	
descriptive‐analytical	 method,	 which	 contributed	 to	 the	 description	 of	 the	 legal	 situation	 and	 the	 concept	 of	
consensual	mediation,	and	then	analyzed	and	dropped	within	the	case	of	the	studyThe	comparative	approach	was	
also	used,	which	contributes	to	examining	legislation	and	legal	study	cases	and	comparing	them,	and	a	hypothesis 
was used that the more the mediation agreement is implemented in an actual and proper manner, the more 
there	is	a	positive	impact	on	the	economy	of	countries	and	attracting	intellectual	property	rights	holders	to	invest	
within	this	country,	and	this	study	concluded	All	results	indicated	that	courts	are	less	effective	than	conventional	
mediation	 in	settling	 intellectual	propertydisputesAnd	a	number	of	 recommendations,	most	notably	working	 to	
establish	 a	 government	 agency	 that	will	 be	 under	 the	 supervision	of	 the	 Justice	 Institution	 in	 any	 country	 that	
wishes	 to	 implement	 the	 Convention	mediation,	 which	 is	 specialized	 in	 settling	 intellectual	 property	 disputes	
using	the	mediation	of	the	Convention.	
Keywords: mediation agreement, wipo ,intellectual property disputes , Philippines office  
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  المقدمة

يعت؄ر القضاء الملجأ الذي يلجأ إليه الأفراد لعرض نزاعاٮڈم باعتباره الجهة المخولة دستورياً ࢭي الفصل بال؇قاعات الۘܣ 

ا الحاڲي لا يكفي الإعتماد عڴى القضاء وحده تنشآ ب؈ن الأفراد والشركات ، ولكن ࢭي ظل بطء إجراءات التقاعۜܣ ࢭي وقتن

أو العمل عڴى زيادة عدد القضاة أو عدد المحاكم، بل يجب التوجه إڲى وسائل بديلة عن القضاء تساعد عڴى تخفيف 

 .العبء عن المحاكم والتوصل إڲى نتيجة تُرعۜܣ الأطراف المتنازع؈ن 

ت المتعلقة ࢭي الملكية الفكرية كالوساطة ࢭي وقتنا الحاڲي أمراً  ولذلك  أصبح اللجوء إڲى الوسائل البديلة لحل ال؇قاعا

حيث لو تم الاتجاه للوسائل البديلة ࢭي حل مهماً للغاية ولا يمكن تجاهله وذلك لإزدهار مجالات الملكية الفكرية 

من الناحية الاقتصادية  نزاعات الملكية الفكرية من شأنه أن يؤدي إڲى تغي؈رات ايجابية عڴى المملكة الارُدنية الهاشمية

حيث تزيد إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتوف؈ر فرص عمل للحد من البطالة ودعم التنمية 

الوطنية وتساهم ࢭي جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع عودة رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة ࢭي الخارج والحد من 

 .ردنية للعمل ࢭي الخارج هجرة الأموال والأدمغة الأ 

بالإضافة إڲى تمك؈ن المملكة من توف؈ر أحدث ما ينتج بالعالم من التجه؈قات والاخ؅راعات وال؄رامج الإلك؅رونية نتيجة 

لعدم تخوف الشركات المنتجة من تصديرها والاستثمار داخل المملكة الارُدنية ، نتيجة  للسرعة والمرونة ࢭي حل 

فمع التطور المستمر ࢭي مجالات الملكية الفكرية وعڴى ما تحتوي من تعقيد ث ࢭي المستقبل، ال؇قاعات الۘܣ قد تحد

. وتطور تقۚܣ مستمر، والحاجة إڲى سرعة وفعالية ࢭي البت الخلافات وتخصصها من قبل من ينظر ࢭي هذه الخلافات

ل سريع مع منحهم مرونة وحرية لا نشأت الحاجة إڲى وجود آلية قانونية تُمكن الأطراف من خلالها حل خلافاٮڈم بشك

تتوفر عادةً ࢭي المحاكم مما يصعب الأمر عڴى القاعۜܣ نظراً لما تحويه من تعقيد وتطور تقۚܣ ࢭي السرعة ࢭي حل ال؇قاع 

  . بشكل عادل وفعال

  :مشكلة الدراسة

القيام بدور القضاء ما مدى فعالية الوساطة الاتفاقية لحل ال؇قاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وهل تستطيع _ 

  ࡩي حل ال؇قاعات بعيداً عن المحاكم ؟ 

  : وللإجابة عن هذا  السؤال نطرح عدداً من الأسئلة الفرعية والمتمثلة ࡩي 

  بيان قدرة الوساطة الاتفاقية عڴى الإصلاح ب؈ن المتنازع؈ن واستمرار الأعمال ب؈ن المتعاقدين ؟_ 

  لتوصل إڲى حل ل؇قاع القائم ؟هل للوساطة الاتفاقية قوة إلزامية عند ا_ 

  هل يوجد حاجة ملحة إڲى التوجه إڲى مثل هذه الوسائل البديلة ࢭي حل ال؇قاعات بعيداً عن القضاء ؟ _ 

ما مزايا وعيوب التشريع الأردني المتعلق ࢭي أحكام الوساطة الاتفاقية لحل ال؇قاعات وبيان القصور التشريڥي ࢭي _ 

  القانون الأردني ؟
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ࢭي تشجيع وترويج التوجه للوسائل البديلة ࢭي تسوية  ال؇قاعات ) الويبو ( لمنظمة العالمية للملكية الفكرية ما دور ا_ 

  المتعلقة بالملكية الفكرية ؟

  :أهداف الدراسة

  :وت؄رز أهداف الدراسة من خلال

  .لبية كافةدراسة مسألة الوساطة الاتفاقيةࢭي حل نزاعات الملكية الفكرية ࢭي جوانّڈا الإيجابية والس .1

  .أثر السرعة ࢭي حل نزاعات الملكية الفكرية وأثره  ࢭي تسي؈ر الأنشطة الصناعية عالمياً وعربياً بيان  .2

تسليط الضوء عڴى موقع الأردن من التوجه لمثل هذه الوسائل وعدم اعتماده فقط عڴى القضاء،  .3

 .وبيان دورها وأثرها ࢭي تسي؈ر أنشطته الصناعية

ࢭي حل نزاعات  للملكية الفكرية ࢭي القانون الأردني، وحسب  للوساطة الاتفاقية النظام القانونيتحديد  .4

 .الاتفاقيات الموقعة علٕڈا الأردن

كما وٮڈدف الدراسة الحالية إڲى تفحص التشريعات الۘܣ تحكم النظام القانوني للمُلكية الفكرية ࢭي القانون الأردني، 

 .ومقارنْڈا بالتشريعات العربية 

  :اسةأهمية الدر 

الوساطة الاتفاقية ࢭي حل نزاعات الُملكية الفكرية ودورها ࢭي السرعة والمرونة تكمن أهمية الدراسة ࢭي تناولها موضوع 

وتقليل الكلفة ࢭي حل ال؇قاعات بعيداً عن القضاء الذي قد يعرقل دور المُلكية الفكرية  ࢭي التقدم والرواج  حسب  

وني الم؅رتب عڴى المُلكية الفكرية ࢭي القانون الأردني، وخاصةأنالمُلكية الفكرية وبيان الأثر القانالقوان؈ن الأردنية 

تضطلعّڈاالقوان؈ن والأنظمة المختصة والۘܣ تؤثر عڴى صاحب الملُكية الفكرية، وذلك ࢭي 

  .حدودالشروطوالإجراءاتالقانونية للملكية الفكرية

االوساطة الاتفاقية االعاملة عڴى تحقيق لۘܣ تتناول علم الباحث ا - حدود–وتكمن أهمية الدراسة الحالية وحسب 

، مما يجعل للبحث أهمية ࢭي الجانب النظري من خلال ما تناول حل نزاعات المُلكية الفكرية ࢭي القوان؈ن الأردنية

الوساطة الاتفاقية  العاملة عڴى تحقيق السرعة ࢭي حل نزاعات  المُلكية الفكرية ࢭي القوان؈ن البحث من مراجعة 

  .، إڲى جانب فتح المجال أمام دراسات مستقبلية ࢭي الموضوعالأردنية

  :منهج الدراسة

عتمدت هذه الدراسة عڴى المنهج؈ن الوصفي والتحليڴي بالإضافة إڲى المقارن ، حيث أن الدراسة ستعتمد عڴى المنهج ا

ذي تتبع إليه ، ومن ثم اتباع الوصفي الذي يب؈ن معالم النصوص القانونية وعناصرها وحقيقة النظام القانوني ال
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المنهج التحليڴي الذي يُعۚܣ بتحليل النصوص القانونية لمعرفة مزاياها وعيو٭ڈا ، ومن ثم مقارنة النصوص الواردة ࢭي 

 .التشريع الأردني بغ؈رها من نصوص القانون المقارن 

  

  المبحث الأول 

  وسيلة الوساطة الاتفاقيّة

يلة لتسويّة نزاعات المُلكية الفكرية وأك؆ر فاعليّة ࢭي حل ال؇قاعات من  القضاء، الوساطة ۂي إحدى أهم الوسائل البد

حيث تتسم بطبيعة رضائيّة ࢭي طريق التوصل لحل نزاع وتقريب وجهات النظر والعمل عڴى اصلاح العلاقة ما ب؈ن 

توظيف مهاراته حيث يكون دور الوسيط )1(.المتنازع؈ن لاستمرارها من خلال تدخل طرف ثالث يسمܢ الوسيط 

وخ؄راته ࢭي فتح باب النقاش ب؈ن المتنازع؈ن للوصول إڲى حل يرعۜܢ جميع الأطراف والعمل عڴى المحافظة عڴى السرية 

والخصوصيّة بئڈم حيث يوفر بيئة آمنة ومناسبة لتسوية ال؇قاع وبشكل أك؆ر سرعة وأقل جهد وتكلفة عڴى أطراف 

  ال؇قاع من اللجوء إڲى القضاء 

  :حاور الأساسية الۘܣ يجب عڴى الوسيط مراعاٮڈا وتوف؈رها ࢭي عملية الوساطة ۂي حيث أن الم

  .تأسيس سُبل للمناقشة ترعۜܣ الطرف؈ن_ 1

  .اشعار الأطراف بالمسؤولية تجاه ال؇قاع_ 2

  .اشعار الأطراف باستقلاليْڈم _3

  .تشجيع الأطراف عڴى تبادل الآراء والمناقشة_ 4

ا أن نحدد معالم وأهمية الوساطة ومدى فاعليْڈا بتوف؈ر أجواء مناسبة للتوصل إڲى من خلال هذه المحاور يمكن لن

  .)2(حلول لل؇قاعات بعيداً عن القضاء 

ليتواكب مع التشريعات  2006لسنة ) 37(وعليه قد صدر ࢭي الأردن قانون الوساطة لتسوية ال؇قاعات المدنية رقم 

  ة كوسيلة بديلة  لتسوية ال؇قاعات وتسريع إجراءات التقاعۜܣ ،الحديثة ࢭي العالم والۘܣ تنظم إجراءات الوساط

  :وبناءً عڴى النصوص التشريعية الواردة  ࢭي قانون الوساطة يمكن لنا أن نقّسم الوساطة إڲى ثلاثة أنواع كالتاڲي

 وۂي الۘܣ تكون من قبل قاعۜܣ يسمܢ قاعۜܣ الوساطة يتم تكليفه من قبل رئيس محكمة: الوساطة القضائية _ 1

البداية ويلعب هنا دور الوسيط الذي يُسهل حل ال؇قاع من خلال شرح مختصر للأطراف عن الموقف ࢭي الدعوى 

                                                            
  44ص , ية  دار اليازوري العلم,الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق ) 2016(محمودعلي ,الرشدان )1(
  الجازي، عمر ابراھيم ،ندوة في جامعة اليرموك ، مرجع سابق)2(
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ويعمل عڴى تسوية ال؇قاع بطرق ودية ب؈ن الخصوم دون إصدار الأحكام القضائية وتتم باق؅راح من قاعۜܣ إدارة 

  )1(.الدعوى أو قاعۜܣ الصلح أو بناءً عڴى طلب الأطراف 

ويتم هذا النوع من الوساطة من قبل وسطاء خصوصي؈ن يسمٕڈم وزير العدل ويكونوا من : الخاصة  الوساطة_ 2

أصحاب الخ؄رات والمشهود لهم بال؇قاهة والحياد ، من محام؈ن أو قضاة متقاعدين أو من أصحاب المهن وغ؈رهم 

  .)2(ܣ الصلح حسب مقتغۜܢ الحال ، يتم إحالة ال؇قاع إلٕڈم من قبل قاعۜܣ إدارة الدعوى أو قاعۜ

ويتم اللجوء إڲى هذا النوع من الوساطة إما بناءً عڴى الاتفاق المسبق ب؈ن الأطراف عند : الوساطة الاتفاقيّة _ 3

التعاقد أو بعد نشوء ال؇قاع من خلال الاتفاق عڴى وسيط يقبل فيه الأطراف للتوصل إڲى حل لل؇قاع دون التوجه إڲى 

ال؇قاع إڲى وسيط فالوساطة هنا تكون من خلال الإرادة المش؅ركة للأطراف باللجوء محكمة أو قرار من المحكمة بإحالة 

  .)3(إڲى طرف ثالث يقوم عڴى تسهيل إجراءات حل ال؇قاع 

 

  لمطلب الأول ا

  مفهوم الوساطة الاتفاقيّة

يجعل مفهوم يُعت؄ر نظام الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية ال؇قاعات حديثاً ࢭي الأنظمة القانونية والقضائية مما 

الوساطة غامضاً لدى معظم فئات المجتمع، وحۘܢ المعني؈ن بحقل القانون وخصوصاً الفئة المسْڈدفة ࢭي هذا البحث  

وهم أصحاب حقوق المُلكية الفكرية ، وعليه يقوم الباحث ࢭي هذا المطلب بتعريف الوساطة كوسيلة بديلة لتسويّة 

  : ال؇قاعات

  تفاقيّة ࡩي اللغةتعريف الوساطة الا: الفرع الأول 

وجاءت بتفتح أوسطها تعۚܣ وسط الآۜܣء أي صار ࢭي وسطه ، ويقال وسط القوم ووسط  –وسط  -من: الوساطة 

المكان فهو واسط ويقال وسطه والوسيط هو المتوسط ب؈ن المتخاصم؈ن  المعتدل ب؈ن شيئ؈ن ،ومؤنثه وسيطة وجمعه 

  )5()سطا لتكونوا شهداء عڴى الناس ويكون الرسل عليكم شهيداوكذلك جعلناكم أمة و ( ومن قوله تعإڲى  )4(وسطاء،

                                                            
لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع "والتي تنص  2006لسنة  12من قانون الوساطة رقم  3الفقرة أ من المادة )1(

بعد موافقتھم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص  بالخصوم او وكلائھم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او
  "لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن

وسطاء (لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية من قانون الوساطة والتي تنص  2الفقرة أ من المادة  )2(
   رھم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمھنيين وغيرھم من ذوي الخبرة المشھود لھم بالحيدة والنزاھةيختا )خصوصيين

, الاردن  , مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقآ للقانون الاردني ) 2006(اللوزي ، عادل سالم )3(
  260ص 

  1043ص,مادة وسط,2002جمھورية مصر العربية , العربية مجمع اللغة, المعجم الوسيط)4(
  143الاية ,سورة البقرة , القران الكريم)5(
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وتعۚܣ الوسط أو التدخل ٭ڈدف   mediataireۂي مشتقة من كلمة   mediatoوالوساطة ࢭي اللغة  اللاتينية ۂي 

التوصل إڲى الاتفاق ، وتعۚܣ أيضاً العمل كوسيط وذلك من خلال مجال التفاوض وتعۚܣ إجراءات تسوية ال؇قاعات 

  .)1(ماعية الۘܣ يشارك فٕڈا الوسيط الج

  تعريف الوساطة اصطلاحاً : الفرع الثاني

اختلف الفقهاء بوضع تعريف واحد للوساطة كوسيلة بديلة لتسويّة ال؇قاعات حيث قام كل مٔڈم بتعريف الوساطة 

مستمدة إما من خلال  من خلال الزاوية الۘܣ تناول فٕڈا مفهوم الوساطة ، إلا أنّ معظم التعريفات جاءت متشا٭ڈة و 

إجراءات أو مراحل عملية الوساطة أو من خلال دور الوسيط ب؈ن الأطراف أو من خلال النتيجة الٔڈائية لعملية 

  )2(.الوساطة 

ولقد عُرفت بأٰڈا نظام قانوني يختار فيه الأطراف ࢭي ال؇قاع أحداً من الغ؈ر ، بإتفاق بئڈم قبل ال؇قاع أو بعده 

ل إڲى تسوية رضائية ل؇قاعهم ، بمق؅رحاته أو توصياته الۘܣ تحقق مصالحهم ࢭي المسائل الۘܣ يجوز ليساعدهم ࢭي الوصو 

  )3(.فٕڈا الوساطة

وعُرفت أيضاً بأٰڈا أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض ال؇قاعات الۘܣ تقوم عڴى توف؈ر ملتقى للأطراف المتنازعة 

ٔڈم بمساعدة شخص محايد ، وذلك ࢭي محاولة الوصول إڲى صلح للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر فيما بي

أو تفاهم مش؅رك عڴى أقل تقدير أو ۂي آلية بديلة لتقاعۜܣ ٮڈدف إڲى فض ال؇قاعات عن طريق تدخل شخص . بئڈما 

  . )4(محايد يسمܢ الوسيط يعمل عڴى مساعدة أطراف ال؇قاع عڴى التفاوض من أجل الوصول إڲى تسوية نزاع 

خر جاء بأٰڈا آلية لحل ال؇قاع والمنازاعات القانونية ودياً ب؈ن فريق؈ن أو أك؆ر بمعاونة شخص ثالث محايد ، وتعريف آ

  .)5(يلعب دور الوسيط بتحرك المفاوضات وصقلها ، والمساعدة عڴى إعطاء الحلول وتفريغها بعقود

  المطلب الثاني

  المزايا الايجابيّة والسلبيّة للوساطة الاتفاقيّة

ة الاتفاقيّة مجموعة من الخصائص الۘܣ تُم؈ّقها وتجعل مٔڈا وسيلة بديلة ناجحة لتسوية نزاعات المُلكية للوساط

الفكرية وتلقى قبولًا لدى أصحاب حقوق الُملكية الفكرية عن طريقها ، كما أنه يوجد عدة انتقادات يعاب عڴى 

ة اللجوء إلٕڈا ࢭي بعض أشكال ال؇قاع من قبل أطراف الوساطة الاتفاقية فٕڈا وتتمثل ࢭي عدة سلبيات تُقلل من امكاني

                                                            
  1780ص , المؤسسة الجامعية في بيروت , ترجمة منصور القاضي , معجم المصطلحات القانونية ) 1998(كورنو،جيرارد )1(
  19ص , الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية , الوساطة في حل النزاعات المدنية) 2019(علي محمود, الرشدان )2(
, القاھرة , دار النھضة العربية ,التحكيم والنظم الودية لتسوية النزاعات الملكية الفكرية ) 2017(احمد عبدالكريم, سلامة )3(

  106ص
  56ص , القاھرة  , ية المركز القومي للإصدارات القانون, الوسائل البديلة عن القضاء ) 2017(زينب وحيد, دحام )4(
  35ص , بدون دار نشر , لبنان , الحلول البديلة لنزاعات القضائية ) 2004(المنذر،ھادي )5(
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ال؇قاع ، وهذا ما سنتناوله ࢭي هذا المطلب وسوف نب؈ّن المزايا الۘܣ تتمتع ٭ڈا الوساطة الاتفاقيّة كوسيلة بديلة لتسويّة 

  . لكية الفكرية ال؇قاعات ، وࢭي النصف الثاني السلبيات والعيوب للوساطة الاتفاقيّة كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الم

  الخصائص الايجابية للوساطة الاتفاقيّة : الفرع الأول 

يوجد هناك عدة خصائص تم؈ق الوساطة الاتفاقيّة عن غ؈رها من وسائل حل ال؇قاع سواء الوسائل البدلية لتسوية 

شكل كب؈ر وتتمثل ࢭي ال؇قاعات أو الوسيلة الأصلية، وۂي عملية التقاعۜܣ وجعلْڈا مُقدمة عن غ؈رها  وأدت إڲى نجاحها ب

  :  ما يڴي 

  المرونة والحرية : اولًا 

تعد الوساطة الاتفاقيّة أك؆ر مرونة وحرية من عملية التقاعۜܣ ، حيث لا يتقيد الوسيط من خلالها بالإجراءات 

تيار والشكليّات الُمتبعة ࢭي المحاكم ، وتكمن الحرية ࢭي عملية الوساطة ࢭي أن أطراف ال؇قاع لهم كامل الحرية بإخ

الوسيط الذي تكون ثقْڈم فيه ࢭي النظر بال؇قاع والعمل عڴى تسويته ، وهذا عڴى عكس عملية التقاعۜܣ فهم غ؈ر 

مخ؈رين باختيار القاعۜܣ الذي ينظر ال؇قاع ، وࢭي حال فشل عملية الوساطة يحق لهم الرجوع إڲى القضاء وبالتاڲي عدم 

  . )1(قع علٕڈم ࢭي النتيجة الٔڈائية لعملية الوساطة تحملهم أي نوع من المخاطرة كونه لا يوجد إلزام ي

  السريّة والخصوصيّة: ثانياً 

تُعد خاصية السريّة والخصوصيّة من أهم الأسباب الۘܣ أدت إڲى نجاح عملية الوساطة حيث أٰڈا تخالف المبدأ الذي 

  دي ، تقوم عليه عملية التقاعۜܣ ألا وهو مبدأ العلانية ࢭي الذي يتم؈ق به القضاء العا

وعليه ما يم؈ق عملية الوساطة السريّة ࢭي الاجراءات إذ يكون الوسيط مُلزماً بعدم إفشاء الأسرار الصناعية أو 

التكنولوجيا وأي معلومات مالية شخصية قد اطلع علٕڈا، بحكم عمله كوسيط ب؈ن الأطراف أو أية مذكرات أو أوراق 

  . أو مستندات تسلمها لأجل عملية الوساطة

وز الاحتجاج بأي وثائق أو مستندات أو بيانات او تنازلات يقدمها الأطراف أثناء انعقاد الجلسات ࢭي عملية ولا يج

الوساطة، سواء مش؅ركة أو منفردة أمام محكمة أو أي جهة أخرى تنظر ࢭي ال؇قاع ࢭي حال فشل عملية الوساطة ࢭي 

مرة ولا يجوز الاتفاق عڴى مخالفْڈا وإفشاء الوصول إڲى حل يُرعۜܣ الأطراف، وحيث جاءت النصوص التشريعية آ

  )2(.الأسرار داخل عملية الوساطة

تعت؄ر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز . أ (من قانون الوساطة الأردني ࢭي الفقرة  8وهذا ما نصت عليه المادة 

وكذلك قانون المسطرة  . )تالاحتجاج ٭ڈا أو بما تم فٕڈا من تنازلات من أطراف ال؇قاع أمام أي محكمة أو أي جهة كان

يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر الم۶ܣ بالنسبة إڲى الأغيار وفق المقتضيات ( 327_ 66المدنية المغربي ࢭي الفصل 

                                                            
  38مرجع سابق ص , علي محمود، الوساطة في تسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق , الرشدان )1(
, 2006,الاردن, مجلة مؤتة للبحوث ودراسات , قانون الاردني عادل سالم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقأ لل, اللوزي )2(

  7ص 
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ولا يجوز أن تثار ملاحظات . وتحت طائلة العقوبات المنصوص علٕڈا ࢭي القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر الم۶ܣ

ܣ يتلقاها أمام القاعۜܣ المعروض عليه ال؇قاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها ࢭي دعوى الوسيط والتصاريح الۘ

  ).أخرى 

  ).يل؅قم الوسيط بحفظ السر إزاء الغ؈ر(  1005وأيضاً قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري ࢭي المادة  

  ة بئڈم مشاركة الأطراف ࡩي حل نزاعهم والحفاظ عڴى علاقة وديّ : ثالثأ 

إن الخاصية الرئيسية الۘܣ تقوم علٕڈا الوساطة الاتفاقيّة ۂي المشاركة ࢭي حل نزاعهم بأنفسهم عڴى عكس القضاء 

الذي لا يكون لأي من الأطراف أي دور ࢭي النتيجة الٔڈائية الۘܣ يتوصل لها القاعۜܣ بل تعتمد عڴى القناعات الۘܣ كُونت 

جدانه ويحكم ٭ڈا بغض النظر عن قبول الأطراف لنتيجة الحكم أم لا ، عڴى لدي القاعۜܣ الۘܣ ت؅رسخ ࢭي ضم؈ره وو 

عكس الوساطة الذي يكون الدور الرئيسۜܣ فٕڈا للأطراف ࢭي التوصل إڲى نتيجة تُرعۜܣ الطرف؈ن وتكون بموافقْڈم من 

  )1(.؈ن خلال تقريب وجهات النظر أو التنازلات الۘܣ يقدموها، وي؅رتب علٕڈا تحقيق مصالح مش؅ركة للطرف

  الوساطة خلاقة للحلول : رابعأ 

الوساطة تخلق حلول قد لا يتمكن القضاء العادي من التوصل إلٕڈا أو التوجه لها ، لأن الوساطة لا تعتمد عڴى 

 الحلول الۘܣ يتيحها القانون إنما تتجاوز ذلك من خلال المهارات الۘܣ يتمتع ٭ڈا الوسيط وخلقه بيئة 

لهم تقريب وجهات النظر وخلق حلول لم ينص علٕڈا القانون ولم يذكرها ، وهذا كله  تفاوضية ب؈ن الأطراف تتيح

بإستخدام الوسيط لمهاراته وقدراته العلمية والعملية ومدى تخصصه ࢭي نوع ال؇قاع المثار مثل أن يكون يتعلق 

ي التوصل إڲى حلول إبداعية بصناعة معينة أو تكنولوجيا حديثة ࢭي ظل خ؄رته والمعرفة الۘܣ يمتلكها الوسيط يساهم ࢭ

  )2(.  لا يتمكن من التوصل إلٕڈا القاعۜܣ ࢭي ظل التقيد بنصوص القانون المكتوبة 

  سلبيات الوساطة الاتفاقيّة: الفرع الثاني

وبالرغم من المم؈قات والخصائص الۘܣ تتمتع ٭ڈا الوساطة الاتفاقيّة بوصفها وسيلة بديلة لتسويّة ال؇قاعات، إلا أنه 

ها عدة انتقادات  ࢭي تحديد مدى قدرٮڈا عڴى تسوية ال؇قاعات خارج إطار عملية التقاعۜܣ وتتجڴى هذه وُجهت ل

  :الانتقادات ࢭي ما يڴي 

  سوء التصرف من قبل الأطراف أو الوسطاء : أولًا 

ة كوْن أن عملية الوساطة لا تخضع إڲى إجراءات أو شكليات معينة ، قد ينتج عٔڈا سوء التصرف أو عدم الرؤي

السليمة أو الحكمة ࢭي تقدير معطيات ال؇قاع والتوصل إڲى الحلول المرجو مٔڈا ࢭي عملية الوساطة من قبل الأطراف أو 

                                                            
اطروحة دكتوراه بعنوان الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، جامعة عمان العربية لدراسات العليا ، عمان ، ,رولا،,الاحمد )1(

  58ص . 2008
   4ص, عمان , يين نقابة المحامين الاردن, الوساطة في حل النزاعات ) 2002(ھاشم, فادي , )2(
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الوسطاء، فهܣ غ؈ر مرتبطة بأصول قانونية ࢭي معظم الأحيان حيث يكمن أن تأخذ طابعاً استئثارياً أو اكراهياً تعطل 

  )1(.به الهدف من الوساطة

  الوساطة لإطالة أمد ال؇قاع استغلال : ثانياً 

إذ إن الهدف من الوساطة بشكل أساسۜܣ هو التوصل إڲى تسوية ال؇قاع بأقصر الطرق وأسرع وقت ممكن ولكن قد 

تفقد هدفها إذا كان أحد المتنازع؈ن قد توجه إڲى الوساطة بسوء نية وهو يعلم أٰڈا بغ؈ر فائدة ولكن الهدف مٔڈا فقط 

جه إڲى القضاء ، من خلال إٱڈام الخصم برغبته ࢭي تسوية ال؇قاع من خلال الوساطة والس؈ر اطالة أمد ال؇قاع قبل التو 

ࢭي اجراءاٮڈا وكسب الوقت الذي تمر فيه عملية الوساطة ولكن السبب الحقيقي من التوجه إڲى الوساطة هو تعطيل 

  )2(الطرف الآخر واضاعة أك؄ر قدر من الوقت 

  

   عدم إلزامية التوصل لحل: ثالثاً 

من آثار رفع دعوى أمام المحاكم أن ي؅رتب إل؅قام عڴى المحكمة أن تفصل بال؇قاع والتوصل إڲى حل ب؈ن الخصوم، وأنه 

من غ؈ر المتخيل أن المحكمة لا تتوصل إڲى حل يفصل ࢭي ال؇قاع المثار أمامها مهما كانولكنيختلف الأمر ࢭي الوساطة،إذ لا 

وقد تفشل عملية الوساطة ࢭي تسوية ال؇قاع ، وعلية ي؅رتب التأخ؈ر ࢭي البت  يوجد هناك إلزامية ࢭي التوصل إڲى الحل

  .)3(ࢭي ال؇قاع من خلال التأخر ࢭي التوجه إڲى القضاء من البداية

  

  المبحث الثاني

  عملية الوساطة ومكتب الفلب؈ن انموذجأ مراحل

هذه المراحل التوصل لتسوية مناسبة  تمر كل عملية وساطة اتفاقيّة بعدة مراحل أساسية، يحاول الأطراف من خلال

يسڥى جاهداً ࢭي تقديم التسويّة المناسبة لحل ال؇قاع ) طرف ثالث ( لل؇قاع ࢭي ما بئڈم ، من خلال التوجه إڲى وسيط 

  . وتقريب وجهات النظر ࢭي مراحل عملية الوساطة 

اء من المرحلة التحضرية وحۘܢ المرحلة وعليه ࢭي هذا المطلب سوف نتناول المراحل الأساسية ࢭي عملية الوساطة ابتد

الأخ؈رة وۂي المرحلة الختامية ࢭي الفرع الأول ، ومن ثم ننتقل إڲى بيان الأحكام الخاصة بالوسيط من خلال تعريف 

  الوسيط وبيان الشروط الأساسية الۘܣ يجب أن تتوفر بالوسيط 

  

  

                                                            
  23ص , مرجع سابق , الحلول البديلة لنزاعات القضائية , المنذر ، ھادي )1(
  40مرجع سابق ص , الوساطة لحل النزاعات المدنية , الرشدان ،على محمود )2(
  257ص , مرجع سابق , الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ,اللوزي ،عادل )3(
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  مراحل الوساطة الاتفاقيّة: المطلب الاول 

  حلة الافتتاحية المر : الفرع الاول 

وۂي المرحلة الۘܣ يقوم فٕڈا الوسيط بفتح جلسة مش؅ركة ما ب؈ن الطرف؈ن المتنازع؈ن ويبدأ فٕڈا أولًا بال؅رحيب بالأطراف 

وتلطيف الأجواء من خلال خلق جو يسوده الودية وتبعث فيه الثقة والطمأنينة لدى الخصوم ودعوة الأطراف إڲى 

ساطة ، ولهذه المرحلة أهمية بالغة وتلعب دوراً مهماً ࢭي نجاح عملية الوساطة فهܣ المشاركة الفعالة ࢭي عملية الو 

ت؅رك انطباعات لدى الإطراف تتعلق بقدرة الوسيط ࢭي ادارة ال؇قاع ، وتعزز الشعور بالإيمان والثقة ࢭي الدور الذي 

  )1(.يقوم به الوسيط 

  :ويتم الاتفاق مع الوسيط عڴى الأمور التالية  

  . ق عڴى القواعد الأساسية لعملية الوساطة وبيان آلية العمل ࢭي التسويةالاتفا_1

  . بيان الواجبات والإل؅قامات الۘܣ تقع عڴى جميع الأطراف بما فٕڈم الوسيط نفسه_ 2

 يبدأ الوسيط بالإجراءات التحضرية لعملية الوساط_ 3

  . بما يتناسب مع الأطراف  ة من خلال تحديد مكان لاجتماع بالأطراف وتحديد أوقات الاجتماعات

  .البدء ࢭي تحض؈ر الطلبات والدفوع لكل من الأطراف مرفق؈ن معها كل المستندات والاوراق الۘܣ تؤيد وجهة نظرهم _ 4

  . تحديد النمط والنظام الملائم لعملية الوساطة لتسوية ال؇قاع_ 5

طة ودوره كوسيط والفرق ب؈ن عملية ومن ثم ينتقل إڲى شرح إجراءات الوساطة من خلال تعريف عملية الوسا

الوساطة والتحكيم من ناحية إلزامية النتيجة الٔڈائية ، وأنه طرف محايد لا يفصل بال؇قاع بإصدار أحكام إنما يعمل 

عڴى تسوية ال؇قاع بمساعدٮڈم من خلال تقريب وجهات النظر وحث المتنازع؈ن عڴى تقديم تنازلات ࢭي سبيل التوصل 

  . )2(عۜܣ الأطراف جميعهم إڲى نقطة وسط تُر 

و يقوم الوسيط بالتأكيد عڴى مدى سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة ࢭي عملية الوساطة حۘܢ يطمئن الأطراف قبل 

ضرورة اظهار : الخوض ࢭي غمار عملية الوساطة، ومن ثم تحديد الوقائع والاجراءات الأساسية ࢭي عملية الوساطة مثل

؈ن الاطراف وعدم مقاطعة كل طرف الآخر، واستخدام مصطلحات لائقة، وفتح المجال للأطراف الاح؅رام المتبادل ما ب

لإبداء أي استفسار بخصوص الوساطة وآلية عملها ولتوضيح آلية عملها وكل المسائل المتصلة ٭ڈا قبل الشروع ࢭي 

  . )3(البدء بجلسات الوساطة 

  

  

                                                            
  124ص,القاھرة , دار المصرية لبنانية , المدخل لدراسة الوساطة لتسوية النزاعات ) 2017(النجيحيشريف و حمدان، احمد )1(
اعداد مشترك بين منظمة البحث عن ارضية مشتركة ووزارة , دليل التدريب على اعمال الوساطة للوسطاء ومدربي الوساطة )2(

  28ص , 2008, الرباط , العدل المغربية والسفارة البريطانية 
  29ص , ع نفسة مرج)3(
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  المرحلة التفاوضية : الفرع الثاني 

فاوضية ۂي عصب عملية الوساطة الۘܣ يبدأ فٕڈا أطراف ال؇قاع بالتفاوض وطرح كل مٔڈم وجهة نظره عڴى المرحلة الت

الآخر تحت أنظار وإشراف الوسيط، وتبدأ تتشكل من خلال هذه المرحلة ملامح عملية الوساطة والنتيجة المرجوة مٔڈا 

إدارٮڈا بالشكل الايجابي المجدي ࢭي التوصل إڲى ، وٱڈدف من خلالها الوسيط المحافظة عڴى استمرارية المفاوضات و 

حل ، ويسڥى إڲى تذليل العقبات الۘܣ قد تعكر صفو المفاوضات والابتعاد عن المشاحنات والحدية ࢭي بئڈم ، بل يسڥى 

  . )1(جاهداً ان تكون المفاوضات منتجة ࢭي التوصل إڲى حل ب؈ن الأطراف 

حديد نقاط الإلتقاء و أوجه التقارب ما ب؈ن المتنازع؈ن وأن يساعدهم ࢭي ويقوم من خلالها الوسيط بقراءة الموقف وت

ابتكار حلول خلاقة ومبدعة لتسوية ال؇قاع ، كما يستطيع الوسيط من خلال هذه المرحلة بتحديد موعد لجلسات 

سوية ال؇قاع من منفردة ما ب؈ن الأطراف، ٭ڈدف جمع المزيد من المعلومات وحث الأطراف عڴى تقديم تنازلات ࢭي سبيل ت

خلال مناقشة الطلبات والدفوع المقدمة لكل مٔڈم وتحديد الجوانب المتعلقة بال؇قاع بشكل أك؆ر دقة من خلال سماع 

  . )2(وجهة النظر لكل طرف عڴى حدى 

ثم يكون عڴى الوسيط الدور الأك؄ر من خلال المفاوضات الۘܣ تمت ب؈ن الأطراف خلال الاجتماعات الجماعية أو 

ماع معهم بشكل منفرد أن يستخدم مهاراته ومعرفته بالأساليب الملائمة لإدارة عملية الوساطة والتفاوض بما الاجت

  . )3(تتناسب مع شخصية أطراف ال؇قاع وال؅رك؈ق عڴى المصالح المش؅ركة وتوظيفها للإسهام ࢭي نجاح عملية الوساطة 

  المرحلة الختامية : الفرع الثالث

عملية الوساطة الاتفاقيّة ، الۘܣ يتم فٕڈا طرح العروض والاق؅راحات سواء تم الاتفاق علٕڈا أم لا وۂي المرحلة الأخ؈رة ل

، وࢭي هذه المرحلة يقطف الأطراف ثمار عملية الوساطة فإما بالاتفاق وتسوية ال؇قاع أو التوجه إڲى وسائل أخرى لحل 

اعۜܣ ، وتنتهܣ جهود الوسيط ࢭي بذل العناية لتسوية التحكيم أو أصيلة  كالتق: ال؇قاع سواء وسائل بديلة أخرى مثل

  :ال؇قاع ويعلن انْڈاء مراحل عملية الوساطة وتكون النتيجة الٔڈائية كالتاڲي 

  نجاح عملية الوساطة_ 1

بمعۚܢ أن الوسيط نجح مع الأطراف من خلال عملية الوساطة بتسوية ال؇قاع والتوصل إڲى حل يرعۜܣ جميع الأطراف، 

ل إڲى نقطة لقاء يرتغۜܣ ٭ڈا الطرف؈ن، وعندها يقوم الوسيط بإعداد ملخص لجميع الأعمال من خلال التوص

والمفاوضات الۘܣ تمت خلال عملية الوساطة وجميع النتائج الۘܣ توصلوا إلٕڈا وحٓڈم عڴى الإل؅قام ببنود التسوية 

  .الودية الۘܣ تمت ࢭي ما بئڈم عڴى أمل استمرار الأعمال القادمة ب؈ن الطرف؈ن 

  

                                                            
  129ص, مرجع سابق , المدخل لدراسة الوساطة لتسوية النزاعات, النجيحي،شريف و حمدان، احمد )1(
  82ص ,القاھرة, دار النھضة العربية , الوساطة وفن التفاوض , منصور،ايمان و عيد، شريف )2(
  83ص, مرجع نفسة   )3(
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  )1(فشل عملية الوساطة _ 2

أما ࢭي حالة فشل عملية الوساطة ، يقوم الوسيط بإعداد ملخص شامل لجميع الأعمال والاجراءات الۘܣ قام ٭ڈا 

خلال مراحل عملية الوساطة الاتفاقية ، واشعار الطرف؈ن بالنتيجة الٔڈائية الۘܣ توصل إلٕڈا الأطراف ، وبالتأكيد عڴى 

الإل؅قام بالسرية بما تم ࢭي عملية الوساطة من تصريحات مكتوبة أو شفوية أو أية أوراق أو  جميع الأطراف بضرورة

مستندات اطلعوا علٕڈا خلال المراحل السابقة ،ويعود الحال إڲى ماكن عليه ما قبل عملية الوساطة إڲى أن الأطراف 

  )2(لا الاختلاف أك؆ر تفهماً لطبيعة ال؇قاع ࢭي ما بئڈم واقرب ما يكونوا إڲى الاتفاق 

  المطلب الثاني

  )مكتب الفلب؈ن انموذجأ ( فاعلية الوساطة الاتفاقيّة ࡩي تسوية ال؇قاعات 

ࢭي عصر العولمة ومع تزايد معدلات التجارة العالمية تواجه حقوق الملكية الفكرية تحديات كب؈رة ࢭي القدرة عڴى حمايْڈا 

جراءات حماية حقوق المُلكية الفكرية ب؈ن الدول وما تحتمل هذه خارج حدود الوطنية ، وذلك بسبب تنوع واختلاف إ

الحقوق من أسس مهمة مقدرة لنجاح حمايْڈا مثل  السرعة والسريّة والكفاءة ࢭي من ينظر وبال؇قاع بُغية الفصل فيه 

عڴى حماية ، وعليه حظيت الوساطة بقدر كب؈ر من القبول لدى أصحاب حقوق المُلكية الفكرية لما تحتويه من قدرة 

  .حقوقهم عڴى نحو فعال 

وح؈ن تعد الفلب؈ن ࢭي هذا المجال من الدول النامية، فهܣ بحاجة إڲى جذب المستثمرين والشركات الك؄رى وأصحاب 

حقوق الملكية الفكرية لزيادة النشاط الاقتصادي والعمل عڴى تحس؈ن اقتصادها الداخڴي وتوف؈ر فرص عمل ، 

ا وضع نظام حماية للملكية الفكريه، وذلك لتتجاوز التحديات والعقبات الۘܣ تواجه ولتحقيق هذه الغاية وجب علٕڈ

  . 3حقوق الملكية الفكرية ࢭي السرعة بالفصل ࢭي نزاعات المتعلقة ٭ڈا ، وعليه تم انشاء مكتب الفلب؈ن للملكية الفكرية 

لتسوية نزاعات الملكية الفكرية من ومن خلال هذا المطلب سن؄رهن عڴى فاعلية الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة 

خلال تجربة مكتب الفلب؈ن للملكية الفكرية وبيان النجاح الذي تم تحقيقه ࢭي تسوية ال؇قاعات المتعلقة ࢭي حقوق 

  .الملكية الفكرية  من خلال الفروع التالية 

  

  مكتب الفلب؈ن للمُلكية الفكرية: الفرع الأول 

                                                            
ص ,القاھرة , دار النھضة العربية , ديلة لفض النزاعات المدنية والتجارية الوساطة كوسيلة ب) 2012(السيد ، خيري عبدالفتاح)1(

171  
  172ص, مرجع نفسة , السيد ،خيري عبدالفتاح )2(
وثيقة بعنوان الوساطة في منازعات التعدي على حقوق الملكية الفكرية ،  نائب المدير العام لدعاية ) 2015(جيبتي،لان بي 3

  1ص,قات الدولية في مكتب الفلبين والسياسيات والانفاذ والعلا
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_5.pdf   تاريخ

  15/9/2020زيارة 
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وافع معرفية يعمل عڴى تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مكتب الفلب؈ن هو منظمة حكومية ذات د

والاجتماعية والثقافية عن طريق التوعية بنظام الملُكية الفكرية وتدعيمه ، وضمان استخدام حقوق المُلكية الفكرية 

مٔڈا وانفاذها ،  بشكل فعال عڴى جميع الأصعدة المجتمعية من أجل توف؈ر الحماية لحقوق الملكية الفكرية وللاستفاده

وللمكتب أهداف واس؅راتيجيات أبزها تقديم وسائل لتسوية نزاعات المُلكية الفكرية تتسم بالسرعة والجودة 

  .والفاعلية وأن يكون المكتب هو المكان المختار لتسوية هذه ال؇قاعات 

قديم المساعدة القانونية كما أنشئت لجنة توجٕڈية لتتم انشاء مكتب الفلب؈ن لأعمال الوساطة،   2010ࢭي عام 

، حيث يقوم بتدريب الموظف؈ن ࢭي المكتب عڴى والتقنية اللازمة لصياغة القواعد  الإجرائية بشأن إجراءات الوساطة

اعمال الوساطة ࢭي قضايا الملكية الفكرية والمشاركة ࢭي محاكاة الوساطة والمشاركة ࢭي القضايا المعروضة عڴى مكتب 

لمكتب الفلب؈ن من أجل دعم وانجاح برنامج الوساطة ، وقد طبق مكتب الفلب؈ن اجراءات  الشؤن القانونية التابع

وسيطاً معتمداً يمكن تقسيمهم إڲى  17اعتماد الوسطاء وبرامج معدة للتدريب عڴى الوساطة، ويضم المكتب ما يقارب 

تنازع؈ن وبعمل عڴى برامج لتطوير مجموعة قانونية ومجموعة أخرى مهنية ، ويتوڲى المكتب مهام الوساطة ما ب؈ن الم

نظام الوسائل البديلة لتسوية ال؇قاعات كآلية مستدامة لحل نزاعات المُلكية الفكرية وتخطيط برامج بناء القدرات 

  .1لدى الوسطاء 

وقع مكتب الفلب؈ن والمنظمة العالمية للملكية الفكرية مذكرة تفاهم من أجل اتاحة خدمات الوسائل  2014وࢭي عام 

بديلة لتسوية ال؇قاعات ب؈ن أطراف القضايا المعروضة عڴى المكتب وتعاون ࢭي ما بئڈم واجراء واشراك الويبو ࢭي ال

خدمات تسوية ال؇قاعات ، وذلك من أجل تسهيل عملية الوساطة ࢭي منازعات الملكية الفكرية وتطوير القدرة ب؈ن 

ء عڴى آلية عمل الوساطة وتكون عملية الوساطة أك؆ر الطرف؈ن من خلال تبادل المعلومات والخ؄رة وتدريب الوسطا

فاعلية وتحقيقاً للحماية لهذه الحقوق ، من خلال مذكرة التفاهم هذه تتيح للأطراف الخيار بالاتجاه عند نشوء نزاع 

   . )2(يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بالاتجاه،إما لمكتب الفلب؈ن لأعمال الوساطة أو التوجه إڲى وساطة الويبو

  إجراءات الوساطة لدى مكتب الفلب؈ن و الويبو: الفرع الثاني

تقدم جميع ال؇قاعات المتعلقة بالمُلكية الفكرية إڲى مكتب الشؤون القانونية ࢭي مكتب الفلب؈ن للوساطة سواء كانت 

الفكرية، لهدف تتعلق بحق المؤلف أو ب؄راءة الاخ؅راع أو الرسوم ونماذج الصناعية ،أو أي حق آخر من حقوق الملكية 

  :التوصل إڲى حلول فعالة تغنٕڈم عن عملية التقاعۜܣ وتتم اجراءات الوساطة كالتاڲي 

                                                            
وان الوساطة في منازعات التعدي على حقوق الملكية الفكرية ،  نائب المدير العام لدعاية وثيقة بعن) 2015(جيبتي،لان بي 1

  2ص,والسياسيات والانفاذ والعلاقات الدولية في مكتب الفلبين 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_5.pdf  

لوساطة في منازعات التعدي على حقوق الملكية الفكرية ،  نائب المدير العام لدعاية وثيقة بعنوان ا) 2015(جيبتي،لان بي )2(
  4ص, 3ص,والسياسيات والانفاذ والعلاقات الدولية في مكتب الفلبين 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_5.pdf 
  ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو 
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يتيح المكتب بعد عرض ال؇قاع عليه لأطراف ال؇قاع الخيار بتسوية ال؇قاع إما أمام وساطة مكتب الفليب؈ن أو من : اولا 

  .خلال وساطة الويبو 

ساطة سواء الويبو أو المكتب الفلب؈ن يتم تحديد الوقت والتاريخ لحضور جلسات وبمجرد احالة ال؇قاع إڲى الو : ثانياً 

  التسوية ، كما أنه يتم فرض عقوبات ࢭي حالة التخلف عن حضور الأطراف للجلسات تصل إڲى رفض عملية التسوية 

وساطة الويبو ، ويراقب يكون للأطراف كامل الحرية باختيار أحد الوسطاء الذين يعملون ࢭي وساطة المكتب أو : ثالثاً 

  .مكتب الفلب؈ن بدقة عملية استقلال الأطراف عڴى اختيار الوسيط

من القواعد الإجرائية للوساطة ࢭي مكتب  9تجري أعمال الوساطة بدرجة كب؈رة من السرية حيث تنص المادة : رابعاً 

بقى جميع الوقائع والإجراءات ࢭي عقد جميع اجتماعات الوساطة ࢭي مكان خاص ، ويجب أن ت( الملكية الفكرية عڴى 

  ) .عملية الوساطة سرية 

يوم من بداية عملية الوساطة ، وتحدد الرسوم ࢭي وساطة  90تستغرق إجراءات الوساطة ࢭي مدى اقصاها : خامساً 

  .الويبو وفق جدول رسوم معد لهذه الغاية يراڤى فيه الكلفة وظروف ال؇قاع 

ال؇قاع ، يقدم اتفاق التسوية المكتب الفلب؈ن للمصادقة علية ، أما ࢭي حالة فشل ࢭي حالة التوصل إڲى تسوية : سادساً 

الوساطة يتم العرض عڴى الأطراف الوسائل البديلة الاخرى مثل التحكيم ويتم اطلاعهم عڴى مزايا وإجراءات التحكيم 

  .واختلافه عن عملية الوساطة 

وية بناء عڴى طبيعة ال؇قاع من خلال الإجراءات المناسبة الۘܣ تحديد الكيفية الۘܣ سيتم فٕڈا تطبيق التس: سابعاً 

  )1(. يتخذها مكتب الوساطة 

  فاعلية الوساطة الاتفاقية لدى مكتب الفلب؈ن: الفرع الثالث

لقد برهن مكتب الفلب؈ن للوساطة عڴى فاعلية الوساطة الاتفاقية ࢭي تسوية نزاعات الملكية الفكرية ، وحث المتنازع؈ن 

إڲى الوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء ࢭي تسوية نزاعْڈم ، ومن خلال الأرقام ࢭي الأعوام الأوڲى لمكتب  إڲى توجه

نزاع  1227من أصل   729،وافق أطراف متنازع؈ن يبلغ عددهم 2015حۘܢ أبريل  2011منذ عام الوساطة للفلب؈ن 

 59.4و بمعدل قبول بلغ . رية عن طريق الوساطةأحيل إڲى وساطة المكتب الفلب؈ن لتسوية نزاعات تتعلق بالملكية الفك

٪ ويدل عڴى ثقة الأطراف ࢭي عميلة الوساطة ࢭي تسوية ال؇قاعات لدى مكتب الوساطة ، وترتب عڴى ذلك توصل 

 )2(.٪ 42.4نزاع  بمعدل نجاح البالغ   729نزاع من أصل  309الأطراف إڲى تسوية ودية ࢭي  
  معدلات النجاح 

                                                            
وثيقة بعنوان الوساطة في منازعات التعدي على حقوق الملكية الفكرية ،  نائب المدير العام لدعاية ) 2015(جيبتي،لان بي )1(

  6ص,  5ص,كتب الفلبين والسياسيات والانفاذ والعلاقات الدولية في م
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_5.pdf 

وثيقة بعنوان الوساطة في منازعات التعدي على حقوق الملكية الفكرية ،  نائب المدير العام لدعاية ) 2005(جيبتي،لان بي )2(
  7ص,كتب الفلبين والسياسيات والانفاذ والعلاقات الدولية في م

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_10/wipo_ace_10_5.pdf 
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معدلات 

  القبولات

الحالات الۘܣ وافقت فٕڈا الأطراف عڴى  عدد

 المشاركة ࡩي الوساطة

عدد الحالات 

 المحالة
 السنة

 %73.2 279 381 2011 

 %55.7 166 298 2012 

 %50 125 250 2013 

 %56.7 135 238 2014 

 )ابتداء من ابريل (2015 60 24 %40.5  

 المجموع 1227 729 %59.4 

 معدلات النجاح

  تمعدلات القبولا 
عدد الحالات الۘܣ وافقت فٕڈا 

 الأطراف عڴى المشاركة ࡩي الوساطة

عدد الحالات الۘܣ تمت فٕڈا 

 التسوية
 السنة

 %32.2 279 90 2011 

 %50.5 166 83 2012 

 %44.5 125 55 2013 

 %51.1 135 69 2014 

 )ابتداء من ابريل(2105 12 24 %50.0 

 المجموع 309 729 %42.4 

رات مكتب الوساطة ࢭي الفلب؈ن يتوقع زيادة ࢭي معدل قبول الأطراف المتنازع؈ن التوجه إڲى الوساطة ، ومع تطور مها

وزيادة ࢭي معدل نجاح عملية الوساطة ࢭي التوصل إڲى تسوية ࢭي ال؇قاع ، وقد شهد الاقتصاد الفلبيۚܣ نمواً ࢭي 

عالم نمواً منطقة جنوب اسيا ، حيث يعد ، وتعد الفلب؈ن من أسرع اقتصادات ال 6%السنوات الماضية بلغ نسبة 

 . 1برنامج الوساطة ࢭي مكتب الفلب؈ن للملكية الفكرية ثمرة السياسية الوطنية ࢭي الدولة 

  

  الخاتمة

وࢭي الختام ، جاءت الوسيلة الوساطة الاتفاقية لتسوية ال؇قاعات للابتعاد عن تعقيدات عملية التقاعۜܣ واختصار 

ل به للفصل ࢭي ال؇قاعات ، وأظهرت الحاجة ࢭي نزاعات الملكية الفكرية إڲى تغ؈ر ࢭي نظام اجراءاٮڈا والوقت الۘܣ تطو 

القضائي وتحول من قانون مفروض  إڲى قانون قابل لتفاوض أو من العدالة صارمة إڲى عدالة لينة ، وقد اثبتت 

ث تعد وسائل اصلية لحل نزاعات الوسائل البديلة نجاحها ࢭي توجه الكث؈ر من الدول إلٕڈا وضمها إڲى تشريعاٮڈا حي

                                                            
  انظر الموقع ,  2020يناير  23الخميس , مقال بعنوان نمو اقتصاد الفلبين خلال الربع الاخبر , جريدة العرب الاقتصادية الدولية ,1

https://www.aleqt.com/2020/01/23/article_1750506.html  
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وࡩي الٔڈاية نستعرض من خلال هذه الدراسة إڲى جملة من النتائج والتوصيات ، , الملكية الفكرية وليست بديلة 

  : التاڲيوۂي عڴى النحو 

  :وتتمثل النتائج الۘܣ توصل إلٕڈا الباحث ࡩي النقاط التالية 

البديلة ࢭي التشريعات ، إڲى أنه لم ينظم احكاماً خاصة لها ، وأن  بالرغم من أن المشّرع الأردني قد ذكر الوسائل_1

قانون الوساطة   الذي طرحه المشرع أخذ بمفهوم الوساطة الۘܣ تتم بعد قيد الدعوى امام المحكمة ، ولم يعالج 

  . لوساطة من قانون ا) 3( الوساطة الاتفاقية الۘܣ تتم ب؈ن الاطراف خارج النطاق القضائي وذلك ࢭي نص المادة 

ان المحاكم اقل فاعلية من الوسائل البديلة ࢭي تسوية نزاعات الملكية الفكرية نظرآ لطبيعة هذه الحقوق، واٰڈا _ 2

قائمة عڴى السرعة ولا سيما ال؇قعات  ب؈ن الشركات الك؄رى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية اذا كانت تحتوي عڴى 

  عقدة،  وخصوصاً اذا كانت هذه الشركات منتشرة ࢭي ب؈ن الدول العالم تكنولوجيا متطورة وتحتوي عڴى تفاصيل م

ان الوساطة الاتفاقية لا تعمل فقط عڴى تسوية ال؇قاع و وضع حد له،وانما تعمل عڴى تحس؈ن العلاقة ما ب؈ن _ 3

 ,المتنازع؈ن واستمرارية الاعمال فيما بئڈم 

ࢭي الفصل بال؇قاعات، لتجنّڈم تعقيدات عملية التقاعۜܣ  مما  الفكرية للاستثمار ࢭي الدول الۘܣ تطبق هذه الوسائل

  .يعكس ايجاباً عڴى اقتصاد الدولة وتنمية مواردها

  :وتتمثل التوصياتالۘܣ توصل إلٕڈا الباحث ࡩي النقاط التالية 

 تقن؈ن وسيلة الوساطة الاتفاقية، ࢭي نصوص تشريعية واضحة ومفصلة بوصفها وسائل بديلة لتسوية نزاعات_ 1

  .الملكية الفكرية

إنشاء جهة حكومية تكون تحت إشرف وزارة العدل تختص ࢭي تسوية ال؇قاعات الملكية الفكرية باستخدام _ 2

  :الوساطة الاتفاقية وأن تعمل عڴى الامور التالية 

تنظيم آلية عمل كل وسيلة الوساطة الاتفاقية بشكل جيد حۘܢ يتم ضبطها ونجاحها، و وضع لائحة قواعد _  أ

السلوك الۘܣ يجب الإل؅قام من قبل الأطراف المتنازعة وطرف القائم عڴى تسوية ال؇قاع ، وفرض غرامات عڴى اي طرف 

  .عند اخلاله بلائحة قواعد السلوك

و أن تكون هناك آلية ࢭي اختيار القائم؈ن عڴى تسوية ال؇قاع والتأكد من قدرٮڈم وكفاءٮڈم العلمية والعملية ࢭي _ ب

، والعمل عڴى تدريّڈم من خلال عقد دورات تدريبية لتنمية مهارٮڈم الشخصية بصورة سليمة  تسوية ال؇قاعات

  .وزيادة المعرفة لدٱڈم بوسائل تسوية ال؇قاعات و أن تكون الجهة القائمة عڴى تسوية ال؇قاعات غ؈ر ربحية

خلال إمكانية ضم ملف  فقرة أ من قانون الوساطة والمتعلق بسرية ملف الوساطة ، من 8تعديل نص المادة _ 3

الوساطة إڲى ملف الدعوى والاستناد عليه كبينة ࢭي الدعوى مع وضع بعض الضمانات وتحت السلطة التقديرة 

  .للقاعۜܣ

  



 هاشم بسام الع؇قي . أ
      الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية

 )التشريع الاردني حالة دراسة (
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  :مقدمة

 : الملخص

يعد النقل الجوي من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة، ويعت؄ر النقل بواسطة الطائرة الوسيلة المثڴى لنقل الأشخاص       
  .بوالبضائع ࢭي العصر الحاڲي، وهو وسيلة ربط ب؈ن الدول، وهمزة وصل ب؈ن الحضارات وأداة اتصال ب؈ن الشعو 

ولا تقتصر أهمية النقل الجوي عڴى نقل الركاب ، بل تشمل أيضاً نقل البضائع الۘܣ تعد عصب الحياة الاقتصادية، وعامل 
  .اساسۜܣ ࢭي توسيع التجارة

وقد بينت مسئولية الناقل الجوي ࢭي نقل الأشخاص والأمتعة، وكذلك موقف المشرع اليمۚܣ من ذلك، وكذلك بعض 
مسئولية الناقل الجوي ࢭي التأخ؈ر ࢭي نقل الركاب والبضائع - أيضاً  -ܣ تكلمت ࢭي هذا الموضوع، وبينتالاتفاقيات الدولية الۘ

  .والأمتعة
أن المشرع اليمۚܣ لم يضع قانوناً خاصاً بالنقل الجوي وقد أوصيت : وقد توصلت إڲى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها

  .المشرع اليمۚܣ بتقن؈ن قانون خاص بذلك
  .الطائرة ، الناقل الجوي، الاتفاقية، بلد الوصول ، بلد المغادرة  :مات المفتاحيةالكل

Abstract:	

 			Air	 transport	 is	 one	 of	 the	 subjects	worthy	 of	 research	 and	 study,	 transport	 by	 plane	 is	 the	 ideal	
means	of	transporting	people	and	goods	in	the	current	era,	and	it	is	a	means	of	linking	countries,	al	link	
between	peoples.	
					The	importance	of	air	transport	is	not	limited	to	the	transportation	of	passengers,	but	also	includes	
the	 transport	 of	 goods,	which	 is	 the	 backbone	 of	 economic	 life,	 and	 a	 key	 factor	 in	 the	 expansion	 of		
trade.	
						The	study	showed	the	responsibility	of	the	air	carrier	in	transporting	people,	and	baggage,	as	well	as	
the	position	of	 the	Yemeni	 legislator	on	that,	as	well	as	some	 international	agreements	that	talked	on	
this	 subject,	 and	 also	 indicated	 the	 responsibility	 of	 the	 air	 carrier	 in	 the	 delay	 in	 transporting	
passengers,	goods	and	baggage.		
				The	study	has	come	up	to	a	set	of	conclusions	and	recommendations,	the	most	important	of	which	is	
that	the	Yemeni	legislator	did	not	put	a	law		on	air	transport,	and	the	study	recommended	the	Yemeni	
legislator	to	legislate	a	special	law	for	that.		

Key	words:	Aircraft,	air	carrier,	agreement,	country	of	arrival,	country	of	departure.			
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يعد النقل الجوي من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة وأهميته تكمن ࢭي أنه يمثل أداة محورية 

بواسطة الطائرة  للتبادل التجاري لدى المجتمعات الوطنية، والدولية عڴى حد سواء، ويعت؄ر النقل

الوسيلة المثڴى لنقل الأشخاص والبضائع ࢭي العصر الحاڲي، يتفوق عڴى غ؈ره من وسائل النقل الأخرى، 

بأنه وسيلة ربط ب؈ن الدول وهمزة وصل ب؈ن الحضارات وأداة اتصال ب؈ن الشعوب، حيث تجتازالطائرة 

حيطات دون أن تعوقها المواقع الجبال والسهول، والفياࢭي وتع؄ر البحار والم –ࢭي سرعة فائقة  –

الطبيعية والسياسية، ومن خلالها أصبح العالم صغ؈راً يمكن للط؈ران اختيار أبعد نقطت؈ن فيه ࢭي زمن 

  .قياسۜܣ مقارنة بوسائل النقل الأخرى 

نقل البضائع الۘܣ تعد عصب  -أيضاً  -كما لا تقتصر أهمية النقل الجوي عڴى نقل الركاب ، بل تشمل

تصادية، وعامل أساسۜܣ ࢭي توسيع التجارة وازدهارها، وࢭي نشر المنتوجات الزراعية الحياة الاق

والصناعية، حيث تلعب الطائرة دوراً مهماً ࢭي نقل البضائع سريعة التلف الۘܣ تتطلب سرعة فائقة ࢭي 

غرف نقلها، كالفواكه، والزهور، واللحوم والأسماك الطازجة والأدوية، كون الطائرات الحديثة مزودة ب

  .خاصة يمكن تكييف داخلها  درجة الحرارة وضبط نسبة الرطوبة

وأمام هذه العوامل أصبح من الضروري وجود تشريع دوڲي ࢭي صورة قواعد دولية موحدة بحكم 

مسؤولية الناقل الجوي ، خاصة مع التوسع الكب؈ر الذي طرأ عڴى النقل الجوي الدوڲي، وك؆رة المنازعات 

  .الناجمة من حوادث الط؈ران المتعلقة بالنقل الجوي 

  : أهمية البحث

إن أهمية البحث ت؄رز ࢭي أنه يبحث جانباً مهماً  من جوانب الحياة، وهو النقل الجوي كونه أهم وسائل 

الناقل، بما يقوم به من ضبط للعلاقة الناشئة ب؈ن شركات النقل الجوي وب؈ن الأفراد ورجال الأعمال، 

  .حياة الاقتصاديةوهذا الموضوع مهم ࢭي تسي؈ر ال

  " : تساؤلات البحث" مشكلة البحث 

  :تنحصر مشكلة البحث بالإجابة عڴى التساؤلات الآتية

  .التساؤل عن مفهوم الناقل الجوي، والراكب والبضاعة: أولا

  .محاولة بيان مسؤولية الناقل الجوي الناشئة من عقد النقل الجوي بالنسبة للركاب والبضائع: ثانياً 
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  :حثمنهجية الب

سنعتمد ࢭي هذه الدراسة عڴى المنهج الوصفي التحليڴي بغرض الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه،ع؄ر 

تحليل النصوص القانونية المنظمة لموضوع البحث، مع الإشارة إڲى الاتفاقيات الدولية، وإڲى المشرع 

ت المدنية، والتجارية، اليمۚܣ ، وسنعتمد عڴى المنهج المقارن مۘܢ تطلب ذلك للمقارنة؛ب؈ن التشريعا

  .وسنستخدم المنهج التاريڏي مۘܢ تطلب ذلك

  :هيكلية البحث

تتجسد هيكلية البحث ࢭي تخصيص مفهوم  تطور مسؤولية الناقل الجوي وتقسيم موضوع البحث إڲى 

مطلب تمهيدي،ومبحث؈ن رئيسي؈ن؛ سنوضح ࢭي المبحث الأول  المسؤولية ࢭي نقل الأشخاص والأمتعة، 

لمبحث الثاني مسؤولية الناقل الجوي ࢭي نقل البضائع،والتأخ؈ر ࢭي نقل الركاب والأمتعة ونوضح ࢭي ا

          .والبضائع ، وننهܣ البحث بخاتمة، وبأهم النتائج والتوصيات

      

    المطلب التمهيدي

  تطور مسؤولية الناقل الجوي 

ك لنمو العلاقات ب؈ن اق؅رن العصر الحاضر بتطور هائل ࢭي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، ويعود ذل

مختلف الدول والشعوب من النواڌي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياحية، كما أن إزالة 

الحواجز الجمركية واتفاقيات التجارة العالمية، ساعدت عڴى ترويج نقل السلع من بلد إڲى آخر؛عن 

ر الجهد، والوقت اللازم؈ن لأطراف طريق النقل الجوي، نظراً للسرعة ࢭي اختصار المسافات واختصا

  )1(.عقد النقل، ࢭي عالم يكاد أن يصبح قرية كونية واحدة

فإذا كان النقل الجوي من موضوعات القانون الجوي، فإن أهم موضوعاته ۂي مسؤولية الناقل 

الجوي فالاستغلال الجوي، شأنه شأن أي نشاط إنساني، يمكن أن يث؈ر المسؤولية، فقد تقوم 

" الناقل الجوي تجاه أشخاص لا تربطهم به أدنى علاقة تعاقدية، وهم الأغيار عڴى السطح  مسؤولية

أصحاب ملكية ، أو مجرد أشخاص لحقهم ضرر، وهم موجودونأما قانون الط؈ران المدني والقانون 
                                                            

و شاور، حالات اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية، حسب اتفاقية مونتریال والتشريعات الأردنية، محمود محمد خليل أب -1
  .1م، ص2013رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، الاردن، 
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عودة التجاري اليمۚܣ لم يتناولا أحكام مسؤولية الناقل الجوي تجاه الأغيار عڴى السطح، لذلك يتع؈ن ال

  )1(.إڲى أحكام المسؤولية التقص؈رية عن الأضرار الۘܣ تصيب الغ؈ر

حائز الآۜܣء الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة كالآلات " مدني يمۚܣ عڴى أن " 317"حيث نصت المادة

الميكانيكية، يكون مسؤولًا عما يحدثه هذا الآۜܣء من ضرر عڴى الغ؈ر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان 

، لايد له فيه، مع مراعاة ما يرد ࢭي ذلك من أحكام خاصة ࢭي القوان؈ن والقرارات واللوائح بسبب أجنۗܣ

  )2("النافذة 

و نظام الط؈ران المدني الأردني لم يتطرق إڲى تنظيم العلاقة ب؈ن الناقل والراكب ولم يتناول المسائل 

الضرر، وأحال ذلك إڲى  المتعلقة بالمسؤولية ولم يحدد قيمة التعويضات المقدرة ࢭي حالة وقوع

  )3(.الاتفاقيات الدولية

وتطورت مسؤولية الناقل الجوي عڴى الصعيدين الدوڲي، والداخڴي تطوراً كب؈راً، فبعد ما كانت 

أحكامها ࢭي البداية تسڥى إڲى تحقيق الحماية الاقتصادية والتشريعية لمؤسسات النقل الجوي من أجل 

عڴى تطويره وازدهاره، وذلك بعدم إلقاء مسؤولية كب؈رة عڴى  تشجيع قطاع الط؈ران التجاري، والعمل

الناقل؈ن الجوي؈ن؛ حۘܢ لا ينعكس ذلك سلباً عڴى النقل الجوي ࢭي بداية عهده، سواء من حيث طبيعة 

المسؤولية وحدود التعويض عٔڈا، أو من حيث التطور الذي عرفه قطاع النقل الجوي، وتضاؤل 

حيث  -بعيد، وانخفاض نسبة الحوادث الجوية إڲى درجة كب؈رة،  مخاطر الاستغلال الجوي إڲى حد

دفع بالتشريعات الدولية والداخلية إڲى توف؈ر الحماية القانونية  - اصبح السفر بالطائرة أك؆ر أمناً وراحة

للملأ للحد من تعسف الناقل؈ن الجوي؈ن بإحداث انقلاب ࢭي نظام المسؤولية عن الأضرار الۘܣ تصيب كلا 

  )4(.اب، أو الشاحن؈نمن الرك

                                                            
النقل الجوي،  -الملاحة الجوية" ان المدنيعبد الرحمن شمسان، احكام المعاملات التجارية، القانون الجوي قانون الطير. د -1

  266،265م، ص2021م وتعديلاته ،  الھيئة العامة للطيران المدني والارصاد، عام 1993لعام 
  .     م2009لعام  21م والمعدل بالقانون رقم 1993لعام  12من القانون المدني اليمني رقم " 317"المادة -2
  .م2007لعام " 41"الأردني رقم من قانون الطيران المدني " 41"المادة   -3

  1م، ص2017،2016مزعاش عبد الرحيم، مسؤولية الناقل الجوي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق،  -1
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دولة، أسفر إڲى  48موشاركت فيه 1925لذلك انعقدت عدة مؤتمرات، مٔڈا مؤتمر دوڲي بباريس عام 

وضع مشروع اتفاقية بشأن مسؤولية الناقل الجوي، وعقد مؤتمر آخر ࢭي مدينة وارسوا البولندية ࢭي 

م والۘܣ وحدت بعض القواعد 1929م، وكانت من نتائج هذا المؤتمر  اتفاقية وارسوا لعام 1929عام 

م بمون؅ريال، فرضت من خلاله الولايات 1966المتعلقة بالنقل الجوي الدوڲي، ثم صدر بعد ذلك اتفاق 

م 1971المتحدة الأمريكية حماية خاصة لرعاياها، وبعد ذلك تم التوقيع عڴى بروتكول جواتيمالا عام 

بع سنوات أبرمت بروتوكولات مون؅ريال الاربعة ࢭي الذي جاء بتعديل جذري ࢭي نظام المسؤولية، وبعد أر 

  )1(.م1975عام 

ففي فرنسا، لم يكن ࢭي : ولقد كان اساس مسؤولية الناقل الجوي وطبيعْڈا تختلف من دولة إڲى أخرى 

بادئ الأمر تشريع خاص بالنقل الجوي؛ لذا كانت المحاكم تطبق عڴى قضايا المسؤولية القواعد العامة 

دني، والأحكام الخاصة بالنقل الجوي المنصوص علٕڈا ࢭي المجموعة التجارية الصادرة عام ࢭي التقن؈ن الم

م، وتعت؄ر مسؤولية الناقل الجوي بالتطبيق لهذه القواعد والأحكام، مسؤولية عقدية أساسها 1807

قم فقط الخطأ المف؅رض؛ بمعۚܢ أن الراكب، أو الشاحن لا يل؅قم بإقامة الدليل عڴى خطأ الناقل، بل يل؅

بإثبات نشوء الال؅قام ࢭي ذمة الناقل وعدم قيامه بتنفيذه، فإن نجح ࢭي هذا الإثبات انعقدت مسؤولية 

  )2(.الناقل الجوي، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان راجعاً إڲى سبب أجنۗܣ؛ لا دخل لإرادته فيه

يوجد تشريع منظم لمسؤولية الناقل  أما ࢭي البلاد الۘܣ ينتمܣ القانون إڲى العائلة الأنجلو أمريكية، فلا 

الجوي، الأمر الذي أضطر المحاكم إڲى تطبيق مبادئ الشريعة العامة، ويتوقف أساس المسؤولية، وفقاً 

وهو  -" الناقل العام" فإذا كان الناقل من طائفة : لهذه المبادئ عڴى صفة الناقل عڴى موضوع النقل

 -ل الۘܣ تقدم له دون تمي؈ق ب؈ن بعضها والبعض الاخرالشخص الذي يتعهد بتلبية جميع طلبات النق

وكان محل العقد ينصب عڴى نقل البضاعة، بواسطة الناقل ࢭي كل من القانون؈ن الإنجل؈قي والأمريكي 

مؤمناً للبضاعة ولا يجوز له التخلص من مسؤوليته إلا ࢭي أحوال معينة مذكورة عڴى سبيل الحصر، 

                                                            
وضحة فلاح المطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق  -2

، من كتاب مراقبة سلامة الطائرات الأجنبية الصادر عن الھيئة العربية 8م، ص2011، الأردن ،الأوسط للدراسات العليا
  ص، وفقا للقانونين الكويتي والأردني والاتفاقيات الدولية.م، د2006للطيران المدني، جامعة الدول، 

م، 2001ات  الجامعية، الاسكندرية،محمد فريد العريني ، القانون الجوي النقل الجوي الداخلي والدولي ، دار المطبوع. د -3
  .176ص
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بنقل الأشخاص ، فان مسؤولية الناقل تعت؄ر مسؤولية تقص؈رية  أما إذا كان محل العقد متعلقاً 

أساسها الاهمال الذي يتع؈ن عڴى الراكب إقامة المسؤولية عليه، والعلة ࢭي اعتبار مسؤولية ناقل 

الأشخاص، ࢭي كل من القانون؈ن الامريكي والانجل؈قي، من قبل المسؤولية التقص؈رية ترجع إڲى أن إل؅قام 

  )1(.مة الراكب لا يتولد عن عقد النقل، وإنما ينشأ عن القانون مباشرةالناقل بضمان سلا 

وكانت الخطوة الأوڲى لعقد اتفاقية دولية؛ توحد قواعد المسؤولية عن النقل الجوي ۂي مبادرة فرنسية 

م مشروع 1925م ، وقدمت فرنسا إڲى المؤتمر الدوڲي الذي عقد لهذا الغرض عام 1924وذلك عام 

شكل المؤتمر لجنة لدراسة مكونة من خ؄راء قانوني؈ن جادين، انْڈت هذه الدراسة إڲى  اتفاقية؛ حيث

م، ودخلت الاتفاقية ح؈ق التنفيذ ࢭي 1929أكتوبر  12إبرام إتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي الدوڲي ࢭي 

  )2(.م1933ف؄راير 

بتعديل جذري ࢭي نظام م والذي جاء 1971مارس  8وبعد ذلك تم التوقيع عڴى بروتكول جواتيمالا ࢭي 

المسؤولية؛ إذ قرر تخڴي الناقل عن المسؤولية الشخصية كأساس لمسؤولية الناقل الجوي ࢭي نقل 

  )3(.الركاب وتبۚܣ المسؤولية الموضوعية الۘܣ تقوم عڴى أساس المخاطر وتحمل المسؤولية

  المبحث الأول 

  مسؤولية الناقل الجوي ࡩي نقل الأشخاص والأمتعة

  :تمهيد وتقسيم

إن أهم ما يرتبه عقد النقل الجوي عڴى عاتق الناقل الجوي هو الال؅قام بضمان سلامة الراكب ويفرض 

عقد النقل عڴى عاتق الناقل الجوي ال؅قام مواعيد النقل، وعڴى هذا الأساس فإن مسؤولية الناقل 

سمه إڲى الجوي تجاه الركاب والأمتعة عما يحدثه من ضرر هذا ما سنوضحه ࢭي هذا المبحث ونق

المسؤولية ࢭي نقل الأمتعة، وسيتم :المسؤولية ࢭي نقل الأشخاص والمطلب الثاني: مطلب؈ن المطلب الاول 

  :توضيحهما بحسب الآتي

  المطلب الاول 

                                                            
  177د محمد فريد العريني ، مرجع سابق، ص -1
  .3،2،1بتصرف وضحة فلاح المطيري، مرجع سابق، ص -2
  .7،6بتصرف مزعاش عبد الرحيم، مرجع سابق، ص -3
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  المسؤولية ࡩي نقل الأشخاص

إن قانوني الط؈ران المدني والقانون التجاري اليمۚܣ لم يتناولا أحكام مسؤولية الناقل الجوي تجاه 

حائز الآۜܣء الذي يتطلب عناية   "من القانون المدني اليمۚܣ عڴى أن) 317(يار، حيث نصت المادةالأغ

خاصة، أو حراسة، كالآلات الميكانيكية، يكون مسؤولًا عما يحدثه هذا الآۜܣء من ضرر عڴى الغ؈ر، 

حكام خاصة مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنۗܣ لا يد له فيه، مع مراعاة ما يرد ࢭي ذلك من أ

  )1(.ࢭي القوان؈ن والقرارات واللوائح النافذة

القيام برحلة جوية من نقطة لأخرى ؛ لنقل البضائع، أو أشخاص أو أمتعة : " ويقصد بالنقل الجوي هو

بواسطة طائرة مقابل أجر، وقد يكون النقل الجوي داخليا أوخارجيا، ويكون النقل الجوي داخليا إذا 

  )2(.ة قد تمت داخل الحدود الإقليمية لدولة واحدةكانت عملية النقل كامل

يكون الناقل الجوي مسؤولًا عن الضرر الذي يقع ࢭي " من اتفاقية وارسو عڴى أنه) 17(ونصت المادة 

حالة وفاة أو جرح أو أي أدنى أذى بدني أخر؛ يلحق بالراكب إذا كان الحادث الذي تولد عنه الضرر، 

  )3(.ثناء أي عملية من عمليات الصعود وال؇قولقد وقع عڴى م؅ن الطائرة، أو أ

وتختلف التشريعات الوطنية فيما بئڈا حول أساس مسؤولية الناقل الجوي، فبينما تجعل التشريعات 

اللاتينية مسؤولية الناقل بوجه عام مسؤولية تعاقدية تقوم عڴى قرينة مسؤولية تتمثل ࢭي الإخلال 

  )4(.بال؅قام تحقيق نتيجة

يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع ࢭي حالة الوفاة، أو " من اتفاقية وارسو  عڴى أنه " 17" ة وتنص الماد

الجرح، أو أي أذى بدني أخر يلحق المسافر، إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضررعڴى م؅ن الطائرة، أو 

  )5(.ࢭي أثناء عملية الصعود وال؇قول

                                                            
  .م2009لعام " 21" م والمعدل بالقانون رقم1993لعام " 12"من القانون المدني اليمني رقم ) 317(المادة  -1
  .16محمود خليل أبو شاور، مرجع سابق، ص -2
  . م1929من اتفاقية وارسو للملاحة الجوية، لعام " 17"المادة  -3
ھاني دويدار، المكتبة القانونية، قانون الطيران التجاري، النقل التجاري الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية، . د -4

  .380م، ص2002
  .م1929رسو للملاحة الجوية، لعام من إتفاقية وا" 17" المادة  -1
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الجوي ال؅قاماً بضمان سلامة المسافر؛ وهو ال؅قام  وتأسيسا عڴى ماسبق فإنه ي؅رتب عڴى عاتق الناقل

ببذل عناية، وليس بتحقيق نتيجة، لكن خطأ الناقل الجوي يكون مف؅رضاً؛ فتثور مسؤوليته بمجرد 

حدوث الوفاة، أو الإصابة، إلا أن الناقل الجوي يستطيع دفع هذه المسؤولية عن طريق إثبات؛ أنه 

  )1(.اللازمة لتوࢮي الضرر أو كان من المستحيل علٕڈم اتخاذها وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات 

ويل؅قم الناقل بضمان سلامة الركاب؛ بمعۚܢ أنه يكون مل؅قماً بتوصيل الراكب إڲى المكان المتفق، عليه 

سليماً معافا، ويجد هذا الال؅قام مصدره ࢭي عقد النقل ࢭي كل من القانون الفرنسۜܣ، و القانون المصري، 

شأ عن القانون مباشرةً ࢭي كل من القانون الانجل؈قي والامريكي، ولقد أدت عدم وحدة مصدر بينما ين

هذا الال؅قام إڲى الاختلاف ࢭي تحديد طبيعته وࢭي النظام القانوني؛ الذي تخضع له مسؤولية الناقل 

اب هو الجوي، والأصل ࢭي قانون كل من مصر وفرنسا، هو أن ال؅قام النقل الجوي بضمان سلامة الرك

ال؅قام عقدي؛ بتحقيق غاية؛ حيث يتحقق الإخلال به ، وبالتاڲي تنشغل ذمة الناقل بالمسؤولية 

العقدية، بمجرد عدم حصول النتيجة ودون ما حاجه إڲى إثبات وقوع خطأ من جانب الناقل، ولا 

قاهرة، أو من  ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت هذا الأخ؈ر أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة

  )2(.خطأ من المضرور أو عن فعل الغ؈ر

والناقل الجوي بموجب عقد النقل يل؅قم بضمان سلامة الركاب؛ أي أن الناقل مل؅قم بإيصال الراكب 

م عڴى هذا الال؅قام 1999إڲى نقطة المقصد الٔڈائي سليماً معافا ، وقد نصت اتفاقية مون؅ريال لعام 

يكون الناقل مسؤولاعًن الضرر الذي ينشأ ࢭي حالة وفاة " جاء فٕڈا  حيث" 17/1"صراحة ࢭي المادة 

 -الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية، بشرط أن تكون الحادثة الۘܣ سببت الوفاة أو الإصابة قد وقعت

  )3(.عڴى م؅ن الطائرة أوأثناء عملية صعود الركاب، أو نزولهم -فقط

                                                            
م، 1987محمد فريد العريني، القانون الجوي، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، دار المطبوعات  الجامعية، الاسكندرية، . د -2

  .105ص
  .104محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص.. د -3

  .م1999من اتفاقية مونتریال، لعام " 1/ 17"المادة  -1
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ولية الناقل الجوي تنعقد؛ فيجب أن يكون الإخلال ومن خلال قراءة النص السابق يتب؈ن لنا أن مسؤ 

بالال؅قام بضمان سلامة الراكب قد نشأ عن حادثة، وأن الحادثة قد وقعت ࢭي أثناء ف؅رة زمنية معينة 

  .وترتب عن الحادثة ضرر للراكب أثناء نزول أو صعود الركاب من وإڲى الطائرة

ائية الۘܣ لا يستلزم شكلية معينة لانعقاده، وغۚܣ عن القول أن عقد النقل الجوي من العقود الرض

من " 77" من المادة " 1" ويكفي تحقق الركن الأساسۜܣ ࢭي العقد المتمثل بالرضا، حيث أكدت الفقرة

التعاقد عڴى نقل الأشخاص يتم بمجرد  حصول الرضا، فإن أختل هذا " قانون التجارة الأردني عڴى أن 

بتذكرة السفر، " ذي لا يرتب أي أثراً، وغياب عقد النقل المتمثل الركن تكون النتيجة بطلان العقد؛ ال

" 5/ 3"لا يؤثر عڴى صحة، أو وجود العقد كما أشارت إڲى ذلك المواد " بطاقة الأمتعة، وسند الشحن

  )1(.م1999من اتفاقية مون؅ريال لعام " 9"و

عن الضرر الذي يقع ࢭي حالة يكون الناقل مسؤولًا " من اتفاقية وارسو عڴى أن "  17" ونصت المادة 

وفاة أو جرح، أو أي أذى بدني آخر يلحق بالراكب؛ إذا كانت الحادثة الۘܣ تولد مٔڈا الضرر قد وقعت 

  )2(".عڴى م؅ن الطائرة أوأثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم

ل؅قم الناقل بتوصيل المسافر ومن نص المادة السابقة يتب؈ن بأنه يقصد بالال؅قام بضمان السلامة؛ أن ي

إڲى نقطة الوصول المتفق علٕڈا سليماً معافا، وقد أكد عڴى ذلك الال؅قام، القانون الكويۘܣ والقانون 

الأردني بأن عقد النقل المتفق عليه ما ب؈ن المسافر والناقل الجوي،  هو ال؅قام عقدي بتحقيق نتيجة 

  )3(.ن مباشرةهذا الال؅قام ࢭي القانون الأمريكي أي القانو 

فمن خلال الفقرة السابقة نجد أن القانون الكويۘܣ والأردني جعل سبب إل؅قام الناقل الجوي هو ال؅قام 

عقدي بتحقيق نتيجة، فاذا لم تتحقق النتيجة تحمل الناقل الجوي دون الحاجة إڲى إثبات المتضرر 

ة إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر وقوع الخطأ من الناقل الجوي ولا يتخلص الناقل الجوي من المسؤولي

  .الذي أصاب المسافر قد نتج عن قوة قاهرة لا دخل لإرادة الناقل ٭ڈا

                                                            
  .32،31، مرجع سابق، صمحمود خليل أبو شاور -2
  .م1929من اتفاقية وارسو للملاحة الجوية لعام " 17" المادة  -3
  .33،32وضحة فلاح المطيري، مرجع سابق، ص -4
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وطبقاً للقانون الانجل؈قي يخضع النقل الجوي للركاب سواء تولاه الناقل العام، أم الناقل الخاص 

طأ من جانب لنظام مسؤولية واحد، ويسأل فيه الناقل الجوي مسؤولية تقص؈رية عڴى أساس الخ

الناقل، أو أحد تابعيه الواجب الإثبات الذي ترتب عنه ضرر، حيث يل؅قم كل مٔڈما ببذل درجة العناية 

المعقولة أثناء عملية النقل، ويتوجب عليه اتخاذ كافة التداب؈ر الضرورية من أجل نقل الراكب إڲى 

بال؅قامه هذا، يكون مسؤولا عنه إذا  –أيا كانت صفته  –مقصده الٔڈائي سالماً معافا، وإذا أخل الناقل 

  )1(.أثبت المتضرر أن هذا الإخلال ناجم عن إهمال الناقل أو أحد تابعيه

من الاتفاقية بالنسبة لنقل "  3"م ࢭي الفصل الثاني فقد نصت المادة 1999أما اتفاقية مون؅ريال لعام 

  )2(أو جماڤي يتضمن ما يڴي ࢭي حالة نقل الركاب، يتع؈ن تسليم مستند فردي" الركاب  عڴى أنه 

 .بيان نقطۘܣ المغادرة والمقصد الٔڈائي - أ

بيان نقطة واحدة عڴى الأقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد الٔڈائي  - ب
واقعت؈ن ࢭي إقليم دولة طرف واحدة، وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف، أو نقاط توقف متفق 

 .أخرى علٕڈا واقعة ࢭي، اقليم دولة 
مل؅قم بضمان سلامة الركاب؛ أي أن الناقل مل؅قم  -بموجب عقد النقل - فالناقل الجوي 

بإيصال الراكب إڲى نقطة المقصد الٔڈائي سليماً معافا، وهذا ما نصت عليه اتفاقية مون؅ريال 
 يكون الناقل مسؤولاً "حيث جاء فٕڈا "  1/ 17" م عڴى هذا الال؅قام صراحة ࢭي المادة 1999لعام 

عن الضرر الذي ينشأ ࢭي حالة وفاة الراكب، أو تعرضه لإصابة جسدية، بشرط أن تكون 
الحادثة الۘܣ سببت الوفاة، أو الإصابة قد وقعت فقط عڴى م؅ن الطائرة، أو ࢭي أثناء أي عملية 

  ".من عمليات صعود الركاب أو نزولهم
يكون الإخلال بالال؅قام وتطبيقاً لهذا النص حۘܢ تنعقد مسؤولية الناقل الجوي يجب أن 

بضمان سلامة الراكب قد نشأ عن حادثة ، وأن تكون الحادثة قد وقعت أثناء ف؅رة زمنية 
  )3(.معينة، وأن ترتب الحادثة ضرراً للراكب

                                                            
  .179،178محمد فريد العريني، القانون الجوي، النقل الجوي الداخلي والدولي، مرجع سابق، ص. د -1
قواعد النقل الجوي الدولي، من كتاب وائل أنور بندق، مكتبة م لتوجيه بعض 1999من اتفاقية مونتریال لعام " 3"المادة  -2

  . 126م، ص2010، 1الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط
م، قسم القانون الخاص، كلية 1999محمد احمد الكندري، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتریال لعام . د -1

  .   100م، ص2000ي، جامعة الكويت،الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلم
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فإنه يرتب عڴى عاتق الناقل " 17" والمسؤولية عن الأضرار البدنية وفقاً لاتفاقية وارسو  ࢭي المادة        

اً لضمان سلامة المسافر وهو ال؅قام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ، لكن خطأ الناقل الجوي ال؅قام

الجوي يكون مف؅رضاً فتثور مسؤوليته بمجرد حدوث الوفاة أو الإصابة؛ إلا أن الناقل الجوي يستطيع 

رر أو كان دفع هذه المسؤولية عن طريق إثبات أنه وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات اللازمة لتوࢮي الض

  .علٕڈم من المستحيل اتخاذها

  :)1(من اتفاقية وارسوا اش؅رطت توافر شروط ثلاثة؛لإثارةمسؤولية الناقل الجوي ۂي" 17"والمادة 

 .أن يكون هناك حادث -1

 .أن يقع هذا الحادث عڴى م؅ن الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو ال؇قول -2

  .أن يصاب المسافر بضرر  -3

  المطلب الثاني

  ة ࡩي نقل الأمتعةالمسؤولي

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي " تجاري يمۚܣ" 202"من اتفاقية وارسوا والمادة " 18"طبقاً للمادة

يحدث ࢭي حالة هلاك أو ضياع الأمتعة المسجلة، أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إڲى 

تجاري مصري جديد، وعڴى ذلك يكون " 288" وهو نفس الحكم ࢭي المادة " الضرر أثناء النقل الجوي 

الناقل الجوي مسؤولًا عن الأضرار الۘܣ تحدث للبضائع، أو الأمتعة مۘܢ وقعت تلك الأضرار نتيجة 

حادث أو واقعة؛ أثناء النقل الجوي والأضرار الۘܣ تصيب البضاعة، أو الأمتعة بالهلاك، أو الضياع أو 

عليه عجز أو نقص البضاعة؛ فتبقى مسؤولية الناقل  التلف ، وقد يكون كليا أو جزئيا أو مايطلق

الجوي كاملة ࢭي حالة الهلاك أو الضياع أو التلف الكڴي للبضاعة، وتخفف المسؤولية ࢭي حالة الهلاك 

  )2(.الجزئي أو التلف أو الضياع الجزئي للبضاعة،أو الأمتعة بقدر ما هلك أو تلف، أو ضاع

مون؅ريال إڲى النطاق الزمۚܣ والمكاني لمسؤولية الناقل الجوي حيث من اتفاقية " 2/ 17" وأشارت المادة 

يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ ࢭي حالة تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها : " نصت عڴى أنه

                                                            
  .385ھاني دويدار، مرجع سابق، ص. د -2
  .304عبد الرحمن شمسان ، مرجع سابق، ص. د -1
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أو تعيّڈا، بشرط أن يكون الحدث الذي سبب التلف، أو الضياع أو التعييب قد وقع عڴى م؅ن الطائرة، 

-ف؅رة زمنية كانت فٕڈا الأمتعة المسجلة ࢭي حراسة الناقل، غ؈ر أنه إذا كان الضرر ناجماً  أو أثناء أي

عن خلل كان ࢭي الأمتعة أو عن نوعيْڈا، أو عن عيب ذاتي فٕڈا فلا يكون الناقل مسؤولًا _ وبقدر ما يكون 

إذا كان الضرر  ، وࢭي حالة الأمتعةغ؈ر المسجلة بما ࢭي ذلك الأمتعة الشخصية يكون الناقل مسؤولاً 

  )1(".ناتجاً عن خطأه أو خطأ تابعيه أو وكلائه

م؈قت ب؈ن الأمتعة المسجلة والأمتعة غ؈ر المسجلة " 17"وتجدر الإشارة إڲى أن اتفاقية مون؅ريال ࢭي المادة 

الۘܣ تكون ࢭي حراسة الراكب، واش؅رطت حۘܢ تقوم مسؤولية الناقل عن الأمتعة غ؈ر المسجلة ، أن 

  )2(.ناجماً عن خطأ الناقل أو تابعيه أو وكلائه يكون الضرر 

ولو تمعنا النظر ࢭي اتفاقية مون؅ريال ࢭي المادة السابقة نجد أن الأمتعة المسجلة يتحمل مسؤوليْڈا 

الناقل الجوي؛ لأٰڈا أصبحت ࢭي استلامه بينما الأمتعة الغ؈ر مسجلة تكون ࢭي حراسة الراكب فعليه أن 

طأ من الناقل، أو أحد تابعيه أو وكلائه ومن البديهܣ أن تخرج الأمتعة يثبت أن الضرر نجم بسبب خ

ڈا لازالت تحت حراسة الراكب   .غ؈ر المسجلة من نطاق المسؤولية كوٰ

والناقل مل؅قم بضمان سلامة المسافر؛ أي أنه مل؅قم بإيصال المسافر من نقطة المغادرة إڲى نقطة 

قل مل؅قم بموجب عقد النقل أن يوصل كذلك أمتعة الراكب المقصد الٔڈائي سليماً معافا، كما أن النا

الشخصية إڲى نقطة المقصد الٔڈائي، وأمتعة الراكب الشخصية ۂي تلك الأمتعة الۘܣ يحملها معه 

الراكب عڴى م؅ن الطائرة، كالحقائب اليدوية، وتسمܢ هذه الأمتعة بالأمتعة غ؈ر المسجلة ، وهناك أمتعة 

ه عڴى م؅ن الطائرة، وإنما توضع ࢭي أماكن أخرى، بحيث ترافقه إڲى نقطة أخرى لا يحملها الراكب مع

  )3(.المقصد الٔڈائي ويحصل الراكب عڴى بطاقة تعريف ٭ڈا، وتسمܢ هذه الأمتعة بالأمتعة المسجلة

  )4(:وفرق قانون التجارة الأردنيب؈ن نوع؈ن من الأمتعة هما

  :الأمتعة المسجلة: النوع الأول 
                                                            

  .م1999من اتفاقية مونتریال لعام " 2/ 17" المادة  -2
  .64محمود محمد خليل أبو شاور، مرجع سابق، ص -3

  .111محمد احمد الكندري، مرجع سابق ، ص. د -1
  .33رجع سابق، محمود خليل أبو شاور، م -2



 عبده محمد سعيد السويدي. / د. م. أ
مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والأمتعة والبضائع وفقا 
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الناقل، وتضاف إڲى عقد نقل المسافر، وتكون مسؤولية الناقل عقدية عن الأضرار  وۂي الۘܣ تسلم إڲى

  .الۘܣ تلحق ٭ڈا

  :الأمتعة غ؈ر المسجلة: النوع الثاني

وۂي الۘܣ يحتفظ ٭ڈا المسافر معه أثناء الرحلة الجوية، ولا تضاف إڲى عقد نقل المسافر، وتكون 

  .عن الأضرار الۘܣ تلحق ٭ڈامسؤولية الناقل عڴى أساس المسؤولية التقص؈رية 

م فجمعت ب؈ن المسؤولية المتعلقة بنقل البضائع وتلك المتعلقة بنقل 1929أما اتفاقية وارسو لعام 

يسأل الناقل عن الضرر " مٔڈا عڴى أنه " 18"الأمتعة ࢭي أحكام واحدة، وتنص الفقرة الأوڲى من المادة

سجلة، أو البضائع إذا وقعت الحادثة الۘܣ تولد الذي يقع ࢭي حالة هلاك، أوضياع أو تلف الأمتعة الم

  "عٔڈا الضرر خلال النقل الجوي 

وعڴى ضوء هذا النص تكون اتفاقية وارسو قد ألقت ال؅قاماً بضمان سلامة البضاعة أو الأمتعة عڴى 

ا عاتق الناقل الجوي، وهو ال؅قام ببذل عناية يكون فيه خطأ الناقل الجوي مف؅رضاً، فيتع؈ن عليه إذا م

ثبت الضرر أن يقيم الدليل عڴى أنه وتابعيه قد أتخذوا كافة التداب؈ر الضرورية؛ لتفادي الضرر أو كان 

  )1(.من المستحيل علٕڈم اتخاذها

ويتضح من نص الاتفاقية السابق ذكره أنه لابد من توافر شروط ثلاثة لانعقاد مسؤولية الناقل 

  )2(الجوي ۂي

  :الضرر : أولاً 

قية وارسو ࢭي حالات هلاك، أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع  وعڴى ذلك وتنطبق أحكام اتفا

جوي مسؤولًا عن الأضرار الۘܣ تلحق بالمسافرين أو الشاحن؈ن  ࢭي حالة هلاك البضاعة، يكون الناقل  ال

أو الأمتعة المسجلة سواء كان الهلاك  كليا، أو جزئيا أو ࢭي حالة الفقد عڴى أثر السرقة، أو الخطأ ࢭي 

                                                            
  .388د ھاني دويدار، مرجع سابق، ص -3

  .390، 389، 388بتصرف المرجع السابق، ص -1
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له فإن الناقل تسليم البضاعة أو الأمتعةبتلف يؤثر ࢭي قيمْڈا، أو ࢭي استعمالها عڴى النحو الذي أعدت 

  .الجوي مسؤولًا عن تعويض الأضرار الناجمة عن هذه الحالة

  :الحادثة: ثانيا

وتستخدم اتفاقية وارسو عند الحديث عن المسؤولية ࢭي نقل البضائع والأمتعة المسجلة اصطلاح 

 الحادثة، أو الواقعة ࢭي ح؈ن كانت قد استخدمت اصطلاح الحادث عند الحديث عن المسؤولية ࢭي نقل

الركاب، وللحادثة معۚܢ أوسع من الحادث؛إذ تمتد؛ لتشمل كافة الأسباب الۘܣ ينجم عٔڈا الضرر، سواء 

كانت متعلقة بالنقل الجوي أو بتشغيل الطائرة،  أو لم تكن متعلقة به، وبالتاڲي يكون الناقل الجوي 

حيوانات بسبب انتشار مسؤولًا عن الأضرار الۘܣ تنجم عن اٰڈيار جزء من مباني المطار، أو نفوق ال

  .عدوى حيوانات أخرى 

  :النطاق الزمۚܣ للنقل: ثالثا

حرصت اتفاقية وارسو عل تحديد النطاق الزمۚܣ للنقل الجوي للبضائع والأمتعة بنصها ࢭي الفقرة 

النقل الجوي يشمل المدة الۘܣ تكون فٕڈا الأمتعة، أو البضائع ࢭي " عڴى أن "  18" الثانية من المادة 

لناقل، سواء كان ذلك ࢭي مطار القيام أو عڴى م؅ن الطائرة، أو ࢭي أي مكان آخر عند الهبوط حراسة ا

  .خارج المطار

  

  

  

  المبحث الثاني

  المسؤولية ࡩي نقل البضائع والتأخ؈ر ࡩي نقل الركاب والأمتعة والبضائع

  :تمهيد وتقسيم

اعة سليمة وࢭي الوقت لعل أهم ما يفرزه عقد نقل البضاعة هو رغبة الشاحن ࢭي أن تصل البض

المحدد لها إڲى نقطة المقصد الٔڈائي، وعليه فإن الناقل مل؅قم بضمان سلامة البضاعة حۘܢ تسليمها إڲى 

المرسل إليه المع؈ن ࢭي خطاب نقل البضاعة، فإذا هلكت البضاعة أو تلفت سواء أكان التلف كليا أم 

  .حوالجزئيا أو ضاعت فإن مسؤولية الناقل تنعقد ࢭي مثل هذه الأ 



 عبده محمد سعيد السويدي. / د. م. أ
مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والأمتعة والبضائع وفقا 
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: المسؤولية ࢭي نقل البضائع، والمطلب الثاني: وسوف نقسم هذا المبحث إڲى مطلب؈ن، المطلب الأول 

  :المسؤولية ࢭي التأخ؈ر ࢭي نقل الركاب والأمتعة والبضائع، وسيتم توضيحهما عڴى النحو الآتي

  المطلب الأول 

  المسؤولية ࡩي نقل البضائع

مستثمر الطائرة شخص طبيڥي أو اعتباري يقوم " عڴى أن ط؈ران مدني يمۚܣ " 62/1" تنص المادة 

بتشغيل واستثمار طائرة يتوڲى إدارٮڈا، وتخضع هيئة قيادٮڈا لأوامره، سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة 

  ) 1(".عن مستأجر

الشخص الذي كان يستعمل " م 1952من اتفاقية روما " 2/ 2" ويعت؄ر مستغلًا جويا طبقاً للمادة 

قت وقوع الضرر، ويعت؄ر مستعملًا للطائرة كل من استعملها بنفسه أو عن طريق تابعيه أو الطائرة و 

الشخص الذي يكون قد احتفظ لنفسه  -كذلك-     - وكلائه أثناء ممارسْڈم لوظائفهم ، ويعت؄ر مستغلًا  

ستعمال بحق الرقابة الملاحية عڴى الطائرة حۘܢ ولو خول غ؈ره بطريق مباشر، أو غ؈ر مباشر مكنه ا

  )2("الطائرة

م جمعت ب؈ن المسؤولية المتعلقة بنقل البضائع وتلك المتعلقة بنقل الأمتعة 1952واتفاقية وارسوا لعام 

يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع ࢭي حالة " عڴى أنه " 1/ 18"ࢭي أحكام واحدة،  حيث تنص المادة 

قعت الحادثة الۘܣ تولد عٔڈا الضرر خلال هلاك أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة، أو البضائع؛ إذا و 

  )3(".النقل الجوي 

فعد الناقل ࢭي كل من القانون؈ن الإنجل؈قي والأمريكي مؤمناً للبضاعة؛ فمحل العقد ينصب عڴى نقل  

  .البضاعة، ولا يجوز للناقل التخلص من مسؤوليته إلا ࢭي أحوال معينة مذكورة عڴى سبيل الحصر

ة عڴى البضاعة ۂي المسؤولية ࢭي نقل البضاعة، فإذا هلكت البضاعة؛ أي فالال؅قام بضمان المحافظ 

زالت مادٮڈا، أو تلفت؛ أي عطبت مادٮڈا عطباً يؤثر عڴى قيمْڈا بحسب الاستعمال الذي أعدت له، أو 

                                                            
  .م2009لعام ) 21(م، والمعدل بالقانون رقم 1993لعام ) 12(من قانون الطيران المدني رقم " 62/1"المادة  -1
  .271عبد الرحمن شمسان ، مرجع سابق، ص. د -2
  .388ھاني دويدار ، مرجع سابق، ص. ، من كتاب د 1929من اتفاقية وارسو لعام " 18/1"المادة  -1
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ضاعت؛ أي لم يتمكن الناقل من إعادٮڈا لاختفا٬ڈا دون العثور عڴى أثر لها، فستثور عدة أسئلة مٔڈا 

قع تبعة هلاك البضاعة، أو تلفها أو ضياعها؛ هل تقع عڴى عاتق المرسل باعتباره صاحب عڴى من ت

الحق علٕڈا؛ أم يل؅قم الناقل بالتعويض؟ وࢭي أي الفروض يقوم هذا الال؅قام ؟ وهل يش؅رط أن يكون 

  الناقل قد ارتكب خطأ يجب إثباته أم أنه يسأل دون ما حاجة إڲى إثبات وقوع خطأ من جانبه؟ 

هذه الأسئلة نجد لها الإجابة الشافية ࢭي اتفاقية وارسوا فقد حسمت الاتفاقية هذه التساؤلات،  كل

فألقت عڴى عاتق الناقل ال؅قاماً بضمان المحافظة عڴى البضاعة، فإن أخل به اف؅رض وقوع الخطأ من 

ت الضرورية؛ لتوࢮي جانبه وانعقدت مسؤوليته ، إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كافة الاحتياطا

الضرر، أو كان من المستحيل علٕڈم اتخاذها، أو أثبت أن الضرر الذي لحق البضاعة يرجع إڲى عيب 

ذاتي فٕڈا أو إڲى خطأ المرسل نفسه، ويعت؄ر هذا الال؅قام ، لدى فقهاء القانون الجوي، ال؅قاماً ببذل 

  )1(.ح ࢭي إقامة الدليل عڴى انتفائهعناية مع نقل عبء الاثبات بحيث يف؅رض خطأ الناقل مالم ينج

وهناك شروط لانعقاد المسؤولية وفقاً لاتفاقية وارسوا، وصفوة القول، يل؅قم الناقل بضمان المحافظة 

يسأل الناقل عن " 18"عڴى البضاعة وقد نصت الاتفاقية عڴى هذا الال؅قام صراحة بقولها ࢭي المادة 

الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تلفها مۘܢ حدثت الواقعة الضرر الذي يقع ࢭي حالة هلاك البضاعة أو 

  )2(".الۘܣ تولد عٔڈا الضرر خلال ف؅رة النقل الجوي 

ويؤخذ من هذا النص ضرورة توفر الشروط الآتية لإمكان اعتبار الناقل مخلا بال؅قامه، وتتم مساءلته 

  )3(يد بحسب الآتيبالتطبيق لأحكام الاتفاقية، وهذه الشروط سوف نش؈ر إلٕڈا باختصار شد

  :الواقعة: الشرط الأول 

لم تعن الاتفاقية بتحديد المقصود باصطلاح الواقعة والراجح فقهاً وقضاءً أن هذا الاصطلاح لا يعد 

من الاتفاقية الخاصة بالال؅قام بضمان سلامة ) 17(مرادفا، لاصطلاح الحادث المنصوص عليه ࢭي المادة 

                                                            
  .194،193محمد فريد العريني، مرجع سابق ، ص . د. بتصرف -2
  .م1929من اتفاقية وارسوا لعام ) 18( المادة -3
  .196،195محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص. د.بتصرف  -1
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ب الممكنة للضرر، سواء كانت هذه الأسباب متعلقة بعملية النقل، كل الأسبا" الركاب، وأنه يقصد به 

  .أم غ؈ر متصلة ٭ڈا

  :ف؅رة النقل الجوي : الشرط الثاني

يشمل النقل الجوي ࢭي حالة البضائع والأمتعة الف؅رة الۘܣ تمتد منذ استلام الناقل للبضاعة ࢭي مطار 

، فإذا تحقق سبب الضرر  أثناء هذه الف؅رة القيام إڲى ح؈ن تسليمها إڲى المرسل إليه ࢭي مطار الوصول 

  .عد الناقل مخلا بال؅قامه بضمان المحافظة عڴى البضاعة وانعقدتمسؤوليته بالتطبيق لأحكام الاتفاقية

م أٰڈا حاولت تحقيق التوازن ب؈ن مصالح الناقل؈ن 1929ويلاحظ عڴى أحكام اتفاقية وارسوا لعام 

كون قيم التعويضات المطلقة عائقا دون الاستمرار ࢭي مباشرة  الجوي؈ن ࢭي تحديد مسؤوليْڈم حۘܢ لا ت

نشاط النقل التجاري الجوي وتطوره؛ لذلك جعلت الاتفاقية مسؤولية الناقل الجوي قائمة عڴى 

خطئه المف؅رض، فلا يضطر المسافر، أو الشاحن إڲى إثبات عنصر الخطأ الذي قد يصعب، بل يستحيل 

ي المقابل وضحت الاتفاقية حدوداً قصوى للتعويض الذي  يل؅قم به إثباته ࢭي كث؈ر من الفروض، وࢭ

   )1(.الناقل، ولم تشأ الاتفاقية أن تجعل من ال؅قامات الناقل ال؅قامات نتيجة، وإنما ۂي ال؅قامات بعناية

  المطلب الثاني

  المسؤولية ࡩي التأخ؈ر ࡩي نقل الركاب والأمتعة والبضائع

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي ي؅رتب عڴى التأخ؈ر ࢭي " أنه  تجاري يمۚܣ عڴى" 3،2"نصت المادة

  )2(".وصول الراكب أو الأمتعة، أو البضائع

ولعل أهم ما يفرزه عقد نقل البضاعة هو رغبة الشاحن ࢭي أن تصل البضاعة سليمة وࢭي الوقت 

بضاعة حۘܢ تسليمها إڲى المحدد لها إڲى نقطة المقصد الٔڈائي، وعليه فإن الناقل مل؅قم بضمان سلامة ال

المرسل إليه المع؈ن ࢭي خطاب نقل البضاعة، فإذا هلكت البضاعة أو تلفت سواء أكان التلف كليا أو 

جزئيا أو ضاعت فإن مسؤولية الناقل تنعقد ࢭي مثل هذه الأحوال، وإذا كان المشرع الدوڲي ࢭي عقد نقل 

وذلك بأن حصر الف؅رة الزمنية الۘܣ يكون قد اتجه إڲى تطبيق مسؤولية الناقل، " الأشخاص"الركاب 

فٕڈا مل؅قماً بضمان سلامة المسافر خلال بدء عمليات صعود الركاب أو نزولهم عڴى النحو الذي سبق أن 
                                                            

  .395ھاني دويدار ، مرجع سابق، ص. د -2
  .م وتعديلاته1991لعام ) 32(ري اليمني رقم من القانون التجا" 203" المادة  -3



 عبده محمد سعيد السويدي. / د. م. أ
مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والأمتعة والبضائع وفقا 
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عرضنا له فيما تقدم، فإنه عڴى العكس من ذلك قد وسع من النطاق الزمۚܣ لال؅قام الناقل بضمان 

  سلامة البضاعة بحيث تتطابق تماماً 

  )1(.رة تنفيذ عقد النقل الجوي مع ف؅

يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ ࢭي " من اتفاقية مون؅ريال عڴى أنه " 1/ 18"وقد نصت المادة 

حالة تلف البضائع، أو ضياعها، أو تعيّڈا بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر عڴى هذا الحال 

  )2(".قد وقع خلال النقل الجوي 

تجعل المسؤولية عڴى الناقل فهو مل؅قم بضمان سلامة البضاعة، فإن أخل ٭ڈذا الال؅قام  فالمادة السابقة

فيتحمل المسؤولية ولكن المادة اش؅رطت عند حدوث ضرر أثناء النقل الجوي إذا أثبت أن تلف 

  .البضاعة حدث بسبب   له فيه

وي عن التأخ؈ر ࢭي نقل من نفس الاتفاقية فقد تضمنت نطاق مسؤولية الناقل الج" 19"أما المادة 

يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن " الركاب والأمتعة والبضائع حيث نصت عڴى أنه 

  )3("الخ .... التأخ؈ر ࢭي نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو

 ومن خلال استقراء نص المادة السابقة نجد أن هذه الاتفاقية قد حصرت نطاق مسؤولية الناقل

  .الجوي عن ضرر التأخ؈ر إذا حدث أثناء النقل جواً 

  فيثار تساؤل ؛مۘܢ يبدأ التأخ؈ر الذي يسأل عنه الناقل  الجوي لتحديد نطاق المسؤولية؟

وللإجابة عڴى هذا التساؤل فقد اختلفت الآراء الفقهية حول بداية ف؅رة التأخ؈ر الذي يسأل عنه الناقل 

  .الجوي لتحديد مسؤوليته

  

                                                            
  .115محمد احمد الكندري، مرجع سابق ، ص -1
 .1999من اتفاقية مونتریال لعام ) 18/1(المادة  -2
  .م1999من اتفاقية مونتریال لعام ) 19(المادة   -3
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  :ول الرأي الا 

يرى أصحاب هذا الرأي أن ف؅رة التأخ؈ر ࢭي نقل الأشخاص يبدأ من لحظة الإقلاع حۘܢ الهبوط وࢭي نقل 

  .البضائع والأمتعة خلال الف؅رة الۘܣ توجد ࢭي حراسة الناقل

  :الرأي الثاني

قد م الخاصة بالمسؤولية عن التأخ؈ر 1999من اتفاقية مون؅ريال )  19( يرى فقهاء القانون أن المادة 

أحالت ضمناً فيما يتعلق بتحديد ف؅رة النقل الجوي الۘܣ يجب حصول التأخ؈ر أثنا٬ڈا إڲى المادت؈ن 

من الاتفاقية اللت؈ن تعرفان ف؅رة النقل الجوي الذي يسري خلالها كل من الال؅قام بضمان ) 18،17(

  )1(.سلامة الراكب، والال؅قام  بضمان المحافظة عڴى البضائع

سابق يستنتج الباحث أن نطاق مسؤوليةالناقل الجوي ࢭي التأخ؈ر الذي يلحق ومن خلال العرض ال

بالركاب، أو البضائع، أو الأمتعة؛ تشمل كل الف؅رات الزمنية الكافية الۘܣ سبق ذكرها ࢭي مسؤولية 

م إذا حصل 1999الناقل الجوي ࢭي نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة، وتطبق أحكام اتفاقية مون؅ريال 

أثناء النقل جوا ونتج عنه ضرر، وما عدى ذلك تطبق أحكام القوان؈ن الوطنية، وحۘܢ تتحقق  التأخ؈ر 

مسؤولية الناقل يجب أن ينتج عن التأخ؈ر ضرر يلحق بالركاب أو الضائع أو الأمتعة، وأن التأخ؈ر دون 

  .ضرر لايرتب المسؤولية ࢭي مواجهة الناقل الجوي 

) 19(ام الناقل الجوي باح؅رام مواعيد النقل، فقررت ࢭي مادٮڈا أما اتفاقية وارسوا فقد نصت عڴى ال؅ق 

عن الأضرار الم؅رتبة عڴى التأخ؈ر ࢭي النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضاعة، ويستفاد من ذلك ضرورة 

حدث ) 2التأخ؈ر ࢭي النقل الجوي ) 1: توفر شروط ثلاثة لقيام مسؤولية الناقل الجوي عن التأخ؈ر وۂي

  )2(.نشأ عن هذا التأخ؈ر ضرر أصاب الراكب، أو مرسل البضاعة) 3اء ف؅رة زمنية معينة التأخ؈ر أثن

  

  

                                                            
  .65،64بتصرف محمود خليل أبو شاور ، مرجع سابق، ص -1
  .201،200محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص. د  -1
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  الخاتمة
بدأ البحث بمطلب تمهيدي كمدخل لمسؤولية الناقل الجوي وهذا المطلب أوضحت فيه تطور 

مسؤولية الناقل الجوي، فقد اق؅رن العصر الحاضر بتطور هائل ࢭي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، 

عود ذلك لنمو العلاقات ب؈ن مختلف الدول والشعوب من النواڌي الاقتصادية والاجتماعية وي

  .والثقافية والسياحية

وقد تم تقسيم هذا البحث إڲى مبحث؈ن أوضحت ࢭي المبحث الأول مسؤولية الناقل الجوي ࢭي نقل 

لية ࢭي نقل الأشخاص  الأشخاص والأمتعة ، وقد تم تقسيمه إڲى مطلب؈ن بينت ࢭي المطلب الاول المسؤو 

فيعد النقل الجوي من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة وأهمية ذلك تكمن ࢭي أنه يمثل أداة 

محورية للتبادل ب؈ن المجتمعات الوطنية والدولية عڴى حد سواء، والنقل بواسطة الطائرة يعت؄ر 

لمطلب الثاني المسؤولية ࢭي نقل الوسيلة المثڴى لنقل الأشخاص والبضائع ࢭي العصر الحاڲي وبينت ࢭي ا

  .الأمتعةوقد بينت موقف المشرع اليمۚܣ والاتفاقيات الدولية من ذلك

بينت فيه المسؤولية ࢭي نقل البضائع والتأخ؈ر ࢭي نقل الركاب والأمتعة والبضائع : والمبحث الثاني 

بينت فيه : طلب الثانيوقسمته إڲى مطلب؈ن، بينت ࢭي المطلب الاول المسؤولية ࢭي نقل البضائع ، والم

  .المسؤولية ࢭي التأخ؈ر ࢭي نقل الركاب والأمتعة والبضائع

وقد توصلت إڲى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج نتيجة، بأن المشرع اليمۚܣ لم يضع 

قانوناً خاصاً بالنقل الجوي توضح مسؤولية الناقل الجوي، لأن مسؤوليته وزعت ب؈ن قانون الط؈ران 

  .المدني، وقانون النقل

  النتائج والتوصيات

 :النتائج  - أ

توصلت إڲى نتيجة بأن المشرع اليمۚܣ لم يضع قانوناً خاصاً بالنقل الجوي وتوضح مسؤوليته ،  -1

 .لأن مسؤوليته موزعة ب؈ن قانون الط؈ران المدني والارصاد، وقانون النقل

و هو الخطأ المف؅رض ࢭي الناقل توصلت إڲى نتيجة وهو أن أساس المسؤولية ࢭي اتفاقية وارس -2

 .الجوي، ولكنه خطأ قابل لإثبات العكس
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توصلت إڲى نتيجة بأن عبء الإثبات يقع عڴى عاتق الناقل الجوي ࢭي دفع مسؤوليته، بأن يثبت  -3

 .خطأ الراكب الجسيم أو غشه

م توسعت ࢭي مسؤولية الناقل الجوي 1999توصلت إڲى نتيجة بأن اتفاقية مون؅ريال لعام  -4

 .وڲي، بأن جعلت مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب وتجاه الأمتعةالد

  :التوصيات –ب 

نوطۜܣ المشرع اليمۚܣ بضرورة وضع قانون خاص بالنقل الجوي يحدد بشكل واضح مسؤولية  -1

الناقل الجوي ونطاقها وأبعادها، ويوحد أحكام النقل الجوي من خلال إصدار قانون يضم 

ئل النقل الجوي، بدلا من توزيعها ب؈ن قانون الط؈ران المدني، جميع الأحكام المنظمة لمسا

 .وقانون العمل

نوطۜܣ المشرع اليمۚܣ بضرورة إلزام الناقل الجوي بتأم؈ن رحلات نقل الركاب، لضمان حصولهم  -2

 .عڴى التعويض الكامل بما يتعرضون له من أضرار أثناء عملية النقل الجوي 

قانون الجوي ليتم تدريسها ࢭي كليات الحقوق، والشريعة نوطۜܣ المشرع اليمۚܣ بتقن؈ن مادة ال -3

 .والقانون؛ لما لها من أهمية بالغة بالعمل الم۶ܣ والقانوني

  
  قائمة المراجع

  :الكتب القانونية: أولا

عبد الرحمن محمد شمسان، احكام المعاملات التجارية ، القانون الجوي قانون الط؈ران . د -1

م وتعديلاته، الهيئة العامة للط؈ران المدني 1993قل الجوي، لعام المدني، الملاحة الجوية، والن

 .م2021والارصاد ،

محمد احمد الكندري، النظام القانوني للنقل الجوي الدوڲي، وفق اتفاقية مون؅ريال لعام . د  -2

م ، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمܣ، جامعة 1999

 .م2000الكويت 
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والتشريعات الأردنية، رسالة ماجست؈ر ࢭي الحقوق، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، 

 .م2013الاردن ، 

وضحة فلاح المط؈ري، مسؤولية الناقل الجوي الدوڲي ࢭي عقد نقل الركاب ، رسالة ماجست؈ر،  -8

 .م2011معة الشرق الاوسط للدراسات العليا، الاردن، كلية الحقوق، جا

  :القوان؈ن: ثالثا 

 .م2009لعام  21م، والمعدل بالقانون رقم 1993لعام  12قانون الط؈ران المدني اليمۚܣ رقم -9

 .م2007لعام  41قانون الط؈ران المدني الأردني رقم  -10
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The	practical	exercise	of	parliamentary	oversight	of	the	performance	of	
successive	national	governments)A	case	study	of	Sudan	after		

in	1956	
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  :الملخص
، حيث 1956ي العام تناول البحث موضوع الممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية لاداء الحكومات الوطنية المتعاقبة، دراسة حالة السودان ما بعد الاستقلال ࢭ      

سة والتمحيص، وحسب تكمن مشكلة البحث ࢭي الدور المتعاظم الذي لعبته الرقابة ال؄رلمانية كأداة استثنائية إلا أٰڈا بالرغم من ذلك لمܢ تجد حظها من الدرا
نالك عامل ذاتي أخر شجعۚܣ أك؆ر علمܣ المتواضع لاتوجد أي دراسات متكاملة حول التجربة السودانية المتم؈قة ࢭي هذا المجال، هذا من الناحية الموضوعية، وه

الرقابة (ي للموضوع عڴى اختيار هذا الموضوع لأنۚܣ اعت؄ر نفسۜܣ شاهدا مباشرا عڴى هذه التجربة، لأك؆ر من عشرين عاماً، قضيْڈا ࢭي العمل العام، وقع اختيار 
تجعل من الموضوع مادة مث؈رة لاهتمامي، وكذلك الدور المؤثر الذي لعبته لعدة اسباب ورغم تفاوت هذه الأسباب ࢭي أهميْڈا، إلا أٰڈا تضافرت جميعها ل) ال؄رلمانية

  .كأداة فعالة جداً ࢭي رقابة أداة الحكومة
، وقد استخدمت هدف البحث لتوضيح مدلول ومغزي الرقابة ال؄رلمانية، ودراسة الاوامر المؤقتة وتناولها من ناحية نظام قانوني وموقف الدسات؈ر المختلفة     

مختلفة مٔڈا مبدأ  ج التاريڏي الوثائقي، وكذلك المنهج الاستقرائي التحليڴي، وأهم النتائج أن هناك مجموعة من المبادئ والقيم تم التعب؈ر عٔڈا ࢭي قوالبالمنه
ل للقانون من قبل الحكام المشروعية والسيادة الشعبية ونظرية الفصل ب؈ن السلطات، والحيلولة دون ترك؈ق السلطة ࢭي أيدي قليلة، وضمان الخضوع الكام

صر ضبط ورقابة لا والمحكوم؈ن، وتكريس النهج الديقراطي ࢭي اتخاذ القرار، ووجود المعارضة القوية البناءة داخل المؤسسة التشريعية أو من خارجها يمثل عن
ف داخڴي طارئ ومستعجل، الامر الذي يش؅رط تضرر المصلحة يسْڈان به، وأهم التوصيات أنه لا يصدر التشريع الاستثنائي إلا ࢭي غياب ال؄رلمان، وعند نشوء ظر 

 .العامة تضرراً بالغاً اذا لم يصدر التشريع بالسرعة المطلوبة
  .الممارسة العملية،الرقابة ال؄رلمانية، الحكومات الوطنية المتعاقبة:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The	 research	 dealt	 with	 the	 subject	 of	 the	 practical	 practice	 of	 parliamentary	 oversight	 for	 the	
performance	of	successive	national	g1overnments,	a	case	study	of	the	post‐independence	Sudan	in	1956,	where	
the	research	problem	lies	in	the	growing	role	played	by	parliamentary	oversight	as	an	exceptional	tool.	There	are	
no	integrated	studies	on	the	distinguished	Sudanese	experience	in	this	field,	this	is	from	an	objective	point	of	view,	
and	there	is	another	subjective	factor	that	encouraged	me	more	to	choose	this	topic	because	I	consider	myself	a	
direct	witness	 to	 this	experience,	 for	more	 than	 twenty	years,	which	 I	 spent	 in	public	work,	 I	 chose	 the	 topic	 (	
Parliamentary	oversight)	for	several	reasons,	and	despite	these	reasons	varying	in	importance,	they	all	combined	
to	make	 the	 subject	matter	of	 interest	 to	me,	 as	well	 as	 the	 influential	 role	 it	 played	as	a	 very	effective	 tool	 in	
oversight	of	the	government’s	tool.	
The	research	aims	to	clarify	the	significance	and	significance	of	parliamentary	oversight,	study	temporary	orders	
and	address	them	in	terms	of	a	legal	system	and	the	position	of	different	constitutions.	I	have	used	the	historical	
documentary	method,	as	well	as	the	inductive	analytical	method.	The	most	important	results	are	that	there	are	a	
set	of	principles	and	values	that	were	expressed	in	different	templates,	including	the	principle	of	legitimacy	and	
popular	 sovereignty.	 The	 theory	 of	 the	 separation	 of	 powers,	 preventing	 the	 concentration	 of	 power	 in	 a	 few	
hands,	ensuring	complete	submission	to	the	law	by	rulers	and	the	ruled,	consecrating	a	democratic	approach	to	
decision‐making,	and	the	presence	of	strong	constructive	opposition	within	or	outside	the	 legislative	 institution	
represents	 a	 significant	 control	 and	 oversight	 element,	 and	 the	 most	 important	 recommendations	 are	 that	 it	
should	not	be	issued	Exceptional	legislation,	except	in	the	absence	of	Parliament,	and	when	an	urgent	and	urgent	
internal	circumstance	arises,	which	requires	 that	 the	public	 interest	be	severely	affected	 if	 the	 legislation	 is	not	
issued	with	the	required	speed.	
Key	Words:The	practical	exercise,	parliamentary	oversight,	the	performance,uccessive	national	governments
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  :مقدمة 

وقع اختياري لهذا الموضوع عنوان الورقة أعلاه لقناعۘܣ الشخصية بأهميته ࢭي عملية تقييم الأداء السياسۜܣ 
للحكومات المختلفة الۘܣ مرت عڴى السودان ࢭي الحقب المختلفة ولجملة أسباب أخرى تتفاوت هذه  والتنفيذي

الأسباب ࢭي أهميْڈا اڲى أٰڈا تضافرت جميعها لتجعل من الموضوع مادة مث؈رة ومحفزة لاهتمامي ٭ڈا منذ وقت مبكر 
وكذلك كان أمڴي ) القانون الدستوريدكتوراه ࢭي (خاصة وأنۚܣ من زوي الاختصاص الدقيق ࢭي مثل هذه الموضوعات

أن اطرق به عڴى موضوع مهم جدا ࢭي استتباب عملية الأمن السياسۜܣ الاجتماڤي الثقاࢭي لوطۚܣ السودان ولاستكشف 
  نقاط الضعف والقوة  ࢭي الممارسة الديمقراطية  للحكومات الوطنية المتعاقبة الشموڲي مٔڈا والديمقراطي 

  ضوعأسباب اختيار المو  - :أولا 

  .الحكومات عموما قناعۘܣ الشخصية بأهمية الممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية لأداء  )1(
التخصص الدقيق ࢭي مجلس القانون الدستوري  موضوع البحث مهم جدا واعت؄ره ماده مث؈رة ومحفزه لذوي  )2(

. 
  الثقاࢭي ࢭي الدولة الموضوع مهم جدا من ناحية استتاب الأمن السياسۜܣ الاجتماڤي  )3(

  أهداف البحث  - :يا ثان
 توضيح مدلول ومغزى الرقابة ال؄رلمانية )1(
 بحث الأوامر المؤقتة كنظام قانوني )2(
 بحث الأوامر المؤقتة ࢭي الدسات؈ر المختلفة )3(

  أهمية البحث  -:ثالثا 
 بياٮڈامجمل الأوامر المؤقتة ايجابياٮڈا وسل تكمن أهميه البحث ࢭي تلخيصه وتقييمه الشامل للتجربة السودانية ࢭي / 1  
  استخلاص مق؅رحات عملية للأخذ ٭ڈا مستقبلا خاصة والسودان بصدد إصدار الدستور الشامل للبلاد/ 2 

  مشكلة البحث - :رابعا 
تكمن مشكلة البحث ࢭي أن هنالك الكث؈ر من الأنظمة الدستورية لرأس الدولة أو مجلس الوزراء نجدها أجازت إصدار 

ون لها قوة القانون ويظل هذا الأمر ساريا بصفة مؤقتة لح؈ن عرضه عڴى المجلس القوان؈ن ࢭي شكل أوامر أو مراسيم تك
النيابي لإجازٮڈأو رفضه وهذا الإجراء يعت؄ر إستثنائي لان فيه خروج عڴى القاعدة العامة الۘܣ تنيط مهمة التشريع 

  .ضة بالمجلس النيابي وليس بالجهاز التنفيذي إلا أنة يستند ࢭي ت؄ريره عڴى الضرورة المح

  منهج البحث  - :خامسا 
  اتبعت ࢭي كتابة هذا البحث المنهج التاريڏي الوثائقي وكذلك المنهج الاستقرائي التحليڴي
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  هيكل البحث : سادسا 
  البحث مكون من مقدمة وثلاثة فصول وستة مباحث

  - :خطة البحث 
) 4(علمܣ رأيت تقسيم البحث إڲى  لمعالجة هذا الموضوع المتشعب والمهم جدا ࢭي تقديري ࢭي تسلسل منطقي ومنهج

  فصول وستة مباحث ) 3(أربعة أجزاء ۂي مقدمة وثلاثة 
  -:الفصل الأول 

  -:الرقابة ال؄رلمانية كنظام قانوني وبه مبحثان 
  مشروعية الأوامر وطبيعْڈا القانونية المؤقتة/ 1

  مبدأ المشروعية والمشروعية الاستثنائية/ 2

  -:الفصل الثاني 
  :لمانية ࢭي الأنظمةالدستورية وبه مبحثان هما الرقابة ال؄ر 

  الأوامر المؤقتة ࢭي الدسات؈ر السودانية/ 1

 –م 1958وف؅رة الحكم العسكري الأول ) م1956دستور (م 1958 –م 1956الرقابة ال؄رلمانية ࢭي ف؅رة الاستقلال / 2
  )م1973دستور (م 1985- م 1969م  وف؅رة نظام مايو 1964

  - :الفصل الثالث 
  م2019والوثيقة الدستورية لسنة) م2005(قابة ال؄رلمانية ࢭي ظل دستور الر 

  المبحث الأول 
  الإطار الدستوري/ 1
  الممارسة العملية/ 2

  -:وأخ؈را الخاتمة 
  النتائج               / 1
  التوصيات والمق؅رحات/2
  إحصائية توضح مقارنة ب؈ن حجم التشريع العادي والتشريع الاستثنائي/3

  :ول الفصل الأ 
مشروعية الأوامر المؤقتة وطبيعْڈا (الرقابة ال؄رلمانية كنظام قانوني ويتكون هذا الفصل من مبحث؈ن الأول بعنوان 

  ) .مبدأ المشروعية والمشروعية الاستثنائية(والثاني بعنوان ) القانونية
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معالجة الآثار القانونية لهذه الرقابة ࢭي هذا الفصل تناول الباحث الإجراءات ال؄رلمانية المنظمة للرقابة ال؄رلمانية و  -
مع التطرق للممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية وذلك من واقع الأداء الفعڴي لل؄رلمانات السودانية ࢭي الحقب 

 .الدستورية المختلفة 
لوقوف الباحث قام بدراسة استطلاعية للتجربة السودانية ࢭي مجال الأوامر المؤقتة الۘܣ صدرت ࢭي السودان مع ا -

عڴى سلبيات التجربة وايجابياٮڈا ومن ثم تقديم تلخيص وتقييم شامل لها ثم خلص اڲى مق؅رحات عملية للأخذ 
٭ڈا مستقبلا خاصة عند إصدار الدستور الشامل للبلاد هذا عن تقسيم الموضوع أما عن منهج البحث فقد ركز 

م وذلك لطولها النسۗܣ ولأٰڈا 1973ف؅رة دستور الباحث بصورة رئيسية عڴى التجربة السودانية مع اعتناء خاص ب
 .شهدت استخداما مكثف لهذه الآلية علاوة عڴى وجود كم هائل من وثائق هذه الف؅رة وأدبياٮڈا 

المعروف بداهة أن ࢭي الدولة الحديثة ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وأضيفت حديثا سيادية  -
أو المجلس النيابي والسلطة التنفيذية يضطلع ٭ڈا الجهاز التنفيذي أما والسلطة التشريعية يختص ٭ڈا ال؄رلمان 

السلطة القضائية فهܣ من اختصاص القضاء أوالمحاكم بمختلف درجاٮڈا والسلطة السيادية ۂي السلطة الأعڴى 
ية حاليا وانحصرت سلطاٮڈا واختصاصاٮڈا  بشكل عام ࢭي ملفات محددة ۂي ملف العلاقات الخارجية الإس؅راتيج

ونعۚܣ ) عمل المخابرات والأمن الخارڊي(وملفات الأمن والدفاع القومي عڴى المستوى الداخڴي والخارڊي 
والعالم بأسرة وكذلك منوط بالسلطة السيادية ) دول الجوار(٭ڈإس؅راتيجية امن السودان عڴى مستوى الإقليم  

ة الوطنية العليا عڴى ما سواها من أجندة إس؅راتيجية القرار السياسۜܣ والإداري للسودان وإعلاء قيم الأجند
بغرض تحقيق مصلحة البلاد العليا من خلال تحقيق الاستقرار للقرار الوطۚܣ السياسۜܣ واستتباب الأمن وتحقيق 
وحدة الوطن السياسية والحفاظ عڴى هوية المواطن السوداني والدولة السودانية بحدودها الجغرافيةالسياسية 

  )وحدة ال؅راب السوداني(ب الاتفاقيات الم؄رمة المعروفة والمحددة حس
أجازت الكث؈ر من الأنظمة الدستورية لرأس الدولة أو مجلس الوزراء إصدار القانون  ࢭي شكل أمر أو مرسوم تكون  -

به قوة القانون ويظل هذا الأمر أو المرسوم ساريا بصفة مؤقتة لح؈ن عرضة عڴى المجلس النيابي لإجازٮڈأو رفضه 
يستند ࢭي ت؄ريره عڴى الضرورة المحضة وبعض الأنظمة الدستورية ࢭي العالم أخذت ٭ڈذا النظام والبعض إلا انه 

م عندما سنت الإدارة ال؄ريطانية 1948الأخر لم يأخذ بة أما بالنسبة للسودان فقد عرف هذه الآلية منذ عام 
ڴى إصدار أوامر مؤقتة تكون لها م الذي نص فيه ع1948قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لسنة 

 .قوه القانون وذلك عند غياب الجمعية التشريعية 
منذ ذلك الوقف ظلت الدسات؈ر السودانية المتعاقبةودون استثناء تتبۚܢ نظام الأوامر المؤقتة بنفس الكيفية مع  -

م 1985نية حۘܢ دستور مصطلح الأوامر المؤقتة استخدمته كل الدسات؈ر السودا. اختلافات يس؈رة ࢭي الجزئيات 
) المجلس الوطۚܣ الانتقاڲي(م صدر المرسوم الدستوري الخامس 1989ولكن بعد مڋي ثورة الإنقاذ الوطۚܣ ࢭي عام 

م 2005م و1998واستمر ذلك المصطلح ࢭي ظل دستوري ) مراسيم(ب) أوامر(م والذي استبدل كلمة 1991لسنة
ية بديلة كما هو الحال ࢭي الأنظمة الدستورية السودانية وفيما عدا ذلك تم الاحتفاظ الآلية كأداة  تشريع

السابقة وࢭي كث؈ر من بلدان العالم وان جاءت التسمية بمسميات مختلفة ففي مصر مثلا تسمܢ الأوامر المؤقتة 
وفقهاء المدرسة اللاتينية أطلقوا ) مراسيم (وࢭي المغرب وتونس والأمارات وقطر والكويت ۂي ) قرارات بقوان؈ن(

وبصرف النظر عن التسميات المختلفة والمتباينة فان السمات العامة لهذا النظام ) لوائح الضرورة(ٕڈا اسم عل
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القانوني متشا٭ڈة لان هذا النظام هو ࢭي الأساسإجراء استثنائي يلجأ آلية الجهاز عند الضرورة باستقرار أوامر لها 
 نيابي أو التشريڥي بوصفة جهة الاختصاص والأصل قوة القانون وبصفة مؤقتة إڲى ح؈ن عرضها عڴى المجلس ال

  -:المبحث الأول 

  .مشروعية الأوامر المؤقتة وطبيعْڈا القانونية 
مناقشة الأوامر المؤقتة من  الوجهة النظرية سيكون مٔڈڋي فٕڈا هو تناول فكرة المشروعية كمبدأ قانوني عام ثم  -

وامر المؤقتة  صورة من صورها مع استعراض الصور أعرج عڴى نظرية المشروعية الاستثنائية الۘܣ تمثل الأ 
 الأخرى للمشروعية الاستثنائية كإجراءات الطوارئ أو مايسمܢ باللوائح التفويضية 

مبدأ المشروعية أو ما يطلق علية مبدأ سيادة القانون من المبادئ المسلم ٭ڈا والۘܣ استقرت ࢭي الفقه الدستوري  -
ࢭي علاقاٮڈم للقانون بل أيضا خضوع الحكام ࢭي مزاولْڈم لسلطاٮڈم لحكم  وهو لا يعۚܣ فقط خضوع المحكوم؈ن

القانون وهذا الخضوع لايتحققإلا ࢭي الدولة  القانونية حيث تسود قاعدة أصولية مفادها أن أي سلطة من 
لا إلا لا تستطيع أن تتخذ قرارا أو تعمل عم) سيادية  –تنفيذية  –قضائية   –تشريعية (سلطات الدولة الأربع 

ࢭي حدود القانون ومعۚܢ ذلك أن أي تصرف تتخذه السلطة التنفيذية مثلا لن تكون له صفة الإلزام إلا بمقدار 
مطابقته للقواعد القانونية الۘܣ تحكمه وقس عڴى ذلك بقية السلطات فإذا صدر مخالفا لذلك كان غ؈ر مشروع 

القضاء ‘ محمود محمد الحافظ / د (قضاء ويحق لذوي الشأن طلب إلغائه أو طلب التعويض عنة أمام ال
 ) 19القاهرة ص, دار الٔڈضة , م 1967الإداري الطبعة الرابعة 

  :المبحث الثاني 

  .مبدأ المشروعية والمشروعية الاستثنائية
 مبدأ المشروعية من المبادئ المسلم ٭ڈا ويطلق علية مبدأ سيادة القانون وقد استقر ٭ڈذا المبدأ ࢭي الفقه الدستوري

وهو لا يعۚܣ فقط خضوع المحكوم؈ن ࢭي علاقاٮڈم  للقانون بل أيضا خضوع الحكام ࢭي مزاولْڈم لسلطاٮڈم لحكم 
القانون وهذا الخضوع لا يتحقق إلا ࢭي الدولة القانونية حيث تسود قاعدة أصولية مفادها  أن أي سلطة من 

ࢭي حدود القانون تأسيسا عڴى ما سبق فإن أي  سلطات الدولة الثلاث لا تستطيع أن تتخذ قرارا أو تعمل عملا إلا 
تصرف تتخذه السلطة التنفيذية لن تكون له صفه الإلزام إلا بمقدار مطابقته للقواعد القانونية الۘܣ تحكمه فإذا 

  .صدر مخالفا لذلك كان غ؈ر مشروع وحق لذوي الشأن طلب إلغا٬ڈأو طلب التعويض عنة أمام القضاء 
ࢭي تعريفة لسيادة القانون أن سيادة القانون تعۚܣ ثلاثةأشياء أولها أن لا يتعرض  Diceyقد ذكر الفقيه دايسۜܣ  -

إنسان لعقاب ࢭي شخصهأو ممتلكاٮڈإلا عند إخلاله بقاعدة قانونية محددة استقرت أمام المحاكم وبطريقة 
 ,مشروعة  

ان مبدأ سيادة القانون الذي  القاعدة الثانية أن يخضع كل إنسان للقانون العادي والمحاكم العادية و أخ؈را -
 استقر ࢭي السوابق القضائية بواسطة المحاكم العادية هو من عمل المحاكم 

- )London – law of constituation p .188,1939 Dicey(  
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يرى أن المشروعية ۂي ) Wade(وهنالك بعض الفقهاء يفرقون ب؈ن المشروعية وسيادة حكم القانون مثلا الفقيه ويد 
  طة من القانون الذي ت؄رر بهسند السل

تصرفاٮڈا أما سيادة القانون فهيأن تكون تصرفات السلطة متفقة مع متطلبات القانون ويرى آخرون أن المشروعية 
  .ۂي خضوع كافة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية لأٰڈا تعلوها ࢭي سلم الهيئات العامة

علية مبدأ المشروعية أو الشرعية هو فكره الدولة القانونية  أن أهم ماينطوي ) محمد كامل ليلة (ويرى الدكتور  -
والۘܣ يش؅رط لقيامها توافر عدة عناصر وضمانات تتلخص ࢭي وجود دستور للدولة يحدد نظامها ويب؈ن قواعد 

وأخ؈را تدرج , وكذلك اعتماد مبدأ الفصل ب؈ن السلطات لمنع ترك؈ق السلطة ࢭي يد واحدة , ممارسة السلطة فٕڈا 
الرقابة –محمد كامل ليلة / د(واعد القانونية الۘܣ يتكون مٔڈا النظام القانوني ࢭي الدولة مع ارتباطها ببعضها الق

 )6م ص 1970ب؈روت " الرقابة القضائية"عڴى أعمال الإدارة 
وخلاصة القول يمكن تلخيص مبدأ المشروعية بأنة يعۚܣ الخضوع للقانون بمفهومة العام فتخضع سلطات  -

ميعا للقانون ࢭي كل نشاطها ومختلف التصرفات والأعمال الۘܣ تصدر عٔڈا وتستمد المشروعية مصادرها الدولة ج
من المصادر القانونية السائدة ࢭي الدولة كالدستور والقانون واللوائح والعرف والمبادئ القانونية العامة وهذه 

  المصادر تحتل مواقع مختلفة ࢭي سلم التدر
   -:المشروعية الاستثنائية  -

إذا كانت السلطة التنفيذية ملزمة ࢭي الأحوال العادية بمبدأ المشروعية فهل يستمرهذا الال؅قام تحت الظروف 
الاستثنائية و أوقات الأزمات الۘܣ تتطلب سرعة اتخاذ التداب؈ر حماية للدولة ونظامها العام ومرافقها 

    ؟الإس؅راتيجية
نفسها أمام خيارين الأول أن تتمسك بالقواعد العادية لمبدأ وࢭي ظل هذه الظروف الاستثنائية تجد الدولة  -

الخيار الثاني أن يتم التخڴي ٰڈائيا عن المبدأ , المشروعية بغض النظر  عن ما قد ينجم من ٮڈديد لمصالح الوطن 
 مما يعۚܣ عمليا التضحية بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياٮڈم وإقامة دولة الفوعۜܢ والاستبداد

توفيقي برزت فكرة المشروعية الاستثنائية ومفادها انه عند الظروف الاستثنائية لا يجب أن تتحرر هذا وكحل  -
كل ما يحدث هو توسيع لدائرة , الدولة ٰڈائيا من الخضوع للمبدأ لان هذا المبدأ دائم ومستمر ࢭي دولة القانون 

فيذية التحرر من قواعد المشروعية وبحيث يباح للسلطة التن, المشروعية بحيث تغدو أك؆ر مرونة واتساعا 
فالدستور هنا عندما يج؈ق للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات لها قوه , العادية بتفويض من الدستور أو المشرع 

فان مشروعية هذه القرارات تستمد من نصوص الدستور وتكون هذه  –عند غياب ال؄رلمان  –القانون 
احمد (للحكم عڴى مدى تقيد السلطة التنفيذية بقواعد المشروعية النصوص هذه النصوص ۂي المرجع الٔڈائي

 ) .15ص,م 1973الطبعة الأوڲى سنة, دار الاتحاد العربي للطباعة , القرار الجمهوري بقانون ,هبة 
, الأوڲى أن النصوص التشريعية أنما وضعت لتحكم الظروف العادية : فكرة المشروعية الاستثنائية تث؈ر مسألت؈ن  -

طرأت ظروف غ؈ر عادية وأج؄رت السلطة التنفيذية عڴى الال؅قام بتلك النصوص فسيؤدي ذلك إڲى نتائج غ؈ر فإذا 
 .مقبولة لم يقصدها المشرع أصلا 
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أما المسألة الثانية فتقوم عڴى فكرة تف؅رض وجود قاعدة ضمنية تنتظم القوان؈ن جميعها مفادها وجوب الإبقاء 
  .عڴى الدولة 

القول بان اح؅رام القانون يقتضٕڈا أن نضڍي بالدولة أي الكيان الذي يعمل عڴى بقاء القانون إذ من غ؈ر المعقول 
  .نفسه 

ويرى بعض الفقهاء الدستوري؈ن أنة من قبيل ال؅قييف لروح النصوص و القواعد القانونية الۘܣ يتكون مٔڈا مبدأ  -
محمد كامل .د (يكن ࢭي الحسبان توقعها  المشروعية إذا أصررنا وتمسكنا بتطبيقها عڴى حالة لم توضع لها ولم

 )80المرجع السابق ص, ليلة 
لقد قام خلاف ب؈ن الفقهاء الألمان والفرنسي؈ن حول م؄رر خروج الدولة عن المشروعية العادية ࢭي الظروف  -

 .الاستثنائية 
الفرنسيون فيعتقدون أما . الألمان يرون أن حق الدولة ࢭي الدفاع عن نفسها من شأٰڈإباحة ما تأتيه من تصرفات 

وي؅رتب عڴى هذا الخلاف أن . أن دفاع الدولة عن كياٰڈا يسقط المسؤولية لكنة لا يمحو الفعل غ؈ر المشروع 
الألمان يصنفون نظرية المشروعية الاستثنائية  كنظرية قانونية بينما يعدها الفرنسيون نظرية سياسية وهذا 

حول حق الدفاع الشرڤي الخاص اهو سبب من أسباب الإباحة  الخلاف منشؤه خلاف مشابه ࢭي القانون العام
  )29احمد هبة المرجع السابق ص(أم هو عزرمسقط للمسؤولية الجنائية فقط 

وبغض النظر عن الخلاف ب؈ن المدرست؈ن فنقطة الانطلاق واحدة وۂي الضرورة الۘܣ تمثل الم؄رر الرئيسۜܣ للتداب؈ر  -
 .مية مع فقهاء المدرست؈ن ࢭي الوصول إڲى النتيجة الاستثنائية وقد التقت الشريعة الإسلا 

  -:الشريعة الإسلامية
من المبادئ العامة ࢭي الشريعة الإسلامية تبلورت قواعد تشكل أساسا لفكرة الضرورة أو الظروف الاستثنائية 

نلاحظ هنا أن و ) ولا ضرر ولا ضرار(و ) الضرورة تقدر بقدرها (و ) الضرورات تبيح المحظورات(ومن هذه القواعد 
مفهوم الضرورة ࢭي الإسلام قد برز عڴى النطاق الفردي الخاص بحياة الفرد المسلم ونشاط الفرد المسلم أك؆ر منة 

  )36احمد هبة المرجع السابق ص(كمبدأ سياسۜܣ يحكم نشاط أجهزة الدولة 
ڴى السلطات العامة ࢭي وبالطبع فإن هذا لا يقلل من أهمية مفهوم الضرورة ولا يوجد ما يحول دون تطبيقه ع -

 .الدولة مثل ما هو مطبق عڴى السلوك الفردي 
فالعزيمة ۂي الحكم , باعتبار عمومة إڲى عزيمة ورخصة  –قد قسم الأصوليون ࢭي فقه الشريعة الحكم ألتكليفي 

عڴى ذلك الذي شرعة الله سبحانه وتعاڲى إبتداءا ليكون قاعدة عامة تلزم المكلف؈ن ࢭي الأحوال العادية وأمثله 
أما الرخصة فهܢ الحكم الذي شرعة الموڲى , الصلاة والزكاة الۘܣ يجب أن يؤدٱڈا كل مسلم ࢭي الظروف العادية 

عز وجل عند الأحوال الاستثنائية رعاية لظروف الناس وحاجاٮڈم أي أن الرخصة ۂي استثناء للقاعدة العامة 
ضرورة وخوف الهلاك وتستمر الرخصة سندها من ومن أمثلة الرخصة إجازة أكل الميتة وشرب الخمر عند ال

لا ضرر ولا ضرار ࢭي (ومن قوله صڴى الله علية وسلم ) فمن اضطر غ؈ر باغ ولا عاد فلا إثم علية(قولة تعاڲى 
وكلا النص؈ن يجسد ميل الشريعة جانب التيس؈ر عڴى الناس والمرونة ࢭي تطبيق الأحكام كبديل عن ) الإسلام 

أن غاية الشريعة ۂي مصلحة الأمة فأينما كانت الشريعة فثم (وكما قال الإمام ابن القيم .  المشقة والعنتوالحرج
  784صفحة  2سند ابن ماجه الجزء 173احمد هبة سورة البقرة الآية ) شرع الله
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وخلاصة القول هنا أن الشريعة تبيح عند الضرورة تعديل القواعد العامة لدرجة إباحة الفعل المحرم عند  -
ة أو الحاجة و إباحة ترك الواجب إذا كان ࢭي فعلة مشقة تلحق المكلف وهنا يرى بعض الفقهاء الضرور 

المعاصرين جواز توسيع سلطات الحكومة عند الظروف الاستثنائية ولو ترتب عڴى ذلك ضرر خاص لان الضرر 
مسايرة شؤون الناس يتحمل لدفع الضررالعام وما دامت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فمن باب 

تعطيل القواعد العامة عند الحروب والأزمات لتحل محلها قواعد استثنائية تج؈ق مثلا لوڲى الأمر الاستيلاء عڴى 
الفائض من قوت الأفراد لمصلحة الجماعة ويمغۜܣ هؤلاء للقول بأنة مادام المشرع قد ترك القاعدة الأصلية 

من باب أوڲى أن تعطل القاعدة العامة حفاظا عڴى الدولة الۘܣ ۂي تقديرا للضرورة الخاصة المتعلقة بالفرد ف
 .الكيان الجامع للأفراد 

مما تقدم يتضح أن الشريعة الإسلامية أباحت التحلل بالقواعد العامة عند الضرورة لكٔڈاقيدت  الرخصة بعدم  -
فمن اضطر (وقولة تعاڲى ) علية فمن اضطر غ؈ر باغ ولا عاد فلا إثم (تجاوز الحد المطلوب لتباعا للنص القرآني 

وقدر للخروج من القاعدة العامة أن ) 3(سورة المائدة الآية ) ࢭي مخمصة غ؈ر متجانف لأثم فأن الله غفور رحيم
 .155دكتور سعيد عبدالمنعم ص) الضرورة تقدر بقدرها (تكون بمقدار ما يقتضيه الظرف 

  :الفصل الثاني 
  ستوريةالرقابة ال؄رلمانية ࡩي الأنظمة الد

  :المبحث الأول 
  الأوامر المؤقتة ࢭي الدسات؈ر السودانية

ذلك لان الأصل أن , تعريف الأمر المؤقت اٰڈإجراء استثنائي يختلف عن الإجراء العادي المتبع ࢭي سن القوان؈ن 
ۂي الۘܣ   تتوڲى السلطة التشريعية إصدار التشريعات بينما نجد انه ࢭي حالة الأوامر المؤقتة فالسلطة التنفيذية

والضرورة ࢭي هذه الحالة تتمثل ࢭي , ت؄رير هذا الخروج عن المألوف هو الضرورة المحضة .تضطلع ٭ڈذه المهمة 
أولهما  غياب السلطة التشريعية لأي سبب من الأسباب وثانٕڈما بروز حاجة ملحة لإصدار : عنصرين هام؈ن 

حول نظرية المشروعية الاستثنائية عڴى الأوامر المؤقتة  بإعمال ماسبق ذكره.تشريع لا يحتمل الإرجاء أو الإبطاء 
أما السند القانوني المباشر فعادة ما . تبي؈ن لنا أن السند الفقهܣ لهذه الممارسة هو نظرية المشروعية الاستثنائية 

لك يكون نص صريح ࢭي الدستور يبيح للسلطة التنفيذية عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة لها قوه القانون وذ
عڴى النحو الذي تناولته النصوص الدستورية الخاصة ٭ڈذا الموضوع كما هو موجود ࢭي الأنظمة الدستورية 

 .المختلفة 

  .تمي؈ق الأوامر المؤقتة عن إجراءات الطوارئ 

نصت كث؈ر من الدسات؈ر عڴى حق السلطة التنفيذية ࢭي أوقات الأزمات الخط؈رة عڴى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ أي 
راءات تراها لازمة لمواجهة المخاطر بما ࢭي ذلك تعطيل بعض مواد الدستور وتعليق الحريات العامة وإنشاء المحاكم  إج

  ) .م1985من دستور السودان الانتقاڲي  134م و1971من دستور جمهورية مصر العربية  147المادة (الخاصة 

 - :إجراءات الطوارئ لهذه الكيفية ࢭي عدة نواڌي ۂي  -
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جرائي؈ن يعت؄ران من قبيل الإجراءات الاستثنائية الۘܣ تستند عڴى عامل الضرورة من جهة وعڴى سند أن الإ / 1
  . دستوري صحيح من جهة أخرى 

  .إن كلٕڈما عن السلطة التنفيذية ويكون نافذا إڲى ح؈ن عرضة عڴى الجهاز التشريڥي لتأييدهأو إلغائه / 2

  ء ومصر أن إعلان حالة الطوارئ ويرى معظم الفقهاء الدستوري؈ن ࢭي فرنسا   

  ) .الأوامر المؤقتة(وإصدار لوائح الضرورة    

أعمال إدارية خاضعة لرقابة القضاء بينما يرى البعض أٰڈا من أعمال السيادة الۘܣ تخضع فقط للرقابة السياسية 
 .لل؄رلمان 

 - :أما عن أوجه الاختلاف فمتمثلة ࡩي الآتي 

عند إعلان حالة الطوارئ بسلطات أوسع مدى وابعد أثرا قد تصل إڲى تعطيل أن السلطة التنفيذية تتمتع / 1
أحكام الدستورالخاصة بالحريات بينما نجد أن إصدار الأوامر المؤقتة مقيد بعدم تعارضها مع الدستور 

 م خطرت المساس بالحقوق الأساسية المضمنة ࢭي الدستور 1985من دستور السودان الانتقاڲي للعام ) ب(100/م(
  ) .عند إصدار الأوامر المؤقتة بينما أباحت المادة الخاصة بالطوارئ تعليق الحريات والحقوق الأساسية

حالة ,زكريا عبدالحميد .د (أن الطوارئ عادة عند وجود مخاطر جسيمة ٮڈدد استقرار ووحدة وسلامة البلاد / 2
  )114م ص1966رسالة دكتوراه ,الطوارئ 

در ࢭي الأحوال العادية عندما يكون ال؄رلمان غائبا وينشأ ظرف هام ومستعجل قد لا أما الأوامر المؤقتة فقد تص
من  106/ م(يرࢮى بالضرورة إڲى حالة الخطر الجسيم الذي يستدڤي الاستنفار العام المصاحب لإعلان الطوارئ 

  ) .م1973دستور السودان الدائم لسنة 
؈ن تنتهܣ بإنْڈائةإذا لم تجدد أي أن حالة الطوارئ تأخذ إجراءات الطوارئ تعلن عادة مق؅رنة بمدى زمۚܣ مع/ 3

  114م ص1966رسالة دكتوراه ,حالة الطوارئ ,زكريا عبد الحميد .د صفة التداب؈ر الطارئة  غ؈ر الدائمة وذلك 

) م1973من دستور سوريا لسنة  111م(طبيڥي نظرا لما تشكله من خرق لقواعد المشروعية وتعطيل لأحكام الدستور 
لناحية الأخرى فالأوامر المؤقتة تظل نافذة حۘܢ عرضها عڴى الجهاز التشريڥي فإذا أيدها أصبحت قانونا دائم من ا

السريان ولهذا يمكن القول بان الأوامر المؤقتة من حيث الديمومة تظل اقرب للتشريع العادي مٔڈا لإجراءات الطوارئ 
  .ذات الصبغة العارضة 

   -:المبحث الثاني 
م وف؅رة 1958م وف؅رة الحكم العسكري الأول 1956م دستور 1958 –م ؄1956رلمانية ࢭي ف؅رة الاستقلال الرقابة ال

  .م 1973م دستور 1985 - م1969نظام مايو 
معلوم أن الجمعية التشريعية يجرى تكوئڈا ع؄ر انتخاب مباشر وغ؈ر مباشر ࢭي ظل أنظمة الحكم ࢭي بعض  -

ريطاني نجد أن هنالك رغم مقاطعة قطاعات كب؈رة من الشعب تجرى البلدان وكمثال لذلك ࢭي ظل الحكم ال؄
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الانتخابات وهذا يؤدي إلىأن تكون الجمعية قادرة عڴى تمثيل فئات و ألوان سياسية دون غ؈رها من 
انظر ه؇ري ( –كانت مقاطعة للجمعية شبه أجماعية ولم يؤيدها من الأحزاب الكب؈رة إلا حزب الأمة (المواطن؈ن

جملة الأعضاء (فضلا عن ذلك فإن عددا من أعضا٬ڈا جاء بالتعي؈ن ))49السلطة التشريعية صرياض موجز 
من قانون المجلس 25المادة  –بالانتخاب غ؈ر المباشر 42بالانتخاب المباشر و 23بالتعي؈ن و14عضو مٔڈم  59كانت 

 .م 1948سنة ) 9(قانون نمرة  –م 1948التنفيذي والجمعية التشريعية للعام 
ضافة لهذا فقد كانت الجمعية بوجه عام محدودة السلطات والتشريعية خاصة فيما يتعلق بصلاحياٮڈا بالإ  -

م كانت 1948من قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لسنة ) 5(الفقرة ) 52(إزاءالأوامر المؤقتة المادة 
بل لابد من عرض , المؤقت فإن ذلك لا يعۚܣ إلغاءه تلقائيا  تنص عڴى انه حۘܢ إذا رفضت الجمعية تأييدالأمر 

الموضوع عڴى المجلس التنفيذي مرة أخرى وللمجلس الخيار ࢭي إن يلڧي الأمرالمؤقت بقرار منه ا وان يعيده 
كمشروع قانون للجمعية مرة ثانية وهذا يعۚܣ أن صلاحية الجمعية ࢭي هذا الشأن كانت شبه استشارية بحيث 

 .وصيات فقط وللمجلس التنفيذي  اتخاذ القرار الأخ؈ر تصدر الت
وبوجه عام يمكن القول بأنه لم يكن متوقعا من الجمعية أن تلعب دورا أك؆ر قوه فقد كانت الجمعية تج؈ق  -

مايعرض علٕڈا رغم الأصوات  الرافضة وربما تغ؈رت صوره الجمعية ودورها لو لم تقاطعها القوى السياسية 
مرجع سابق  –محمد عمر بش؈ر (ت تجسد المعارضة السياسية لنظام الحكم القائم وقْڈا الأخرى والۘܣ كان

 ).192ص
ࢭي تقديري ف؅رة مثالية من حيث ال؅قام الحكومة ) م27/6/1957  -م  15/3/1954( وتعت؄ر ف؅ره ال؄رلمان الأول  -

فمن جانب لم تلجأ الحكومة , ؤقتة وال؄رلمان لحد كب؈ر بالقواعد والضوابط الدستورية والإجرائية بشأن الأوامر الم
كما أن معظم الأوامر المؤقتة الۘܣ شغلت ال؄رلمان طيلة دورته . إڲى الأوامر المؤقتة بصورة مكثفة لتمرير تشريعاٮڈا 

م الۘܣ نصت عڴى تقديم 1953من قانون الحكم الذاتي ) 58(الأوڲى ورٯڈا من الجمعية التشريعية بمقتغۜܢ المادة 
أمرا مؤقتا فقط تم إصدارها ) 28(استطعت حسم (؄رلمان للنظر فٕڈا بعد حل الجمعية التشريعية هذه الأوامر لل

) 1(الجلسة رقم  –الدورة الأوڲى  –ملخص مداولات مجلس النواب  –م 1957 -م  1956 –م 1955ࢭي سنوات 
 )م15/3/1954بتاريخ 

ات المالية وتقييد الإيجارات والمعاشات وإدارة أما عن طبيعة الموضوعات الۘܣ غطْڈا فكانت ت؅راوح ب؈ن الإعتماد
وإلا لما , من حيث عامل السرعة , مرفق القضاء وقانون الحركة ويبدو انه كانت هنالك م؄ررات معقولة لإصدارها 

هذا ما كان من أمر الال؅قام , لقيت مايشبه الإجماع عند تأييدهابواسطة ال؄رلمان رغم وجود معارضة قوية داخلة 
د الشكلية للإصدار أما من حيث رقابة ال؄رلمان عڴى السياساتوالموضوعات فهنالك شواهد عڴى فعالية بالقيو 

ال؄رلمان الأول وكمثال لذلك ࢭي إحدى الجلسات أدرج للمناقشة الأمر المؤقت الخاص بقمع النشاط الهدام 
م الأمر المعۚܣ إلاأنة لم م والذي أصدره المجلس التنفيذي ورغم أن زعيم المجلس قد كلف بتقدي1953لسنة

  يدافع عنة بل وشن علية نقدا مريرا موضحاأن الحكومة ورثته من الانجل؈ق وطالب المجلس بإسقاطه وكذلك 
م الخاص بمرتبات القضاةإذ ب؈ن وزير العدل وقْڈا 1953لسنة ) 33(تكرر ذات الموقف عند نظر الأمر المؤقت رقم 

وهذه الأمثلة تدلل عڴى أن معالجة . ثم طلب إجازته توطئه لتعديله لاحقا  للمجلس المثالب الۘܣ يحتوٱڈا القانون 
الأوامر المؤقتة من ناحية الموضوع كانت تتصف بالموضوعية وتوضح أن مشكلة تعديل الأوامر المؤقتة واجهت 



 علي ميرغني أحمد علي.د		
دراسة ( الممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية لأداء الحكومات الوطنية المتعاقبة

 )م1956حالة السودان ما بعد الاستقلال ࡩي العام 

 

263  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون السياسية  مجلة العلوم  
 

 

  

ع بعلاته عڴى أن ال؄رلمانات السودانية من وقت مبكر وكان ال؄رلمان يختار ࢭي بعض الأحيانأهونالشرينبإجازة التشري
  .يعدل لاحقا بدلا من إسقاطه 

, م أتت ب؄رلمان جديد استمر عڴى ذات نهج سلفه 1958وبعد انْڈاء ف؅رة ال؄رلمان الأولأجريتانتخابات عامة مطلع  -
م عندما استوڲى 1958م وانْڈت دورته الأوڲى ࢭي أواخر يونيو 20/3/1958عقد ال؄رلمان الثاني أوڲى جلساته ࢭي

فمن جهة كانت , السلطة وحل ال؄رلمان الوليد والأداء الرقابي كان مماثلا لل؄رلمانالأول من كل نواحيه الجيش عڴى 
 النصوص الدستورية واللائحية ۂي ذات النصوص كما أن الممارسة العملية كانت متشا٭ڈة

وهو سياسۜܣ ) رك زروق مبا(إصدار التشريعات بأوامر مؤقتة كان م؄ررا بدليل أن زعيم المعارضة وقتئذ ࢭي المجلس  -
وقانوني ضليع كان يقف مثنيا اق؅راحات ممثڴي الحكومة بتأييدالأوامر المؤقتةوعلية يمكن القول بان لجوء 
الحكومة للتشريع الاستثنائي ࢭي هذه المرحلة المبكرة من عمر التجربة ال؄رلمانية السودانية كان معقولا وموضعيا 

 .ان يتصرف بمسؤولية عند عرض هذه الأوامر عليهوان ال؄رلمان بشقية حكومة ومعارضة ك
 - :مجالس الشعب ࡩي عهد مايو  -

م باستثناء ف؅رة الإنقاذ الوطۚܣ أطول عهود ما بعد الاستقلال عمرا 1969بعد النظام السياسۜܣ الذي بدأ ࢭي عام 
  .عاما كاملة) 16(م أي 6/4/1985م حۘܢ 1969/ 25/5إذ امتد من 

م  وعهد إليه كجمعية 12/10/1972مجلس الشعب الأول ࢭي  –التشريعية  انشأ نظام مايو أول مؤسساته -
تأسيسية بوضع وأجازه الدستور الدائم وبعد فراغ المجلس من المهمة تم حلة وأعقبته أربعة مجالس شعب 

الصادر من المجلس العسكري الانتقاڲي ࢭي ) 1(متوالية كان أخرها المجلس الخامس الذي حل بالبيان رقم 
 .م تاريخ الانتفاضة الشعبية الۘܣ بمنتصف نظام مايو 6/4/1985

شهدت ف؅رة مايو إسرافا ࢭي إصدارالأوامر المؤقتة  بصورة لم يسبق لها مثيل ࢭي تاريخ السودان المعاصر بحيث  -
أصبحت ۂي الأصل والتشريع العادي هو الاستثناء وقد غطت هذه الأوامر كل المجالات وشملت جميع الموضوعات 

من القوان؈ن الأساسية بتعديلاٮڈا المختلفة والمتعددة خلال عهد مايو كانت % 59يفيد معهإعطاءأمثلة لان مما لا 
بأوامر مؤقتة وشملت مواضيع مثل الانتخابات والضرائب والتشريعات الجنائية والقضاء والقوات النظامية 

 .والاتفاقيات الدولية وتنظيم المحاكم وكل ما يتصل بشؤون الحكم 
تقدم نخلص إلىإن الرقابة ال؄رلمانية لمجالس الشعب المآيويه كانت فيما يتعلق بالأوامر المؤقتة غ؈ر فعالة  مما -

وضعيفة الأداء العام للمجلس كان متفاوت ونجد أٰڈذه المجالس أيضا كانت ضعيفة ولم تتصدى لطغيان الجهاز 
عالية مجلس الشعب كمؤسسه تشريعية وإما عن أسباب ضعف ف. التنفيذي وفقا ل؅ركيبة المجلس بطبيعته 

 ورقابية فتكمن أساسا ࢭي طبيعة النظام الشموڲي الذي إقامته
مايو والذي لم يكن يسمح إلا بمقدار محدود من الحريات والرأي العام الأخر خارج نطاق الحزب الحاكم الواحد 

النظام لسلطات رأس الدولة سواء ࢭي الشارع السياسۜܣ أو تحت قبة ال؄رلمان من جهة أخرى فان جمع رئيس 
وقيادة الحزب الحاكم ورئاسة الجهاز التنفيذي ࢭي أيديه بالإضافةلصلاحياته كمشرع استثنائي ضخم دور 
مؤسسه الرئاسة وادي ذلك إڲى تكريس سلطة الفرد واڲى إضعاف وٮڈميش للمؤسسة التشريعية لأهم صلاحياٮڈا 

نظام الحكم ࢭي  –دكتور احمد شوࢮي (عداه هو الاستثناء  بحيث أصبح التشريع الاستثنائي هو القاعدة وما
  ) .م1973السودان ࢭي ظل دستور 



 علي ميرغني أحمد علي.د		
دراسة ( الممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية لأداء الحكومات الوطنية المتعاقبة

 )م1956حالة السودان ما بعد الاستقلال ࡩي العام 

 

264  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون السياسية  مجلة العلوم  
 

 

  

م وحۘܢ مارس 1969وقد عزاال؄روفيسوريس عمر يوسف ظاهرة إصدار معظم التشريعات ࢭي الف؅رة من مايو 
دته وحۘܢ تاريخ لم يكن مغيبا وإنما كان ࢭي غيبوبة منذ ولا ) مجلس الشعب (م بأوامر مؤقتة إلاأن المجلس 1985
  .وفاته 

  - :الفصل الثالث 
  م2019والوثيقة الدستورية لسنة ) م 2005(الرقابة ال؄رلمانية ࢭي ظل دستور 

  :تمهيد 
أثبتت الدراسات المتعمقة والتجارب العملية أن ثمة علاقة مباشرة ووثيقة ب؈ن طبيعة النظام الحاكم وسيادة 

إذ يك؆ر اللجوء إلٕڈاوالإسراف ࢭي إصدارها ࢭي ظل .. لية المراسيم المؤقتةالمبادئ الديمقراطية وطريقة التعامل مع آ
  .الأنظمة الشمولية وهيمنة الحزب الواحد ويقل ذلك ࢭي الأنظمة التعددية ووجود معارضة برلمانية مؤثره 

  -:المبحث الأول 
  الإطار الدستوري 

م 11/4/2019م حۘܢ 2005وظل ساريا منذ م هو الدستور الذي جاءت به اتفاقية السلام الشامل 2005دستور 
عندما عطل اثر استيلاء القوات النظامية عڴى السلطة مؤازرة للانتفاضة الشعبية الۘܣ اندلعت ࢭي 

  .م وأسقطت ࢭي ٰڈاية الأمر سلطة الإنقاذ الوطۚܣ بعد ثلاث؈ن عاما ࢭي الحكم 19/12/2018
أولها كان بعد انفصال الجنوب , ربعة تعديلات جوهرية وأجريت علٕڈا قرابة الأ , م بأطوار ومراحل 2005مر دستور  -

وطال كافة الأحكام المتعلقة بجنوب  السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان وكان تعديلا تلقائيا نص علية , 
م 2017,م 2016,م 2015ثم جاءت تعديلات , مقدما ࢭي ذات الدستور ࢭي حالة اختيار الجنوبي؈ن بالانفصال 

بحيث يجوز للمجلس الوطۚܣ إدخال تعديلات عڴى ) 1(109ل المهم هو التعديل الأخ؈ر الذي عدل المادة والتعدي
م الۘܣ أجازت بنص صريح 1998من دستور ) 90(م أعادإنتاج حكم المادة 2017المراسيم المؤقتة أي أن تعديل 

 ولأول مرة ࢭي تاريخ السودان تعديل المراسيم المؤقتة 
وۂي مرحلة ) م2011 –م 2005(م تشمل مرحلت؈ن وهما المرحلة الانتقالية 2005ظل دستور  دراسۘܣ للمراسيم ࢭي -

 .م2019ماقبل الاستفتاء وانفصال جنوب السودان وحۘܢ ٰڈاية حقبة الإنقاذ ࢭي ابريل 
 بالشرح والتحليل بصيغْڈا الأوڲى الۘܣ أج؈قت ضمن الاتفاقية تم صيغْڈا الأخ؈رة بعد تعديلها عام 109المادة  -

 بنود ) 4(م وۂي تتكون من أربعة 2017
 :م لتباين وجهات الاختلاف بئڈما 1998من دستور ) 90(وللتوضيح سأعقد مقارنة بئڈا وب؈ن المادة  -
 - :أوجه الشبه :أولاً  -

  .استخدام مصطلح مراسيم مؤقتة بدلا عن أوامر مؤقتة / 1
  وضع السلطة ࢭي إصدار المراسيم ࢭي أيدي رئيس الجمهورية / 2
  .اش؅راط غياب ال؄رلمان وتوفر عنصر الاستعجال معا / 3
  ضرورة عرض المرسوم عڴى المجلس فور الانعقاد / 4
  نفاذ المرسوم كقانون منذ إصدارة / 5
  .انْڈاء سريان المرسوم إذارفضه المجلس أو انقضت علية الدورة دون إجازة / 6
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  إذا زال مفعولة يكون ذلك بأثر رجڥي/ 7
ات العامة والحكم الاتحادي والانتخابات والأحكامالمالية والجنائية والاتفاقيات الدولية الۘܣ استثناء الحري/ 8

  .تعدل حدود الدولة
  يبعث من جديد كل قانون ألغىأو عدل بالمرسوم الذي أبطل مفعولة / 9

جلس دون حاجة تفويض رئيس الجمهورية المصادقة عڴى الاتفاقيات الدولية ࢭي غياب ال؄رلمان نيابة عن الم/ 10
  .لموافقة المجلس عڴى أن تكتفي بإيداعها للعلم فقط

 - :أوجه الاختلاف تتمثل ࡩي الآتي  -

يجوز أن تكون المبادرة بإصدار المرسوم من مجلس الوزراء بموجب قرار يرفع لرئيس الجمهورية ) 90(ࢭي المادة / 1
  .دي الرئيس فقط حصرت الأمر ࢭي أي)109(أو من تلقاء ذات الرئيس نفسه لكن المادة 

.. للهيئة الشرعية القومية لتبۚܣ البلاد للنظام الاتحادي وإنشاء سلطة تشريعية ثنائية ) 109(أشارت المادة / 2
مجلس وطۚܣ ومجلس ولايات وربطت عدم مشروعية إصدار المراسيم بعدم انعقاد الهيئة بمجلسٕڈا وكذلك 

عن مجلس واحد هو المجلس الوطۚܣ إذا ) 90(ثت المادة إسقاط المرسوم برفض أي من المجلس؈ن له بينما تحد
  .كانت السلطة التشريعية أحادية ࢭي ذلك الوقت 

  ) .109(التعديل ولم تفعل ذلك المادة ) 90(أجازت المادة / 3

وبداهة خلو المادة , للمجالات المستثناة المسائل الۘܣ تمثل اتفاقية السلام ) 2(الفقرة /) 109(أضافت المادة / 4
  .من ذلك الأمر ) 90(

 ).1(الفقرة ) 109(وحظره ࢭي المادة ) 90(ونخلص إلىأن الفرق الجوهري ب؈ن المادت؈ن هو جواز التعديل ࢭي المادة  -
  -:المبحث الثاني 

  الممارسة العملية
م من أفضل الحقب الدستورية من حيث ال؅قام الحكومة وال؄رلمان بالضوابط 2011م إڲى 2005تعت؄ر الف؅رة من  -

لشكلية والموضوعية للمراسيم  المؤقتة ويرجع السبب ࢭي ذلك إڲى طبيعة الظرف السياسۜܣ الذي كان سائدا ا
سنوات ) 5(ومن بعدها الدستور عڴى ف؅رة انتقالية عمرها خمسة ) اتفاقية السلام(آنذاك حيث نصت الاتفاقية 

 .يعقّڈا استفتاء الجنوبي؈ن ب؈ن خياري الوحدة والانفصال 
ؤون الحكم ࢭي ف؅رة الانتقال مؤسسات عكست ࢭي تكوئڈا مشاركة واسعة لكافة أنواع الطيف قامت عڴى ش -

السياسۜܣ ودخل المعارضون إڲى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكان لهذه المشاركة اثر بالغ ࢭي ال؅قام الحكومة 
لحرص عڴى جعل الوحدة خيارا أولا لوجود رقيب علٕڈا داخل المؤسسات الدستورية وثانيا ا.بالدستور والقانون 

 .جاذبا
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  -:م 2019الوثيقة الدستورية لسنة  -
م اصدر المجلس 2005بعد سقوط نظام الإنقاذ الوطۚܣ وحل مؤسساته التنفيذية والتشريعية وتعطيل دستور 

يقة باعتماد الوث) 38(م المرسوم الدستوري رقم 20/8/2019العسكري الانتقاڲي وقوى إعلانالحرية والتغي؈ر ࢭي 
م ويعت؄ر القانون الأعڴى ࢭي البلاد 2005الدستورية للف؅رة الانتقالية وۂي بمثابة دستور مؤقت حل محل دستور 

إڲى ح؈ن إجازة دستور دائم والذي ٱڈمۚܢ كباحث ࢭي هذه الوثيقة أٰڈا لم تنص عڴى إصدار مراسيم مؤقتة ولا 
ظام الدستوري المؤقت الحاڲي لا مكان فيه ادري أن كان ذلك الإغفال قصدا أم سهوا ؟ هذا يعۚܣ أن الن

لكن تحقيق ذلك يتطلب , للمراسيم المؤقتة وطبعا هذا ࢭي تقديري وضع مثاڲي إذاأمكن تحقيقه عڴى ارض الواقع 
شهرا وان يكون التشريع فقط عن ) 39(إن يظل ال؄رلمان ࢭي حالة انقعاد متواصلة طيلة الف؅رة الانتقالية البالغة 

  .وان؈ن تدفع ٭ڈا الحكومة لل؄رلمان أو يبادر ٭ڈا الأعضاء واللجان المتخصصةطريق مشروعات ق
  - :الخاتمة 

ࢭي ختام هذا البحث يتعي؈ن عڴى أن اعرض بصورة مجملة الخلاصة الٔڈائية لما قمت بتناوله من جوانب تتصل 
ائفة من التوصيات والمق؅رحات بالأوامرأو المراسيم المؤقتة والنتائج الۘܣ تم التوصل إلٕڈا وغرعۜܣ من ذلك أمهد لط

والۘܣ أملأن تكون ذات نفع عند أي محاولة للإصلاح والتقويم مستقبلا وخاصة ونحن نستشرف بزوغ فجر 
  .الدستور الدائم القادم بمشيئة الله تعاڲى 

  - :النتائج / 1
لتقديرية من قبل إٰڈاء حالة التوجس من تعسف السلطة التنفيذية وطغياٰڈا وإساءة استخدام الصلاحيات ا/ 1

  .الرؤساء والحكومات والذي ظل هاجسا طالما اقض مضاجع المفكرين والمصلح؈ن والفقهاء الدستوري؈ن
نظريه الظروف الاستثنائية أجازت للسلطة التنفيذية صلاحيات ليست لها أصلا عڴى خلاف العادة ومن بئڈا / 2

  توڲي الوظيفة التشريعية عند غياب ال؄رلمان 
دى الموضوڤي ويتمثل ࢭي إخراج مجالات معينة من دائرة التشريع الاستثنائي وجعلها حكرا عڴى ال؄رلمان قيد الم/ 3

ومن هذه المجالات الحريات والحقوق الأساسية والتشريعات المالية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية 
  والانتخابات العامة

يات متاحة كلما كانت فرصة ال؄رلمان أفضل وتأث؈ره اك؄ر وأوقع وعڴى كلما كان النظام السياسۜܣ ديمقراطيا والحر / 4
  النقيض من ذلك أذا كان الحكم مطلقا 

  .وفسحة الحريات العامة أضيق 
وجود المعارضة القوية او أي من؄ر للرآي الاخر داخل  المؤسسة التشريعية او حۘܢ خارجها يمثل عنصر ضبط / 5

  .ورقابة لا يسْڈان به
   -:ت والمق؅رحات التوصيا/ 2
عام نرى ضرورة إعادة صياغة الإحكام المتعلقة ) 70(سد الثغرات الۘܣ أفرزٮڈا الممارسة العملية ع؄ر أك؆ر من / 1

  .بالمراسيم المؤقتة ࢭي مشروع الدستور القادم
ديدها مفهوم الظروف الاستثنائية وهنا لابد من تقييد مجال ظروف ودواڤي إصدار التشريع الاستثنائي وتح/ 2

  .بصورة محكمة ودقيقة
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المواضيع المستثناه ونقصد ٭ڈا تستثۚܣ الحقوق الأساسية والتشريعات الجنائية والمالية والانتخابات / 3
والاتفاقيات الدولية وتنظيم مرفق القضاء والمؤسسات العدلية بالإضافة للعلاقات الاتحادية من دائرة التشريع 

  .الاستثنائي
للرقابة ال؄رلمانية فهܣ لا تكفي لوحدها إذ قد تصاب هيالأخرى بالانحراف لذا فالقضاء رغم الدور الفاعل / 4

الدستوري هو الملاذ الأخ؈ر لحماية الفرد وحراسة أحكام الدستور ولهذا يتع؈ن تأكيد دور المحكمة الدستورية ࢭي 
  .الرقابة عڴى دستورية المراسيم المؤقتة

توري ب؈ن أعضاء ال؄رلمان وتبص؈ره بأهمية إخفاء لرقابة قوية عڴى التشريع لابد من نشر الوڤي القانوني والدس/ 5
  .الاستثنائي 

مراجعة النظم الداخلية لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية بحيث تعرض المراسيم المؤقتة قبل توقيع رأس / 6
ا يمارس مجلس الوزراء ٭ڈيئة الدولة علٕڈا عڴى المجلس لمناقشْڈا والتأكد من جدية الدواڤي الملجئة إلٕڈا و٭ڈذ

  .الجماعية دور ࢭي الرقابة المسبقة عڴى هذه التشريعات
نسبة .م 1967إحصائية توضح مقارنة ب؈ن حجم التشريع العادي والتشريع الاستثنائي الطبعة الرابعة / 3

  المشروعات المئوية للأوامر 
  

  الف؅رة الزمنية  المجلس النيابي
عدد الأوامر 

  المؤقتة
وعات عدد مشر 

  القوان؈ن
نسبة المشروعات 
  المئوية للاوامر

  %99  119  120  14/2/77 -24/5/74  مجلس الشعب الثاني

  %61  68  112  24/2/80 -13/2/78  مجلس الشعب الثالث

  %67  53  79  30/6/81 -11/6/80  مجلس الشعب الرابع

  %30  51  165  6/4/85-22/2/82  مجلس الشعب الخامس

  %217  63  29  13/6/89-26/4/86  ةالجمعية التأسيسية الثالث

  %42  50  118  1/4/96-24/2/92  المجلس الانتقاڲي

  

  



 علي ميرغني أحمد علي.د		
دراسة ( الممارسة العملية للرقابة ال؄رلمانية لأداء الحكومات الوطنية المتعاقبة

 )م1956حالة السودان ما بعد الاستقلال ࡩي العام 

 

268  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون السياسية  مجلة العلوم  
 

 

  

  - :الملحوظات 

أتبان ف؅رة مجلس الشعب الثاني والذي انتخب بعد إجازة الدستور الدائم مباشرة كانت النسبة متقاربة ثم بدا / 1
  .ه ࢭي ف؅رة المجلس الخامس التشريع الاستثنائي يطڧى عڴى التشريع العادي إڲى إن وصل ثلاث إضعاف

  .ࢭي ف؅رة الجمعية الثالثة استقامت الأمور ب؅رجيح كفة التشريع العادي ممثلا ࢭي مشروعات القوان؈ن / 2
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  ࡩي القانون اليمۚܣ ࡩي مكافحة جرائم غسل الأموال دور البنوك

he	Role	of	Banks	in	Combating	Money	Laundry	Crimes	in	Yemeni	LawT  
  

  رئيس قسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا  - من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ملخص
 واقع أن عمليات غسل الاموال لم تكن مجرمة من قبل التشريع اليمۚܣ وتشريعات العديد من الدول، وكان التجريم يقتصر فقط عڴى النشاط غ؈ر ال

المشروع الذي يتحقق منه المال غ؈ر المشروع محل الغسل، ولكن بسبب خطورة غسل الأموال عڴى الجوانب الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، 

  .تماعية كان لابد من وضع تشريع خاص يجرم هذا النشاط ويعاقب مرتكبهوالاج

ديد المسمܢ وقد تم تداول هذا المصطلح ࢭي كافة المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية مع ظهور النظام العالمܣ الج

الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وانتقال رؤوس الأموال ب؈ن الدول بدون قيود  بالعولمة والذي أدى إڲى تحرير الأسواق، وتزايد حركة النشاط

  .مالية وإدارية

وقد رافق ذلك تدفق أموال ناتجة عن أنشطة غ؈ر مشروعة يسڥى الجناة إڲى إخفاء مصدرها حۘܢ لا يتم اكتشافها ومصادرٮڈا، وذلك عن طريق 

طر كب؈ر عڴى مناخ الاستثمار محلياً ودولياً ويضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المعروفة؛ ولأجل القيام بأنشطة اقتصادية وهمية وهو ما يشكل خ

  .ذلك كان الاعتماد المباشر ࢭي كشف مثل تلك الجرائم ينصب ࢭي المقام الأول عڴى البنوك الۘܣ تدور فٕڈا حركة تلك الأموال

مليات غسل الأموال وأساليب الرقابة المتبعة وبيان أنسب الوسائل القانونية لمعاقبة وٮڈدف دراستنا هذه إڲى بيان دور البنوك ࢭي الرقابة عڴى ع

  .مجرمي غسل الاموال، وذلك عڴى ضوء قوان؈ن مكافحة جرائم غسل الأموال

  القانون اليمۚܣ  - غسيل الأموال -مكافحة - البنوك: الكلمات المفتاحية

Abstract	
 In	 fact,	 money	 laundering	 processes	 were	 not	 criminalized	 by	 Yemeni	 legislation	 and	 in	 many	

countries,	the	criminalization	was	only	confined	to	the	illegal	activity	that	verifies	illegal	money	being	
laundered,	because	of	 the	danger	of	money	 laundering	on	 the	economic,	 security,	 political	 and	 social	
aspects,	it	was	necessary	to	put	in	place	Special	legislation	for	criminalizes	this	activity	and	punishes	the	
perpetrator.	

This	term	has	been	circulated	in	all	local,	regional	and	international	forums	interested	in	economic	
crimes	 because	 of	 the	 new	 world	 order	 called	 globalization,	 which	 led	 to	 the	 Liberalizing	 markets,	
increasing	 the	 movement	 of	 economic	 activity,	 liberalizing	 foreign	 trade,	 and	 transferring	 capital	
between	countries	without	financial	and	administrative	restrictions.	

This	was	accompanied	by	an	 influx	of	 funds	resulting	 from	illegal	activities	 that	 the	perpetrators	
seek	to	hide	their	source	so	as	not	to	be	discovered	and	confiscated,	by	carrying	out	fictitious	economic	
activities,	which	poses	the	climate	of	locally	and	internationally	investment	to	a	great	danger	and	harms	
the	credibility	of	well‐known	economic	foundations;	for	that,	the	dependence	in	detecting	such	crimes	
was	focused	primarily	on	the	banks	in	which	the	movement	of	those	funds	revolved.	

The	aims	of	 study	 to	clarify	 the	role	of	banks	 in	controlling	money	 laundering	processes	and	 the	
methods	of	control	followed,	to	indicate	the	most	appropriate	legal	means	to	punish	money	laundering	
criminals,	in	the	light	of	the	laws	against	money	laundering	crimes.	

In	the	end,	I	reached	a	number	of	conclusions	and	recommendations	
key words: Banks ‐ Anti‐Money Laundering ‐ Yemeni Law  
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  المقدمــة

ظواهر الۘܣ أفرزها النظام العالمܣ الجديد، فمع ٰڈاية الحرب الباردة بدأت تعد ظاهرة غسل الأموال من ال

مرحلة جديدة من النظام الدوڲي اتفق عڴى تسميْڈا بالعولمة، والۘܣ نتج عٔڈا تذويب الحدود ب؈ن الدول، وتحرير 

صنع والاستثمار الأجنۗܣ الأسواق وإزالة القيود المحيطة ٭ڈا، وخصخصة الأصول، والتوزيع العابر للحدود للإنتاج الم

  .)1(المباشر، وتكامل أسواق رؤوس الأموال

فأصبح غسل الأموال يمثل ظاهرة إجرامية مستحدثة، تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة والنامية عڴى 

السواء، بعد أن برز دورها ࢭي عرقلة إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات المصدر الجرمي، وࢭي إتاحة فرص 

ع لإعادة استخدام عائدات الجريمة ࢭي تعزيز الأنشطة الإجرامية، والتسلل إڲى الهياكل الاقتصادية المشروعة، أوس

وإرباك الأسواق، والاستخدام الإجرامي للنظم المصرفية والمالية، فضلًا عن نشر الفساد، ومحاولات التأث؈ر عڴى أجهزة 

  .)2(، وغ؈رها من قطاعات المجتمعالعدالة الجنائية والمؤسسات السياسية والإعلامية

وقد واكب ظهور أنماط الإجرام الدوڲي المنظم اهتمام الجماعات الإجرامية باستحداث وابتكار الوسائل الۘܣ 

تضفي الشرعية الظاهرية عڴى مصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة بإخفاء المصدر الحقيقي غ؈ر المشروع لها، 

ي أغلب الأحوال ࢭي عمليات الإيداع والنقل السريع للأموال فيما ب؈ن الحسابات المصرفية وتتمثل هذه الوسائل ࢭ

المختلفة ࢭي داخل الدول أو ع؄ر الحدود الوطنية، أو دمج تلك الأموال ࢭي أصول ثابتة أو منقولة سواءً بالبيع أم 

  .)3(بالشراء، أو بالدخول ٭ڈا ࢭي مجالات الاستثمار

حلقات الۘܣ تدور فٕڈا الأموال غ؈ر المشروعة والأك؆ر اسْڈدافاً لغاسڴي الأموال، نظراً وتعد البنوك من أهم ال

لتطور وتنوع أدواٮڈا وأساليب التعامل ٭ڈا، ولما تتمتع به من تشعب العمليات المصرفية وسرعْڈا وتداخلها، إذ لا 

ونية الحديثة والۘܣ يسهل استخدامها يتسۚܢ لغاسڴي الأموال القيام ٭ڈذه العمليات دون استخدام الخدمات الإلك؅ر

بصورة مخالفة للقانون خصوصاً وأن أغلب هذه العمليات تتم بصورة سريعة وآلية وإمكانية الرقابة علٕڈا يحتاج إڲى 

  .جهد ووقت وتكاليف

  :مشكلة الدراسة/ أولاً 

واعد والتشريعات تظهر مشكلة الدراسة ࢭي أن عمليات غسل الأموال تتم؈ق بسرعة تطورها، لكي تواجه الق

الوطنية المطبقة، وذلك من خلال ابتكار وسائل متجددة ت؅راوح ما ب؈ن النفاذ إڲى النظم المصرفية وأسواق رأس المال 

                                                            
  .104م، ص1999العولمة والطريق الثالث، الھيئة المصرية للكتاب، : السيد ياسين) 1(
يعية لظاھرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة للطباعة والنشѧر المواجھة التشر: مصطفى طاھر/ د) 2(

  .م، ص ب2004، 2والتوزيع، القاھرة، ط
الأحكѧѧام القانونيѧѧة لمكافحѧѧة غسѧѧل الأمѧѧوال وتمويѧѧل الإرھѧѧاب فѧѧي ضѧѧوء التشѧѧريع المصѧѧري : سѧѧرى محمѧѧود صѧѧيام/ المستشѧѧار) 3(

مصѧر، –قدم لمنتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھѧاب المنعقѧد بمدينѧة شѧرم الشѧيخ والتوصيات والاتفاقيات الدولية، بحث م
  .3م، ص2005سبتمبر 3-1في الفترة 
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ونشاطات التأم؈ن المتعددة مروراً بصالات ألعاب القمار وتجارة الذهب ومختلف السلع والخدمات المجزية وانْڈاءً 

  .بكة الإن؅رنت وغ؈رها من الوسائل والأساليب المستحدثةبغسل الأموال إلك؅رونياً ع؄ر ش

ونظراً لأهمية دور البنوك ࢭي تقديم الخدمات المصرفية، لاسيما عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة 

الشيكات والشيكات السياحية، والحوالات المالية خاصة بالوسائل الإلك؅رونية وبطاقات الائتمان والوفاء، كل هذا 

نه أن يؤدي إڲى أن البنوك والمؤسسات المصرفية ۂي المسْڈدف الرئيس ࢭي عمليات غسل الأموال، هذا من جهة من شأ

ومن جهة أخرى فإن هذه البنوك ۂي رأس الحربة ࢭي مكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك من أجل حماية نفسها من 

لة القانونية الم؅رتبة عڴى مشاركْڈا ࢭي مثل هذه المخاطر المالية وخطر فقدان ثقة العملاء والاٰڈيار، ومن المساء

  .العمليات، إضافة إڲى مشاركْڈا الفاعلة ࢭي الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة

كما ت؄رز مشكلة الدراسة ࢭي تحديد مدلول الشّڈة الۘܣ تلزم المؤسسات المالية وغ؈ر المالية للإخطار عٔڈا ࢭي 

مدلول الشّڈة يث؈ر صعوبات بالغة ࢭي نطاق تطبيقه، وهو أمر له خطورته عڴى عمليات غسل الأموال، حيث أن تحديد 

حقوق الأفراد وحرياٮڈم، فالقول بتوافر الشّڈة يؤدي إڲى المساس بسرية حسابات الأشخاص والتحري عن أموالهم 

ات الضبط عڴى وعملياٮڈم المالية إڲى جانب إهدار المشرع ضمانات السرية للحسابات المصرفية بإجازة اطلاع جه

  .الحسابات البنكية ࢭي حالة الشّڈة دون إذن من القضاء لمجرد توافر الشّڈة

  :تساؤلات الدراسة/ ثانياً 

  :تث؈ر الدراسة السؤال الرئيس الآتي

  هل تقوم البنوك بدورها القانوني ࢭي مكافحة جرائم غسل الأموال؟

  :ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية

 غسل الأموال؟ ومما يتكون بنياٰڈا القانوني؟ ما المقصود بجرائم -

 ما أسباب القصور ࢭي مواجهة جرائم غسل الأموال؟ -

 ما الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى عاتق المؤسسات المالية ࢭي مكافحة جرائم غسل الأموال؟ -

 ما مدى ال؅قام البنوك اليمنية بالتشريعات الصادرة ࢭي مجال مكافحة عمليات غسل الأموال؟ -

 التوفيق ب؈ن مكافحة عمليات غسل الأموال والحماية القانونية للسرية المصرفية؟ كيف يتم -

  :أهمية الدراسة/ ثالثاً 

تحتل جرائم غسل الأموال أهمية كب؈رة وطنياً ودولياً، وأدركت معظم دول العالم خطورة هذه الجريمة وضرورة 

تفاقيات ووضع سياسات وطرق فاعلة لمكافحْڈا، مواجهْڈا عن طريق تشكيل الجماعات الدولية وعقد المؤتمرات والا

  .وسن التشريعات الۘܣ تجرمها
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ولاشك أن المؤسسات المالية تقوم بدور فعال ࢭي تسهيل عمليات غسل الأموال، فالبنوك كأحد أهم هذه 

ܣ تقرر المؤسسات يستخدمها غاسلوا الأموال ࢭي القيام بعمليات الغسل عن طريق استغلال قواعد العمل المصرࢭي الۘ

  .سرية المعاملات المصرفية، بما يتيح لهم ممارسة عملياٮڈم دون الخوف من إبلاغ السلطات

ويلاحظ تعاظم ظاهرة غسل الأموال، وتفاقم آثارها السلبية سواءً من الناحية الاقتصادية أم من الناحية 

رات صندوق النقد الدوڲي فإن حجم الاجتماعية عڴى كافة البلدان النامية والمتقدمة عڴى حد سواء، فوفقاً لتقدي

  .الأموال غ؈ر المشروعة الۘܣ يتم غسلها ما ب؈ن اثن؈ن وخمسة بالمائة من إجماڲي الناتج المحڴي لجميع بلدان العالم

وبالرغم من الجهود المحلية والدولية ࢭي مكافحة عمليات غسل الأموال إلا أٰڈا أخذت ࢭي الازدياد بشكل مطرد مع 

تقنيات الحديثة الۘܣ تسهل تحويل الأموال وإجراء عمليات الاستثمار بمختلف أنواعها والۘܣ قد تتم ࢭي انتشار وسائل ال

  .وقت وج؈ق، وهو الأمر الذي أدى إڲى عجز الطرق التقليدية عن مواجهْڈا

كما تظهر أهمية البحث ࢭي دراسة كيفية مكافحة عمليات غسل الأموال الذي أدى إڲى عجز الطرق التقليدية 

  .ن مواجهْڈاع

كما تظهر أهمية الدراسة ࢭي دراسة كيفية مكافحة أنشطة غسل الأموال لدى المؤسسات المالية عڴى اعتبار أن 

  .الجزء الأك؄ر من نشاط غسل الأموال يتم لدٱڈا

  :أهداف الدراسة/ رابعاً 

  :تسڥى هذه الدراسة إڲى تحقيق الأهداف الآتية

 .ابيان مفهوم جرائم غسل الأموال وخصائصه -

 .توضيح البنيان القانوني لجرائم غسل الأموال -

 .إبراز خطورة استخدام البنوك كوسيلة لعمليات غسل الأموال -

 .معرفة ال؅قامات البنوك الوقائية ࢭي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال -

 .دراسة الال؅قامات المفروضة عڴى البنوك لمواجهة جرائم غسل الأموال -

 .لم؅رتبة عڴى عدم ال؅قام البنوك بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموالبيان المسؤولية القانونية ا -

  .توضيح عوائق مكافحة جرائم غسل الأموال -

  :منهج الدراسة/ خامساً 

سوف اتبع ࢭي إعداد هذا البحث المنهج الوصفي والتحليڴي من خلال استخلاص الأفكار المتعلقة بموضوعه من 

بحاث والمقالات والدوريات المتخصصة من جهة، ودراسة النصوص القانونية المؤلفات العامة والرسائل العلمية والأ 

  .لمعرفة الأحكام التشريعية لموضوع الدراسة من جهة أخرى 
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  ماهية جرائم غسل الأموال: ل المبحث الأو 

  مفهوم جرائم غسل الأموال: المطلب الأول 

ڲى فهم الجريمة والإحاطة بجوانّڈا لكل جريمة خصائصها، ومن هذه الخصائص يخرج مفهومها الذي يؤدي إ

  .)1(كافة، بقصد الوصول إڲى تحديد ماهيْڈا، وبيان أركاٰڈا، ومن ثم إيجاد أنجح الوسائل المناسبة لمكافحْڈا

  :سنب؈ن ࢭي هذا المطلب تعريف جرائم غسل الأموال وخصائصها ࢭي الفرع؈ن الآتي؈ن

  تعريف جرائم غسل الأموال: الفرع الأول 

: ت الفقهاء لجريمة غسل الأموال، فذهب بعض الفقهاء إڲى تعريف جريمة غسل الأموال بأٰڈاتعددت تعريفا

  .)2("إضفاء الصفة الشرعية بطريقة ما عڴى أموال نقدية مستمدة من العائدات غ؈ر المشروعة"

ف دول إخفاء حقيقة الأموال المستمدة عن طريق غ؈ر مشروع بتصديرها وإيداعها ࢭي مصار : "كما عُرفت بأٰڈا

أخرى أو نقلها أو تحويلها أو توظيفها أو استثمارها ࢭي أنشطة مشروعة للإفلات ٭ڈا من القيود والمصادرة وإظهارها كما 

لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة سواءً كان الإيداع، أم النقل، أم التحويل، أم التوظيف، أم الاستثمار ࢭي دولة 

  .)3("متقدمة أو ࢭي دولة نامية

مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غ؈ر المشروع للأموال وإظهارها ࢭي : "فها آخرون بأٰڈاكما عر 

  .)4("صورة متحصلة من مصدر مشروع أو المساهمة ࢭي توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غ؈ر المباشر لجريمة

بالتجريم ٱڈدف إڲى إضفاء المشروعية عڴى العائدات كل فعل أو امتناع ورد به النص المعۚܣ : "وعُرفت بأٰڈا

  .)5("المحصلة من أي نشاط إجرامي بشكل مباشر أو غ؈ر مباشر

جميع الأعمال المصرفية الۘܣ يقوم ٭ڈا الفاعلون : "م غسل الأموال بأنه1988كما عرّف إعلان بازل لسنة 

  .)6("وشركاؤهم بقصد إخفاء مصدر الأموال وأصحا٭ڈا

م، 1991لسنة ) 301(لس الأوروبي غسل الأموال، وذلك ࢭي توجٕڈه إڲى الدول الأعضاء فٕڈا رقم وقد عرف المج

تغي؈ر شكل المال من حالة إڲى أخرى وتوظيفه أو تحويله أو : "فقد نصت المادة الأوڲى عڴى تعريف غسل الأموال بأنه
                                                            

م، 2021، 1الجريمѧѧة المنظمѧѧة فѧѧي القѧѧانون اليمنѧѧي والاتفاقيѧѧات الدوليѧѧة، مركѧѧز الصѧѧادق، صѧѧنعاء، ط: منيѧѧر محمѧѧد الجѧѧوبي/ د) 1(
  .132ص

في التعاون الدولي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال، مكتبة  محاضرات: سمير ناجي/ المستشار) 2(
  .23م، ص1996المركز القومي للدراسات القضائية، القاھرة، 

ظѧѧاھرة غسѧѧل الأمѧѧوال ودور القѧانون الجنѧѧائي فѧѧي الحѧѧد منھѧا، دار النھضѧѧة العربيѧѧة، القѧѧاھرة، : محمѧد محمѧѧد مصѧѧباح القاضѧي/ د) 3(
  .5م، ص2000

  .7م، ص2003، دار النھضة العربية، القاھرة، )في نطاق التعاون الدولي(جريمة غسل الأموال : ھدى قشقوش/ د) 4(
م بشأن مكافحة غسѧل الأمѧوال فѧي ضѧوء الاتجاھѧات 2002لسنة ) 80(شرح القانون المصري رقم : حسام الدين محمد أحمد/ د) 5(

الولايات المتحدة الأمريكيѧة، دار النھضѧة العربيѧة،  –دول الاتحاد الأوروبي  –العربية الحديثة، دراسة مقارنة التشريعات الدول 
  .29م، ص2003، 2القاھرة، ط

(6) The Basel statement on prevention of criminal use of the banking system for the purpose 
of the money laundering (Basel, Switzerland, 12 December 1988) http://www,imolin.org  

  .14م، ص2006، 1جريمة غسل الأموال، دار النھضة العربية، القاھرة، ط: عزت محمد العمري/ د: نقلاً عن
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ل هذا النشاط، وذلك بغرض إخفائه أو نقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يعد مساهمة ࢭي مث

تمويه حقيقة أصله غ؈ر المشروع، أو مساعدة أي شخص متورط ࢭي ارتكاب النشاط الإجرامي لتجنب النتائج 

وهو جهاز مكلف التنسيق الدوڲي ࢭي شأن مكافحة غسل الأموال،  )FATF()1(، أيضاً فريق العمال الماڲي "القانونية لفعله

لغسل الأموال، فشمل المال المغسول المتأتي عن الإتجار بالسلاح والمخدرات والْڈرب من الضرائب  اعتمد تعريفاً واسعاً 

  .إلخ..والجمارك 

م، تعريفاُ لجريمة غسل 2013لسنة ) 17(وقد أورد القانون اليمۚܣ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

  :الأموال ࢭي المادة الثالثة منه، والۘܣ تنص عڴى أنه

عد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلًا من الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أم خارج يُ  ) أ

  :الجمهورية

تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبڧي أن يعلم بأٰڈا عائدات أو متحصلات إجرامية  )1

مساعدة أي شخص ضالع ࢭي ارتكاب  بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غ؈ر المشروع لتلك الأموال أو بقصد

 .الجريمة الأصلية الۘܣ نتجت منه، عڴى الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكاٰڈا أو كيفية التصرف فٕڈا أو حركْڈا أو ملكيْڈا  )2

 .أن يعلم بأٰڈا عائدات أو متحصلات إجرامية أو الحقوق المتعلقة ٭ڈا من قبل شخص يعلم أو كان ينبڧي

اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبڧي أن يعلم وقت تسلمها بأٰڈا  )3

من هذه المادة من ) أ(عائدات أو متحصلات إجرامية، ويمكن استخلاص العلم المشار إليه ࢭي بنود الفقرة 

  .الظروف الواقعية الموضوعية

كما يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة  ) ب

  ."من هذه المادة) أ(من الفقرة ) 3،2،1(أو ساعد عڴى ارتكاب أي من الأفعال الواردة ࢭي البنود 

سل الأموال ࢭي اتفاقية الأمم ونلاحظ أن تعريف القانون اليمۚܣ لغسل الأموال تأثر إڲى حد كب؈ر بتعريف غ

م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 1988المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

م، ويعود ذلك إڲى ال؅قام المشرع لما ورد ࢭي التوصيات الأربع؈ن لمنهجية إعداد القانون، كما أنه اعتمد ࢭي تعريفه 1990

وك والغايات من هذا النشاط أسوة ببعض التشريعات العربية والغربية كقانون مكافحة غسل الأموال تعداد السل

                                                            
التѧي أنشѧأتھا قمѧة  -ھѧي مجموعѧة العمѧل المѧالي فѧي التعѧاون لمكافحѧة غسѧل الأمѧوال، وتضѧم ھѧذه المجموعѧة  )FATF(الفاتف ) 1(

سѧѧتة وعشѧѧرين بلѧѧداً، ھѧѧي بوجѧѧه خѧѧاص بلѧѧدان منظمѧѧة التعѧѧاون والتنميѧѧة الاقتصѧѧادية  –م 1989اً عѧѧام الѧѧدول السѧѧبع الأكثѧѧر تصѧѧنيع
ألمانيѧѧا وأسѧѧتراليا والنمسѧѧا وكنѧѧدا وإسѧѧبانيا والولايѧѧات المتحѧѧدة وفرنسѧѧا : إضѧѧافة إلѧѧى منظمتѧѧين تعليميتѧѧين، وأبѧѧرز الѧѧدول الأعضѧѧاء

يرلنѧѧدا وإيطاليѧѧا واليابѧѧان ولوكسѧѧمبورج والنѧѧرويج ونيوزيلانѧѧدا وھѧѧونج كونѧѧغ وبلجيكѧѧا والѧѧدنمارك وفنلنѧѧدا وفرنسѧѧا واليونѧѧان وإ
  .المجموعة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي: والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد وتركيا، والمنظمتان ھما
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، وقانون تبييض الأموال )3(، وقانون السيطرة عڴى غسل الأموال الأمريكي)2(، وقانون غسل الأموال العماني)1(المصري 

  .)5(، وقانون مكافحة غسل الأموال الكويۘܣ)4(اللبناني

التحويل، النقل، : (المشرع اليمۚܣ أن يعدد صور السلوك الإجرامي المكون لجريمة غسل الأموال، وۂي ولقد فضّل

  ).الإخفاء، التمويه، الاكتساب، الحيازة، الاستخدام

: ومن خلال استعراض التعريفات الفقهية والقانونية لجريمة غسل الأموال، يمكن وضع تعريف موجز لها بأٰڈا

  ".إضفاء صفة المشروعية لأموال محصلة من جريمة كل سلوك ينطوي عڴى"

بمعۚܢ أن جريمة غسل الأموال ۂي جريمة جنائية منظمة تقوم عڴى سلوك متعدد الصور بقصد إظهار مصدر 

  ).جرائم(مشروع لأموال متحصلة من مصدر غ؈ر مشروع 

  خصائص جرائم غسل الأموال: الفرع الثاني

العادية لأن مح؅رفٕڈا هم شبكات إجرام دولية تمْڈن الجريمة المنظمة،  جريمة غسل الأموال لا تعد من الجرائم

لذا فإن خصائص هذه الجريمة لابد وأن تكون لها طبيعة خاصة ومختلفة عن غ؈رها، وسنوضح أهم خصائصها 

  :كالآتي

  .جريمة عابرة للحدود: أولاً 

اعدت إڲى حد كب؈ر غاسلو الأموال ࢭي استخدام نظراً للثورة التكنولوجية والتقنية الهائلة الۘܣ يشهدها العالم، س

الوسائل الإلك؅رونية الحديثة ࢭي العمليات المصرفية بتجاوز أنشطْڈم الإجرامية للحدود الإقليمية للدول، فمصدر 

الأموال قد يكون ࢭي دولة من الدول ومن ثم يتم العمل عڴى تحويلها إڲى دولة أخرى، وقد يتم ࢭي مرحلة تالية إعادٮڈا 

ى الدولة الأوڲى، وبالتاڲي فإن أوڲى خصائصها أٰڈا جريمة عابرة للحدود، أي يتم ارتكاب الأفعال المكونة لها ࢭي أك؆ر من إڲ

  .)6(دولة

                                                            
قѧѧانون مكافحѧѧة غسѧѧل  م، المعѧѧدل لѧѧبعض أحكѧѧام2014لسѧѧنة ) 36(مѧѧن قѧѧانون مكافحѧѧة غسѧѧل الأمѧѧوال المصѧѧري رقѧѧم ) 2(المѧѧادة ) 1(

  .م2002لسنة ) 80(الأموال رقم 
م، والѧذي جѧاء بѧديلاً للقѧانون رقѧم 2016لسѧنة ) 30(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب العماني رقѧم ) 6(المادة ) 2(

  .م2010لسنة ) 79(
، )Money Laundering Act 1986(م 1986قانون السيطرة على غسѧل الأمѧوال فѧي الولايѧات المتحѧدة الأمريكيѧة لسѧنة ) 3(

أوزدن / د: ويجرم ھذا القانون عمليات غسل الأموال بصورة مباشرة، ويبين صور السلوك الإجرامي المكѧون لھѧا، للمزيѧد انظѧر
دراسѧѧة مقارنѧѧة مѧѧع العراقѧѧي والمصѧѧري واللبنѧѧاني والإمѧѧاراتي والأمريكѧѧي والفرنسѧѧي، المكتѧѧب  –جريمѧѧة غسѧѧل الأمѧѧوال : حسѧѧين

  .23،22م، ص2013ديث، الجامعي الح
لسѧѧنة ) 318(م المعѧѧدل للقѧѧانون رقѧѧم 2015مѧѧن قѧѧانون مكافحѧѧة تبيѧѧيض الأمѧѧوال وتمويѧѧل الإرھѧѧاب اللبنѧѧاني لسѧѧنة ) 2(المѧѧادة ) 4(

  .م2001
م، والذي جاء بديلاً للقѧانون رقѧم 2013لسنة ) 106(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب الكويتي رقم ) 2(المادة ) 5(

  .م2002لسنة ) 35(
  .21م، ص2007، 1الجھود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، منشورات الحلبي، ط: عبدالله محمود الحلو/ د) 6(
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  .جريمة تبعية: ثانياً 

تُعد جريمة غسل الأموال نشاطاً إجرامياً تبعياً يف؅رض وجود نشاط إجرامي سابق عليه، بحيث ينصب نشاط 

  .)1(موال الناتجة عن النشاط الإجرامي الأخ؈رغسل الأموال عڴى الأ 

  .سرعة الانتشار الجغراࢭي: ثالثاً 

بعد أن ظلت عمليات غسل الأموال م؅ركزة ࢭي الدول الصناعية، بدأت ࢭي الانتشار ࢭي الدول النامية وخاصة ࢭي 

ف الأنشطة الإجرامية الۘܣ وراء أفريقيا، وهذا يرجع إڲى أن نظم هذه الدول ومؤسساٮڈا غ؈ر مؤهلة تأهيلًا كافياً لاكتشا

  .)2(هذه الأموال، والۘܣ تمثل مصدرها

  .)3(جريمة منظمة: رابعاً 

تُعد جرائم غسل الأموال من الجرائم المنظمة، لأٰڈا تتخطى حدود الدولة الواحدة، ولابد من توافر شرط؈ن 

  :أساسي؈ن حۘܢ نطلق وصف جريمة منظمة عڴى جرائم غسل الأموال، وهما

 .ش؅رك؈ن ࢭي الجريمة وتم؈ق أنشطْڈم بالتنظيم والتخطيطتعدد الم -

  .وحدة الجريمة، ونعۚܣ ٭ڈا الوحدة المادية والمعنوية وبقصد تحقيق الربح -

  .جرائم أصحاب الياقات البيضاء: خامساً 

إن نشاط غسل الأموال يدخل ضمن ما يعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء، تلك الجرائم الۘܣ تحدث من أفراد 

، فلكي يتم )4(عون بقدر ظاهر من الاح؅رام والسمعة، وذوي م؇قلة اجتماعية راقية أثناء قيامهم بأداء نشاطهم الم۶ܣيتمت

                                                            
، وتتسم جرائم غسل الأموال أنھا من جرائم نقطة الضعف، أي أنه قد يѧؤدي تتبѧع 16عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص/ د) 1(

لى الوصѧول إلѧى ’بدقة ومھارة إلى كشف الجرائم المنبثقة عنھا، بمعنى أن متابعة التحقيق الدقيق فيھا يؤدي جرائم غسل الأموال 
، حيѧث أن )النملة(بؤرة الفساد والجرائم المتسترة والمجھولة، عن طريق استخدام ما يسمى في مصطلح مكافحة الجرائم بأسلوب 

دور المصѧارف : افتخѧار الرفيعѧي/ مناھѧل مصѧطفى، د: د(جريمѧة ومرتكبيھѧا تتبع الخѧيط الرفيѧع فѧي العمليѧة يѧؤدي إلѧى كشѧف ال
لمواجھѧѧة عمليѧѧات الاحتيѧѧال المѧѧالي والغسѧѧيل المѧѧالي، دراسѧѧة مشѧѧتركة بѧѧين طليѧѧة الاقتصѧѧاد بكليѧѧة الاقتصѧѧاد بجامعѧѧة بغѧѧداد والبنѧѧك 

  ).6المركزي العراقي، ص
وأسѧѧباب تجريمѧѧه وطѧѧرق مكافحتѧѧه، مجلѧѧة البحѧѧوث القانونيѧѧة تاريخѧѧه وتطѧѧوره  –محمѧѧد محيѧѧي الѧѧدين عѧѧوض، غسѧѧيل الأمѧѧوال / د) 2(

  .75م، ص1999والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخاص باليوبيل الفضي للكلية، أبريل
فعѧل أو أفعѧال غيѧر مشѧروعة ترتكѧب مѧن جماعѧة إجراميѧة ذات تنظѧيم ھيكلѧي متѧدرج، وتتمتѧع : "تعرف الجريمة المنظمѧة بأنھѧا) 3(

فة الاستمرارية، ويعمل أعضاؤھا وفق نظام داخلي يحѧدد دور كѧل مѧنھم ويكفѧل ولاءھѧم وطѧاعتھم لأوامѧر رؤسѧائھم، ويكѧون بص
الغѧرض مѧن ھѧذا الفعѧل أو تلѧك الأفعѧال غالبѧاً الحصѧѧول علѧى الѧربح، وتسѧتخدم الجماعѧة الإجراميѧة التھديѧد أو العنѧف أو الرشѧѧوة 

الجريمѧѧة المنظمѧѧة، دار النھضѧѧة : شѧѧريف سѧѧيد كامѧѧل/ د(الإجرامѧѧي عبѧѧر عѧѧدة دول لتحقيѧѧق أھѧѧدافھا، أو يمكѧѧن أن يتمتѧѧد نشѧѧاطه 
  ).25م، ص2013العربية، القاھرة، 

م، 1999، العѧѧدد سѧѧبتمبر23نѧѧدوة جѧѧرائم ذوي الياقѧѧات البيضѧѧاء، مجلѧѧة كليѧѧة الحقѧѧوق، جامعѧѧة الكويѧѧت، السѧѧنة: يعقѧѧوب حيѧѧات/ د) 4(
  .254ص
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يتم الوصول إڲى دمج الأموال غ؈ر المشروعة داخل النظام المالية المشروع، فإن غاسڴي الأموال يعتمدون عڴى فئة من 

  .)1(ة والخ؄رة والمهارات الفنيةالأفراد يكونون عڴى درجة عالية من الكفاءة العلمي

  .جريمة اقتصادية: سادساً 

تمتد آثار هذه الجريمة لتتجاوز مخالفة القانون والأخلاق، لتشمل زعزعة الاقتصاد المحڴي والدوڲي، والجريمة 

كل تصرف يعاقب عليه القانون، ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة، وجريمة غسل الأموال ۂي : الاقتصادية ۂي

  .)2(ن الجرائم الۘܣ تتعلق وترتبط بمخالفة أحكام السياسة الاقتصادية للدولةم

  .الاح؅راف والتبصر: سابعاً 

تتم جرائم غسل الأموال من خلال خ؄راء متخصص؈ن عڴى علم تام بقواعد الرقابة والإشراف ࢭي الدول وما 

مار والتوظيف والأصول الۘܣ توفر الأمان يوجد ٭ڈا من ثغرات يمكن النفاذ إلٕڈا، وعڴى علم بفرص ومجالات الاستث

لهذه الأموال، وهؤلاء المتخصصون ليسوا هم بالضرورة الذين ارتكبوا الجرائم والأنشطة الخفية غ؈ر المشروعة الۘܣ 

  .)3(نتجت عٔڈا

  عوائق مكافحة جرائم غسل الأموال: المطلب الثاني

م تدار من قبل مجرم؈ن يتسمون بالدهاء مكافحة جرائم غسل الأموال ليست عملية سهلة، فهذه الجرائ

  :والتنظيم، وهنا لا عوائق متعلقة بطبيعة الجريمة وعوائق متعلقة بالمؤسسات المالية، وسنوضحها ࢭي الفرع؈ن الآتي؈ن

  العوائق المتعلقة بطبيعة جرائم غسل الأموال: الفرع الأول 

  :ا، أهمهاتكتنف عملية مكافحة جرائم غسل الأموال عوائق متعلقة بطبيعْڈ

  .سرعة تنفيذ الجريمة: أولاً 

أدى تطور التجارة الدولية بشكل كب؈ر وصاحب ذلك تطور تقۚܣ ࢭي وسائل الاتصالات مما أتاح لعصابات جرائم 

  .غسل الأموال سرعة إخفاء أموالهم غ؈ر المشروعة ونقلها إڲى أي مكان ࢭي العالم ࢭي زمن لا يستغرق دقائق أو ثواني

                                                            
م، 1993أبريѧل 21-20ادية المستحدثة، المركز القѧومي للبحѧوث الاجتماعيѧة والجنائيѧة، ندوة الجرائم الاقتص: سھير إبراھيم/ د) 1(

  .684ص
الѧѧوجيز فѧѧي مكافحѧѧة جريمѧѧة غسѧѧل الأمѧѧوال وطѧѧرق مكافحتھѧѧا فѧѧي مصѧѧر، دار المطبوعѧѧات الجامعيѧѧة، : السѧѧيد عبѧѧدالوھاب عرفѧѧة) 2(

ة مѧع الانفتѧاح المѧالي والتجѧاري ونمѧو القطѧاع ، كما أن جريمة غسل الأموال تѧرتبط بعلاقѧة طردي41ѧم، ص2005الإسكندرية، 
الخاص الطفيلي، وھذا ما حدث في كثير من البلدان في بداية تحرر اقتصادياتھا، مما أدى إلى ھѧروب رؤوس الأمѧوال، وظھѧور 

يѧѧر التجѧѧارة العلاقѧѧات التجاريѧѧة المقلѧѧدة، وتنѧѧامي الاقتصѧѧاد المѧѧوازي، وازديѧѧاد الاتجѧѧاه نحѧѧو عمليѧѧات غسѧѧل الأمѧѧوال دوليѧѧاً مѧѧع تحر
  ).139منير الجوبي، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص/ د(وتنامي التجارة الإلكترونية 

جھود وآليات مكافحة غسل الأموال في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصѧادية والعلѧوم التجاريѧة : بن عيسى بن عليه) 3(
  .41م، ص2010-2009وعلم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  .شريعاتقصور الت: ثانياً 

وهذا يظهر عند عدم وجود تشريع يجرم عمليات غسل الأموال وسن العقوبات الرادعة لهذه الجريمة، أو عدم 

كفاية التشريعات الحالية ࢭي مكافحة هذا النوع من الإجرام الذي يتطور بشكل متسارع يصعب عڴى المشرع مسايرة 

  .هذا التقدم ࢭي ارتكابه هذا النوع من الجرائم

  .عالمية جريمة غسل الأموال: ثالثاً 

نظراً لحرية التجارة من ناحية، وازدهار السياحة من ناحية ثانية، وتزايد نمو التداخل ب؈ن الأسواق العالمية، فلم 

تعد هناك دولة تملك اتخاذ قرارات اقتصادية بمعزل عن محيطها الدوڲي، إذ اصبحت اقتصاديات الدول مندمجة ࢭي 

والذي لا يعرف حدوداً وطنية، ولا يتطلب أي ولاء سوى الحصول عڴى الربح , )العولمةنظام (الاقتصاد العالمܣ 

  .)1(السريع

  .الخ؄رة الواسعة لدى مح؅رࢭي غسل الأموال: رابعاً 

استقطب مالكو الأموال المراد غسلها العديد من الخ؄راء والمختص؈ن ࢭي مختلف مجالات المعاملات المالية 

المستوي؈ن المحڴي والدوڲي، مما سهل لهؤلاء المجرم؈ن أداء عملهم الغ؈ر مشروع بكل سهولة والمصرفية والقانونية عڴى 

  .)2( ويسر، وبمنأى عن المساءلة

  .توفر الملاذات المالية الميسرة للأعمال المالية: خامساً 

باً وعاملًا مهماً لزيادة تطور المراكز المالية وك؆رٮڈا ࢭي المناطق الۘܣ توجد ٭ڈا أنظمة ميسرة للأعمال المالية تعد سب

  .معدل جرائم غسل الأموال، وذلك لقلة الرقابة المالية والمصرفية والقانونية عڴى تلك المراكز المالية

  .التطور التكنولوڊي: سادساً 

إن التطور التكنولوڊي والتقۚܣ ࢭي جميع مجالات الحياة وبالأخص ࢭي مجال الاتصالات، والذي حول العالم إڲى 

ة بل إڲى غرفة واحدة، ساعد التنظيمات الإجرامية عڴى القيام بأنشطْڈا الإجرامية بسهولة وفاقم ࢭي قرية صغ؈ر 

انتشارها، ولإخفاء مصدر الأموال غ؈ر المشروعة لهذه الأنشطة الإجرامية استخدمت معظم التنظيمات الإجرامية 

  .)3( عمليات غسل الأموال

  

                                                            
مكافحة غسل الأموال في ضѧوء التشѧريعات الداخليѧة والاتفاقيѧات الدوليѧة، منشѧورات الحلبѧي، لبنѧان، : وسيم حسام الدين الأحمر) 1(

  .88م، ص2008، 1ط
مكافحة غسѧل الأمѧوال دوليѧاً ومحليѧاً وجѧرائم غسѧل الأمѧوال فѧي القѧانون المصѧري ومكافحѧة البنѧوك لعمليѧات : عبدالفتاح سليمان) 2(

  .27م، ص2005وال، دار علاء للنشر والتوزيع، مصر، غسل الأم
  .15عبدالفتاح سليمان، المرجع السابق، ص) 3(



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  

 

280  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون مجلة العلوم السياسية   
 

 

  

  ت الماليةالعوائق المتعلقة بالمؤسسا: الفرع الثاني

  :هناك عوائق وصعوبات ࢭي مكافحة غسل الأموال متعلقة بالمؤسسات المالية، أهمها

  .مبدأ السرية المصرفية: أولاً 

تعد السرية المصرفية من المبادئ اللصيقة بعمل البنوك وتل؅قم بموجّڈا بحفظ أسرار العملاء وعملياٮڈم 

مل إڲى جانب المجال المصرࢭي العديد من المعاملات والأنشطة المصرفية، وقد اتسع نطاق هذا المبدأ، حيث امتد ليش

المالية والاقتصادية الۘܣ يباشرها الأشخاص من خلال شركات المال والأعمال والتجارة والاستثمار، ومكاتب الصرافة 

  .)1( والسمسرة، وشركات التأم؈ن وغ؈رها

  .مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري : ثانياً 

دأ أن بنود الحساب الجاري كافة تندمج، وبالتاڲي لا يجوز استخراج أحد بنود الحساب عڴى مفهوم هذا المب

انفراد، ل؅رتيب آثار قانونية عليه استقلالًا عن الحساب بمجموعه، وي؅رتب عڴى أعمال قاعدة عدم قابلية الحساب 

موال النظيفة ذات المصدر المشروع الجاري للتجزئة، اختلاط الأموال غ؈ر النظيفة المتحصلة عن نشاط إجرامي بالأ 

  .عڴى نحو يصعب معه التمي؈ق بئڈما

وهذا المبدأ يشكل أحد العوائق المهمة ࢭي مواجهة الجهود المبذولة ࢭي مكافحة عمليات غسل الأموال، فالحساب 

رة أخرى فإن الأموال الجاري دائماً يفتح لاستقبال الإيداعات، دون إمكانية التمي؈ق ب؈ن مصادر هذه الإيداعات، وࢭي عبا

  .)2(غ؈ر المشروعة تذوب ࢭي وعاء الأموال المشروعة، بما لا يمكن معه استخراج محل جريمة الإخفاء أو الحيازة

  .عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي: ثالثاً 

ب، يلجأ المجرمون إڲى غسل أموالهم ع؄ر أقنية غ؈ر مصرفية كشراء الشركات، والعقارات، والمجوهرات، والذه

والتحف الفنية، ودفع ثمٔڈا نقداً، ومن ثم يتحول المال السائل إڲى مال عيۚܣ، ومواجهة هذه الحالة تقتغۜܣ منع 

الدفع نقداً عندما يتجاوز المبلغ حداً معيناً، ومع ذلك تبقى هذه العقبة قائمة ࢭي حالة تقسيط المبلغ، حيث يدفع 

لبائع، والحل ࢭي هذه الحالة يتمثل ࢭي تفعيل وتحص؈ن الشيكات وتشجيع بمقدار لا يث؈ر الشّڈة بالتواطؤ ب؈ن المش؅ري وا

الأفراد ࢭي التعامل ٭ڈا بشرط تأم؈ن الحماية الكاملة لها خوفاً من زيادة عدد الشيكات بدون رصيد، والتعامل 

ة غسل بالشيكات يسهل عملية تتبع وملاحقة الحسابات المالية ومعرفة مصدرها، ومن ثم يسهل الكشف عن محاول

  .)3(الأموال

                                                            
  .212عبدالله محمد الحلو، مرجع سابق، ص/ د) 1(
  .243،252المرجع السابق، ص) 2(
  .314م، ص2001دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، لبنان،  –تبييض الأموال : نادر عبدالعزيز شافي) 3(
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  .استخدام الوسائل الحديثة لتنفيذ التحويلات المصرفية: رابعاً 

تُعد ثورة الاتصالات واستخدام أجهزة الحاسب الإلك؅روني من أهم وسائل تحويل الأموال ࢭي العالم، ولقد 

تحويل الإلك؅روني، مما أصبح بالإمكان تحويل الأموال خلال دقائق إڲى أبعد المناطق ࢭي العالم باستخدام أنظمة ال

سهل الأمر عڴى غاسڴي الأموال، وصعب التحقق والتتبع لهذه الأموال، وقد يكون الأمر مستحيلًا إذا تم تحويل الأموال 

أجهزة الصراف الآڲي، : أك؆ر من مرة، ومن خلال شبكات متعاونة ࢭي مناطق مختلفة ࢭي العالم، ومن أهم هذه الوسائل

  .)1(ت الإلك؅رونية، الكارت الذكي، النقود الإلك؅رونيةبنوك الإن؅رنت، الحوالا 

  .القصور المعرࢭي لدى موظفي البنوك بجرائم غسل الأموال: خامساً 

إن القصور العلمܣ والعمڴي لدى موظفي البنوك قد يساهم ࢭي انتشار وتفاقم عمليات غسل الأموال، لذلك من 

غسل الأموال، من حيث مراحلها ومصادرها وأساليّڈا،  الضروري تدريب موظفي البنوك عڴى التعرف عڴى عمليات

وكيفية التعامل معها، من خلال عقد دورات تدريبية للتعريف بجرائم غسل الأموال ومعرفة الال؅قامات القانونية 

  .)2(الملقاة عڴى عاتق البنوك وموظفٕڈا ࢭي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال

  .ر عدم وجود نظام معلوماتي متطو : سادساً 

إن تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب توف؈ر نظم معلوماتية متطورة تساعد عڴى كشف المعلومات وتحليلها 

  .للوصول إڲى الهدف المنشود، وهو مكافحة غسل الأموال

  :)3(وحۘܢ يكون هناك نظام فعال يجب أن يتوافر فيه الآتي

 .وجود نظام رقابة فعال عڴى الحوالات الداخلية والخارجية -

 .د نظام رقابة فعال عڴى الإيداعات النقديةوجو  -

 .وجود نظام فعال وسري للمعاملات المالية المشبوهة -

 .وجود نظام سري وسريع وفعال ب؈ن المؤسسات المالية المصرفية -

 .وجود جهة لتجميع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج مٔڈا -

ية المعمول ٭ڈا ࢭي دول العالم ومحاولة الاستفادة وجود بيانات كافية عن الثغرات ࢭي أنظمة الرقابة المصرف -

 .من هذه التجارب

  

  

                                                            
  .308المرجع السابق، ص )1(
، عمѧان، 1تحليل وتقييم دور البنوك فѧي مكافحѧة عمليѧات غسѧل الأمѧوال، دار الثقافѧة للنشѧر والتوزيѧع، ط: محمود محمد سعيفان) 2(

  .172الأردن، ص
  .173المرجع السابق، ص) 3(
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  ال؅قامات البنوك بتوڎي الحيطة والحذر: المبحث الثاني

  التحقق من هوية العملاء: المطلب الأول 

يمثل التحقق من هوية العملاء مع البنوك أحد أبرز الجوانب القانونية الۘܣ من شأٰڈا الحد من نطاق عمليات 

  .)1(الأموال، فالبنوك ملزمة بالوقوف عڴى الشخصية الحقيقية لعميلها حۘܢ وإن كان مست؅راً وراء وسيط مع؈نغسل 

ويعد مبدأ التحقق من هوية العملاء من المبادئ الأساسية الۘܣ نصت علٕڈا غالبية الوثائق الدولية المعنية 

  .بموضوع غسل الأموال

لضمان عدم استعمال النظام الماڲي لأغراض غسل الأموال : "عڴى أنهفقد نص بيان لجنة بازل ࢭي البند الثاني 

  ".يجب عڴى البنوك أن تتحقق من الهوية الحقيقية لكل العملاء الذين يطلبون خدمات مصرفية

كما نصت المادة الثالثة من التوجيه الأوروبي لمنع استخدام النظام الماڲي لأغراض غسل الأموال عڴى ضرورة 

ة العملاء عند الدخول ࢭي علاقات تجارية وخاصة عند فتح حسابات عادية أو حسابات توف؈ر أو عند التحقق من هوي

تقديم تسهيلات ائتمانية غ؈ر أن التوجيه الأوروبي عڴى خلاف لجنة بازل اش؅رط لإعمال هذا المبدأ أن تزيد الصفقة 

  .وحدة نقد أوروبية) ألف15(عڴى 

ذڊي الصادر عن الأمم المتحدة بمبدأ التحقق من هوية العميل، فقد وࢭي ذات السياق اهتم التشريع النمو 

تطلبت المادة الثانية من الفصل الثاني من الباب الثاني من المؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية التحقق من هوية 

الجارية، وقبول العملاء وعناوئڈم قبل إقامة أية صفقات تجارية معهم وقبل فتح الحسابات أو دفاتر الحسابات 

  .)2(وحفظ الأسهم والسندات أو أية تعاملات مالية أخرى 

الۘܣ ) 7(م ࢭي المادة 2010لسنة ) 1(والتحقق من هوية العملاء تضمنه قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ رقم 

لعملاء والمستفيدين تل؅قم المؤسسات المالية وغ؈ر المالية ببذل العناية الواجبة ࢭي التعرف عڴى هوية ا: "تنص عڴى أن

  :الحقيقي؈ن من الأشخاص الطبيعي؈ن أو الاعتباري؈ن والتحقق مٔڈا، وعڴى الأخص ࢭي الأحوال الآتية

 .عند بدء علاقة مستمرة مع العميل )أ 

، أو عند القيام )مليون ريال(عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمْڈا عن الحد الذي تبينه اللائحة  )ب 

 ).مائۘܣ ألف ريال(ولية تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة بتحويلات برقية أو د

 .عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً  )ج 

 .عند وجود شّڈة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب )د 

 .التأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة تتوفر لدٱڈا أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )ه 

  .إيلاء عناية خاصة بالعمليات الۘܣ تتم أو تنفذ بالوسائل الإلك؅رونية )و 

                                                            
  .258عزت العمري، مرجع سابق، ص/ د) 1(
دراسة مقارنة، نظѧرة قانونيѧة  –دور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال : وابكةمأمون عبدالله عبداللطيف الش: للمزيد انظر) 2(

  .120م، ص2007، 1وشرعية، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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وتب؈ن اللائحة الضوابط الۘܣ يتع؈ن اتباعها ࢭي شأن إجراءات التعرف عڴى هوية العملاء والتحقق مٔڈا ومن 

اطر بما ࢭي الغرض المتوقع للعلاقة وطبيعْڈا بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل نشاط، و بكل عميل ودرجة المخ

ذلك الإجراءات والنظم الۘܣ يجب اتباعها إزاء الحالات الۘܣ تتطلب إيلاء عناية خاصة ࢭي التعرف عڴى العملاء 

  ".والحالات الۘܣ يجوز فٕڈا تأجيل إجراءات التحقق والضوابط الۘܣ تحكمها

ئحة التنفيذية للقانون م بشأن اللا 2010لسنة ) 226(من القرار الجمهوري رقم ) 7(كما أكدت عڴى ذلك المادة 

  .م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب2010لسنة ) 11(رقم 

اعرف (وبالتاڲي يجب إعمال مجموعة من التداب؈ر للوقوف عڴى الهوية الحقيقية للعملاء، وذلك بتصميم برنامج 

لمؤسسات المالية، كما يجب أن لتحديد الهوية الحقيقية لجميع العملاء الذين يقومون بإنشاء علاقة مع ا) عميلك

يتضمن ال؄رنامج خاصية توثيق الحصول عڴى أي معلومات إضافية متعلقة بالعميل بشكل يتناسب مع تقييم خطر 

  .)1(احتمالية حدوث عملية غسل أموال

لبيانات من قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ بال؅قام المؤسسات المالية وغ؈ر المالية بتحديث ا) 8(وأكدت المادة 

  .من هذا القانون ) 7(والمعلومات والمستندات الخاصة بالحالات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

كما ألزم القانون المؤسسات المالية وغ؈ر المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا العملاء، بما 

وافق والمعلومات المتوفرة عن هويْڈم وطبيعة أنشطْڈم ࢭي ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أٰڈا تت

  .)2(ودرجة مخاطرها

كما تل؅قم المؤسسات المالية وغ؈ر المالية بتصنيف عملا٬ڈا وخدماٮڈا بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل 

  :)3(ذلكالإرهاب، وعلٕڈا أن تبذل عناية خاصة ࢭي التعامل الحالات الۘܣ تمثل درجة مخاطر مرتفعة بما ࢭي 

 .المعاملات غ؈ر المعتادة والۘܣ ليس لها م؄رر اقتصادي )أ 

المعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة ࢭي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )ب 

 .والمبادئ والمعاي؈ر الدولية

 .المعاملات مع أشخاص معرض؈ن للمخاطر بحكم مناصّڈم )ج 

  .رض مٔڈا وتسجيلها وإتاحْڈا للسلطات المختصة عن الاقتضاءفحص المعاملات والتأكد من الغ )د 

كما يجب أن تل؅قم المؤسسات المالية الۘܣ تزاول عمليات التحويل ال؄رقية أن تضمن التحويل بيانات التعرف عڴى 

ڴى الهوية وعڴى المؤسسات المالية المرسل إلٕڈا التحويل ال؄رࢮي أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيان التعرف ع

  .)4(الهوية

                                                            
  .م2010لسنة ) 1(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب اليمني رقم ) 9(المادة ) 1(
  .م2010لسنة ) 1(الإرھاب اليمني رقم  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل) 10(المادة ) 2(
  .م2010لسنة ) 1(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب اليمني رقم ) 11(المادة ) 3(
  .م لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب اليمني2010لسنة ) 116(من اللائحة التنفيذية رقم ) 8(المادة ) 4(
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المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعنية بعدم الاحتفاظ بحسابات )1(وألزمت اللائحة التنفيذية

مجهولة أو بأسماء وهمية للعملاء، وتل؅قم ببذل العناية الواجبة للتعرف عڴى هوية العملاء من الأشخاص الطبيعي؈ن 

التعرف عڴى هوية المستفيدين الحقيقي؈ن واتخاذ تداب؈ر معقولة للتحقق مٔڈا، أو الاعتباري؈ن والتحقق مٔڈا، وكذا 

  :ويجب علٕڈا استيفاء الوثائق الآتية

  .التحقق من هوية الشخص الطبيڥي: أولاً 

 .الجنسية) 3    ).أنۙܢ- ذكر(النوع ) 2    .الاسم الرباڤي مع اللقب للعميل )1

 .رقم المستند الرسمܣ لإثبات الشخصية) 4

ة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغ؈ر اليمني؈ن، شريطة أن يكون لديه إقامة سارية المفعول ࢭي البطاق) 5

 .الجمهورية

  .مستند يحدد محل الإقامة مثل إحدى فوات؈ر المرافق العامة) 7    .محل الإقامة) 6

  ).إن وجد(عنوان ال؄ريد الإلك؅روني ) 9  .الفاكس- رقم الهاتف) 8

  .جهة وعنوان العمل) 12    .المهنة أو الوظيفة) 11  .يلادتاريخ ومكان الم) 10

إن (أسماء وبيانات الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب والمستندات الدالة عڴى ذلك وجنسياٮڈم ) 13

  ).وجدوا

  .أسماء وعناوين الممثل؈ن القانوني؈ن للأشخاص ناقظۜܣ أو عديمܣ الأهلية والمستندات الدالة عڴى ذلك) 14

  .توقيع العميل) 16    . اسم المستفيد الحقيقي من الحساب )15

  .الغرض من التعامل عڴى الحساب) 17

 .تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغي؈رات ٭ڈا أو عند طلب المؤسسة المالية ذلك) 18

  .التحقق من هوية الشخص المعنوي : ثانياً 

 :الشخص الاعتباري  )أ 

  .الفاكس/رقم الهاتف) 3    .نشأةعنوان الم) 2    .اسم المنشأة) 1

  .صورة من النظام الداخڴي للمنشأة) 4

  .من رأس مال المنشأة%) 10(اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء الذين تزيد ملكيات كل مٔڈم عن ) 5

  .صورة طبق الأصل من النظام الأساسۜܣ والعقد الابتدائي وقرار ال؅رخيص) 6

  .جل التجاري صورة طبق الأصل من الس) 7

  .أسماء المديرين المنوط؈ن بالتوقيع عن المنشأة) 8

                                                            
  .154ص تدريست كريمة، مرجع سابق،) 1(



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  
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  .نماذج التوقيع للأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب) 9

تقديم إقرار خطي من العميل يب؈ن فيه هوية المستفيد الحقيقي، ويتضمن اسمه بالكامل ولقبه ومحل ) 10

  .إقامته وبيانات عن وضعه الماڲي

لس إدارة الشركة أو المسؤول الإداري بفتح الحساب ومن له الحق ࢭي التعامل عڴى الحساب قرار رئيس مج) 11

 ).مع التعرف عليه(

 :الشركات المساهمة )ب 

 .أسماء وعناوين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير الماڲي )1

 .المتطلبات والوثائق الواردة ࢭي الفقرة ثانياً  )2

  :المنظمات غ؈ر الهادفة للربح )ج 

عڴى المؤسسات المالية عدم فتح أية حسابات للمنظمات غ؈ر الهادفة للربح إلا بعد تقديم الوثائق يجب 

 :والبيانات الآتية

 .خطاب صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يؤكد شخصيْڈا والسماح لها بفتح الحسابات البنكية )1

 .صورة طبق الأصل من النظام الأساسۜܣ )2

 .يصصورة طبق الأصل من ال؅رخ )3

 .اسم المنظمة وشكلها القانوني )4

 .عنوان المقر الرئيس والفروع )5

 .رقم الهاتف أو الفاكس )6

 .الغرض من التعامل ومصادر أموالها واستخداماٮڈا، وأية بيانات أخرى تطلّڈا السلطات المختصة )7

 .أسماء المفوض؈ن بالتوقيع عن المنظمة وعناوئڈم )8

ل مع الحساب وفقاً لما يرد عن وزارة الشؤون الاجتماعية نماذج توقيعات الأشخاص المصرح لهم بالتعام )9

  .والعمل

وتجدر الإشارة إڲى أن إقامة علاقة عمل مع شخص معنوي يستلزم من البنك حذراً ويقظة زائدة، لاسيما إذا 

تعلام كان الشخص لا يملك ࢭي دائرة اختصاص الوكالة البنكية مقراً اجتماعياً ونشاطاً معيناً، ومن ثم ينبڧي الاس

حول السبب من إقدام هذا الشخص عڴى التعامل مع هذا البنك عڴى وجه التحديد، كما يتع؈ن توڎي اليقظة إزاء 

  .)1(الأشخاص المعنوية الۘܣ تملك مقراً اجتماعياً ࢭي الخارج، لأن التأكد من عنواٰڈا ونشاطها يكون ࢭي غاية الصعوبة

                                                            
العلاقѧة الماليѧة أو التجاريѧة : "بأنھѧا) 2(عرّف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب اليمني العلاقة المستمرة في المѧادة ) 1(

التي يتوقع عند نشأتھا أن تمتد لفترة زمنيѧة وأن تتضѧمن عمليѧات متعѧددة، وتشѧمل العلاقѧة المسѧتمرة أي علاقѧة تجاريѧة أو مھنيѧة 
د الأنشطة الѧواردة فѧي تعريѧف المؤسسѧات الماليѧة وغيѧر الماليѧة متѧى توقعѧت المؤسسѧة أن تمتѧد العلاقѧة لفتѧرة مѧن ذات صلة بأح

  ".الزمن
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  .التحقق من هوية العميل العابر: ثالثاً 

تصر ال؅قام البنوك بالتحقق من هوية العملاء والدائم؈ن، وإنما يمتد أيضاً ليشمل العملاء العابرين، حيث لا يق

الذي تنشأ بينه وب؈ن البنك علاقة تتصل "عميل دائم، وعميل عابر، ويُقصد بالأول : ينقسم عملاء البنوك إڲى نوع؈ن

، أما الثاني فيقصد به )1("وقع عند نشأٮڈا تمتد لف؅رة زمنيةبالأنشطة والخدمات الۘܣ يقدمها البنك لعملائه، والۘܣ يت

  .)2("الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسات غ؈ر المالية"

وبالتأمل ࢭي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنه لم يم؈ق ب؈ن العميل الدائم أو العميل العابر 

من هويْڈما، حيث أن وسائل التحقق من هوية العملاء الدائم؈ن والعملاء غ؈ر الدائم؈ن  من حيث الشروط للتحقق

ۂي نفس الوسائل والشروط، إلا أن القانون حدد حالات يخضع العميل العابر بموجّڈا لمتطلبات التحقق ) العابرين(

  :)3(من الهوية إذا كانت قيمة العملية المطلوبة من البنك تتجاوز قيمْڈا عن

يون ريال يمۚܣ، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وبما يشمل الحالات الۘܣ تتم فٕڈا المعاملات ࢭي صورة مل -

 .عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعض

 .معاملات عرضية ࢭي صورة تحويلات برقية تزيد قيمْڈا عن مائۘܣ ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى  -

لإضافة إڲى ذلك، حدد حالات أخرى تستدڤي البنك إجراء التحقق مٔڈا بغض النظر عن قيمة العملية المراد با

 :تحقيقها، وذلك ࢭي الحالات الآتية

 .عند وجود اشتباه ࢭي العملية الۘܣ يطلّڈا العميل العرعۜܣ يمكن أن تسهم ࢭي غسل الأموال -

  .ل علٕڈا مسبقاً بخصوص تحديد الهويةعند وجود اشتباه ࢭي صحة البيانات الۘܣ يتم الحصو  -

  .التحقق من هوية العميل المستفيد: رابعاً 

أوجبت التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الماڲي الدوڲي عڴى المؤسسات المالية والمصرفية اتخاذ التداب؈ر 

ص المست؅رون الذين تتم اللازمة للوقوف عڴى الهوية الحقيقية للعملاء، ومٔڈا المستفيدين الحقيقي؈ن، وهم الأشخا

العملية بأسما٬ڈم ࢭي الحقيقة، ولكٔڈم يختفون تحت اسم العميل الظاهر الذي تم فتح الحساب أو أديرت العملية 

باسمه، وذلك إذا ما ثارت أية شكوك أو ظنون حولها إذا كان العملاء الظاهرون لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم، 

  .)4(وإنما يعملون لحساب أشخاص آخرين

                                                            
  .من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب اليمني) 2(المادة ) 1(
مѧѧن ) 10(التوصѧѧية رقѧѧم  م والتѧѧي أصѧѧبحت نѧѧص2003مѧѧن التوصѧѧيات الأربعѧѧين المحدثѧѧة عѧѧام ) 5(نѧѧص التوصѧѧية رقѧѧم : انظѧѧر) 2(

  www.fatdgafi.orgم 2012التوصيات المحدثة عام 
- GAFI, les quarantine recommendations…2003, op. cit, p.05 
- GAFI, Normes internationals… Is, recommendations…2012, op. cit. p.14    
للقانون العربѧي الاسترشѧادي لمكافحѧة غسѧل الأمѧوال وتمويѧل الإرھѧاب، اعتمѧد بقѧرار مجلѧس وزراء العѧدل المذكرة الإيضاحية ) 3(

  .م29/11/2013بتاريخ ) 29د/1000(العرب رقم 
  .من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب) 14(المادة ) 4(
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وحۘܢ تستطيع البنوك الوفاء ٭ڈذا الال؅قام فإنه يتع؈ن تحديد المقصود بعبارة المستفيد الحقيقي، ولهذا عرف 

الشخص الطبيڥي صاحب "من قانون مكافحة غسل الأموال بأنه ) 2(المشرع اليمۚܣ المستفيد الحقيقي ࢭي المادة 

  ".ية لحسابه أو لمصلته أو وفقاً لإرادتهالملكية أو السيطرة الفعلية عڴى العميل، والذي تتم العمل

  تداب؈ر اليقظة الواجبة المشددة: المطلب الثاني

لم يكتفي المشرع بإلزام البنوك التحقق من هوية العملاء، بل أيضاً عڴى ضرورة إيلاء العناية الواجبة إزاء بعض 

إزاء فئة معينة من العملاء، وهذا ما العمليات لاكتشاف إمكانية ارتباطها بغسل الأموال، وكذلك إيلاء العناية 

  :سنوضحه فيما يأتي

  إيلاء عناية واجبة إزاء بعض العمليات: الفرع الأول 

تستوجب بعض العمليات ذات الطابع غ؈ر الاعتيادي بذل عناية خاصة من قبل البنوك ٭ڈا، وكذا عمليات 

م 2010لسنة ) 1(نفيذية لقانون غسل الأموال رقم من اللائحة الت) 12(التمويل الإلك؅روني، وهو ما أكدت عليه المادة 

يجب عڴى المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعينة إيلاء عناية خاصة للعمليات الۘܣ تتم أو : "بقولها

يات تنفذ بالوسائل الإلك؅رونية، وأن تضع السياسات والتداب؈ر اللازمة لمنع استخدام التطورات التكنولوجية ࢭي عمل

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب علٕڈا اتخاذ إجراءات العناية الخاصة عند التعامل غ؈ر المباشر مع العملاء، 

ولها ࢭي ذلك طلب وثائق مكملة للوثائق المطلوبة أو إنشاء اتصالات مستقلة مع العميل أو الاعتماد عڴى وساطة طرف 

  ".ثالث يطبق إجراءات العناية الواجبة

  :المشرع العمليات الۘܣ تتطلب عناية خاصة، وۂي وحدد

المعاملات المرتبطة بدول لا تطبق إجراءات فعالة ࢭي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تل؅قم بالمبادئ  -

 .والمعاي؈ر الدولية

اقتصادي أو  العمليات المعقدة أو الكب؈رة غ؈ر المعتادة أو أنماط العمليات غ؈ر المعتادة الۘܣ ليس لها م؄رر -

قانوني واضح، والۘܣ لا تتلاءم مع تعاملات العميل وحركة حسابه أو المعاملات الۘܣ لا تتعلق بمجال نشاط 

 .العميل

  .العمليات النقدية الۘܣ تزيد قيمْڈا عن عشرة ملاي؈ن ريال أو ما يعادلها بالعملات الأخرى  -

والذي من السهل عڴى البنك الاعتماد , العمليةيلاحظ أن هذا التحديد يكتنفه الغموض فيما عدا مؤشر مبلغ 

عليه للوقوف عڴى الطابع غ؈ر الاعتيادي لعملية أما يتعلق بتقدير الظروف غ؈ر العادية والمعقدة لعملية، أو عدم 

استنادها إڲى م؄رر اقتصادي هو أمر دقيق وصعب، ويجب أن يستند إڲى معلومات يحصل علٕڈا البنك حول العميل، 

  .ب معرفة جيدة وكاملة بالعملاء، وهذا أمر صعبوالۘܣ تتطل
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ولإزالة هذا الغموض أصدر البنك المركزي بعض المؤشرات الدالة عڴى هذه العمليات بموجب تعميم لتكون 

  .محل اهتمام البنوك

  إيلاء عناية واجبة إزاء فئة معينة من العملاء: الفرع الثاني

الية تصنيف عملا٬ڈا بالنظر إڲى مخاطر غسل الأموال وتمويل تقع عڴى عاتق البنوك وغ؈رها من المؤسسات الم

  .)1(الإرهاب؛ بغية التوصل إڲى طبيعة الإجراءات الۘܣ يتع؈ن اتخاذها ࢭي مواجهْڈم

ففضلًا عن إجراءات اليقظة العادية، يجب تطبيق إجراءات إضافية تجاه فئة من العملاء ذوي المخاطر 

  :فيما يتعلق بالبنوك المراسلة، وسنوضحها كالآتي المرتفعة كالأشخاص السياسي؈ن، وكذلك

 :العملاء ذوي المخاطر المرتفعة )أ 

من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العملاء ذوي المخاطر ) 14(وضحت المادة 

  :المرتفعة، وهم

 .الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصّڈم - 1

 .العملاء غ؈ر المقيم؈ن - 2

لاء الذين يرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة ࢭي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا تل؅قم العم - 3

 .بالمبادئ والمعاي؈ر الدولية

 .العملاء الذين يطلبون القيام بعمليات بنكية خاصة - 4

  .الشركات الۘܣ لها جملة أسهم اسمي؈ن أو ࢭي شكل أسهم لحاملها - 5

الأشخاص : "بأٰڈم) 2(الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصّڈم ࢭي المادة وعرف قانون مكافحة غسل الأموال 

الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا ࢭي دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسۜܣ بارز أو قاعۜܣ أو 

ؤلاء عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة ࢭي حزب سياسۜܣ، ويشمل ذلك أفراد عائلات ه

  ".الأشخاص حۘܢ الدرجة الثالثة

ويُعد جميع هؤلاء من فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة فيما يتعلق بغسل الأموال، فقد يتعرض البنك إڲى 

مخاطر تمس السمعة أو إڲى مخاطر قانونية عندما يتعامل مع هؤلاء الأشخاص لاسيما المنتمون مٔڈم إڲى دول تنتشر 

 Saniهو ما حصل ࢭي ٰڈاية التسعينات من القرن الماعۜܣ عندما قام رئيس نيج؈ريا السابق فٕڈا جرائم الفساد، و 

Abacha  برفقة أعضاء من عائلته والمحيط؈ن به بٔڈب الموارد المالية لبلاده ووضعها ࢭي حسابات بنكية له ࢭي كل من

  .)2(ه السلطات النيج؈ريةسويسرا والمملكة المتحدة، ولقد تم تجميد هذه الأموال بناء عڴى طلب تقدمت ب

  :إيلاء عناية واجبة إزاء البنوك المراسلة )ب 

                                                            
  .167تدريست كريمة، مرجع سابق، ص) 1(
  .168كريمة، مرجع سابق، ص تدريست) 2(
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من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عڴى المؤسسات المالية ) 10(أوجبت المادة 

المراسلة عند تطبيق إجراءات التحقق من هوية العملاء وإجراءات العناية الواجبة عڴى المؤسسات المالية والبنوك 

  :إنشاء علاقة عمل معها، كما يجب علٕڈا اتخاذ الإجراءات الآتية

 .الحصول عڴى موافقة الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة - 1

م من جمع معلومات كافية عن المؤسسات المالية والبنوك المراسلة للتوصل إڲى فهم كامل بطبيعة عملها والقيا - 2

خلال المعلومات المتاحة بتحديد نوع السمعة الۘܣ تتمتع ٭ڈا ونوعية المراقبة الۘܣ تخضع لها، بما ࢭي ذلك إذا 

 .كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي إجراءات تنظيمية أخرى 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  تقييم الضوابط الۘܣ تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك المراسلة لمكافحة - 3

والتأكد من أٰڈا كافية وفعالة، وذلك من خلال استبيان أو استقصاء تل؅قم المؤسسة المالية أو البنك المرسل 

من خلاله بالإجابة عڴى الأسئلة المدرجة فيه، والۘܣ توضح موقف المؤسسة المالية أو البنك المرسل من الال؅قام 

ابية المحلية الخاصة ٭ڈا ومعاي؈ر وإجراءات التحقق من الهوية المطبقة عڴى بالتشريعات والضوابط الرق

عملا٬ڈا، وجهودها ࢭي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعالة 

 .لدٱڈا ࢭي هذا الشأن

 .وتمويل الإرهاب كتابياً تحديد مسؤولية المؤسسات المالية أو البنك المراسل عن مكا فحة غسل الأموال  - 4

 .التأكد من أن المؤسسة المالية أو البنك المراسل يخضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطات المختصة - 5

توثيق كل ما يتم الحصول عليه من معلومات ومستندات واتفاقيات مكتوبة مع المؤسسة المالية أو البنك  - 6

 .المراسل وإتاحْڈا للسلطات المختصة عند اللزوم

لتأكد من أن المؤسسات المالية أو البنوك المراسلة الۘܣ تحتفظ لدى البنوك اليمنية بحسابات الدفع المراسلة ا - 7

تطبق إجراءات العناية الواجبة عڴى عملا٬ڈا الذين يحق لهم الوصول إڲى تلك الحسابات وأٰڈا قادرة عڴى توف؈ر 

  .بيانات التعرف عڴى العملاء ذات الصلة عند الطلب

  الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية: الثالثالمطلب 

يعۚܣ مبدأ الاحتفاظ بالمستندات ضرورة الال؅قام بتدوين البيانات المتعلقة ٭ڈوية العملاء، وكذلك الصفقات الۘܣ 

  .تجري والاحتفاظ ٭ڈا لمدة محددة

  مضمون المبدأ ࢭي الاتفاقيات الدولية: الفرع الأول 

دة لمكافحة الإتجار غ؈ر المشروع ࢭي المخدرات والمؤثرات العقلية ࢭي فيينا عام لقد كانت اتفاقية الأمم المتح

م ۂي السباقة ࢭي الإشارة إڲى أهمية السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية ࢭي تمك؈ن السلطات المختصة من 1988
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ت عڴى ضرورة عدم التذرع بحجية اقتفاء أثر الأموال المتحصل علٕڈا من الإتجار غ؈ر المشروع ࢭي المخدرات، كما نّڈ

  .)1(سرية المعاملات المصرفية ࢭي عدم تقديم هذه السجلات إڲى السلطات المختصة

ࢭي توصياٮڈا بالاحتفاظ بالمستندات فوفقاً للتوصية ) FATF(كما اهتمت لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية 

ات عڴى الأقل بكل السجلات الضرورية للعمليات، الرابعة عشرة يجب أن تحتفظ المؤسسات المالية لخمس سنو 

سواءً المحلية أم الدولية، حۘܢ تتمكن من تلبية طلبات المعلومات عن هذه الوثائق عند طلّڈا من السلطات المختصة، 

: أية نسخ أو سجلات من وثائق رسمية لتحديد الهوية، مثل(كما يجب كذلك الاحتفاظ بسجلات تحديد هوية العملاء 

وملفات الحساب والمراسلات ) ت السفر، والبطاقات الشخصية، ورخص القيادة، أو أية مستندات مشا٭ڈةجوازا

الخاصة بالعميل لمدة خمس سنوات بعد غلق الحساب، ويجب أن تكون هذه السجلات متاحة للسلطات المحلية 

  .عند طلّڈا

حفظ الوثائق المتعلقة ٭ڈوية العملاء لما بعد  من التوجيه الأوروبي إڲى أهمية) 4(وࢭي ذات السياق، أشارت المادة 

خمس سنوات عڴى الأقل من تاريخ انْڈاء العلاقات الۘܣ تربط ب؈ن العميل والمؤسسة المالية، كما يجب الاحتفاظ 

بالمستندات المتعلقة بالصفقات لمدة خمس سنوات عڴى الأقل لما بعد الانْڈاء من إتمام الصفقات، وذلك لاستعمالها 

  .ࢭي كشف جريمة غسل الأموالكدليل 

م ذات المنهج، فقد قررت 1999وقد اعتمد التشريع النموذڊي لغسل الأموال الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

من الفصل الثاني من الباب الثاني أنه يجب عڴى المؤسسات المالية الإبقاء عڴى سجلات تحديد هوية العملاء ) 6(المادة 

عد غلق الحساب أو بانْڈاء العلاقة مع العميل، وكذلك يجب الاحتفاظ بسجلات لمدة خمس سنوات عڴى الأقل ب

الصفقات الۘܣ تجرى مع العملاء لمدة خمس سنوات عڴى الأقل من تاريخ انْڈاء الصفقات، ويجب تقديم هذه 

  .السجلات عن طلّڈا إڲى السلطات المختصة أو المحكمة، ويحظر الاطلاع علٕڈا لغ؈ر هؤلاء

  موقف المشرع اليمۚܣ من هذا المبدأ: يالفرع الثان

أوجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عڴى المؤسسات المالية الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة 

بالمتعامل؈ن وعملياٮڈم المالية أو الصفقات التجارية النقدية الۘܣ تتم سواءً محلياً أم خارجياً لمدة لا تقل عن خمس 

وقد , انْڈاء التعامل، وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلّڈا إڲى وحدة جمع المعلومات للاطلاع علٕڈا سنوات من تاريخ

  .من اللائحة التنفيذية هذه الال؅قامات بشكل مفصل) 24(من قانون مكافحة غسل الأموال والمادة ) 12(وضحت المادة 

سات غ؈ر المالية والمهن المعنية الاحتفاظ حيث أوجبت المادتان السابقتان عڴى المؤسسات المالية والمؤس

بالسجلات والبيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات عڴى الأقل من 

تاريخ المعاملة أو لف؅رة أطول عند الطلب من قبل السلطة المختصة بموجب تصريح مناسب، ويجب أن تكون 

  .ادة تصوير المعاملات لدى الاستعانة ٭ڈا عند اللزوم كدليل ࢭي المحاكمات الجزائيةالسجلات كافية لإع

                                                            
  .م1988من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا ) 5(المادة ) 1(
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  :ويجب أن تتضمن السجلات والمستندات الۘܣ يتم الاحتفاظ ٭ڈا كحد أدنى الآتي

 .السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة ٭ڈوية العميل والمستفيد الحقيقي - 1

 .يات المصرفية المنفذة لصالح العميل أو المستفيد الحقيقيالسجلات والبيانات والمعلومات عن العمل - 2

 .السجلات الخاصة بالمراسلات الۘܣ تتم مع العميل - 3

 .السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المشتبه فٕڈا والۘܣ تم إخطار الوحدة ٭ڈا - 4

 .ࢭي المؤسسةسجلات ومستندات تقارير الاشتباه الۘܣ تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل مسؤول الامتثال  - 5

  .أية سجلات أو بيانات أخرى تحددها جهات الرقابة والإشراف - 6

كما أوجب القانون اليمۚܣ عڴى المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعينة الاحتفاظ بالسجلات 

يقة الحفظ بسهولة والبيانات والمستندات ࢭي مكان آمن لتجنب الاستخدام أو التغي؈ر غ؈ر المسموح لهما، وأن تتسم طر 

اس؅رجاع هذه السجلات والمستندات والبيانات حۘܢ يتم توف؈ر أية معلومات أو بيانات يتم طلّڈا من قبل السلطة 

  .المختصة

كما يجب أن تمكن السلطات المختصة من الاطلاع عڴى كافة السجلات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات 

  .لائحته التنفيذيةوفقاً لما هو مب؈ن ࢭي القانون و 

م أنه يجب عڴى كل بنك مرخص له بالعمل ࢭي الجمهورية 1998لسنة ) 38(كما أكد قانون البنوك اليمۚܣ رقم 

اليمنية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته، وكذلك مكاتباته ࢭي الجمهورية اليمنية باللغة 

أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص علٕڈا ࢭي المادة العربية، وࢭي حالة عدم الال؅قام بتطبيق 

  .ولا تزيد عڴى مائة ألف ريال وفقاً لقرار من البنك المركزي ) ريال 5000(وۂي غرامة لا تقل عن , من القانون ) 65(

ون البنوك، حيث بينما العقوبة ࢭي قانون مكافحة غسل الأموال ࢭي مخالفة الاحتفاظ بالسجلات أشد من قان

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو : "منه عڴى أنه) 43(أضاف إڲى عقوبة الغرامة الحبس، حيث نصت المادة 

الخاصة بالاحتفاظ ) 12(بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال كل من يخالف نص المادة 

  ".بالسجلات

  خليةتطوير ال؄رامج الدا: المطلب الرابع

سنوضح ࢭي هذا المطلب أبرز برامج التطوير الداخلية، وموقف المواثيق الدولية من تطوير ال؄رامج الداخلية 

  :وتطوير ال؄رامج الداخلية ࢭي القانون اليمۚܣ ࢭي الفروع الآتية

  أبرز برامج التطوير الداخلية: الفرع الأول 

ور كب؈ر ࢭي كشف عمليات غسل الأموال، ومن هذه لاشك أن تطوير ال؄رامج الداخلية للمؤسسات المالية له د

  :ال؄رامج
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التدقيق ࢭي الحسابات الۘܣ تتم ع؄ر مؤسسات تث؈ر الشك حول تورطها ࢭي عملية غسل الأموال، مثل حسابات  - 1

وحسابات عن دول ومناطق تعد بأٰڈا تشكل مخاطر كب؈رة , شركات الاستثمار الشخصية، وحسابات السياسي؈ن

راقبة فعالة لعمليات غسل الأموال، والعملاء الذين يمارسون أنشطة عڴى وجة الاعتياد ولا تتبع أساليب م

المجوهرات، والذهب، والسيارات، والتحف، والتعامل ࢭي : وغالباً ما تتعلق بالسلع باهظة الثمن، مثل

د تشْڈر بزراعة العقارات، والتأج؈ر التمويڴي، وأندية القمار، والعملاء الذين يسافرون بصفة مستمرة إڲى بلا 

وتجارة المخدرات، والعملاء الذين يقبلون عڴى استثمارات ذات مخاطر غ؈ر عادية، ويجب عڴى هذه المؤسسات 

أن تجري تدقيقاً سنوياً لأعمال كل قسم من أقسامه للتأكد من تقيدها بسياسات وإجراءات بذل الجهود 

 .)1(ا ࢭي عمليات غسل الأموالاللازمة لمراقبة المعاملات الۘܣ تث؈ر شكوكاً حول تورطه

وضع برامج تدريب متواصلة لموظفي المؤسسات المالية بما يمكٔڈم من معرفة أساليب غسل الأموال، وإجراءات  - 2

مكافحة عمليات الغسل ومتابعة التغي؈رات ࢭي القوان؈ن والأنظمة السارية المفعول ونوع المعاملات الۘܣ قد 

صر عڴى الموظف؈ن الذين لهم علاقة مباشرة بالعملاء، بل أيضاً سائر تستدڤي التحقق ٭ڈا، ولا يجب أن يقت

 .)2(الموظف؈ن الذين يتمكنون من خلال عملهم ࢭي كشف عمليات غسل الأموال

توف؈ر برامج ضد غسل الأموال لدى المصارف والمؤسسات المالية، بحيث تتضمن تطوير سياسات وإجراءات و  - 3

تحديد مسؤول لمتابعة ال؅قام المواقع المختلفة بالعمليات الداخلية ضوابط كشف عمليات غسل الأموال، مع 

 .)3(الۘܣ تصدر ࢭي هذا الخصوص

الحرص عڴى وجود نظام مركزي للمعلومات داخل كل بنك، وتدريب العامل؈ن ࢭي البنوك عڴى التعامل مع  - 4

 .)4(العملاء المشتبه ࢭي أمرهم، وتقظۜܣ حقيقة العمليات المشتبه فٕڈا

ة جهاز الاستعلامات والتحريات القائم ࢭي كل بنك، وأيضاً تطوير نظام إعداد التقارير بالبنك ليصبح تطوير وتقوي - 5

 .)5(أك؆ر فعالية وتفصيلية وبما يمكن من الوقوف أولًا بأول عڴى أي تطورات مشبوهة

ياسات يجب أن تجري المؤسسة المالية تدقيقاً سنوياً لأعمال كل قسم من أقسامه للتأكد من تقيدها بس - 6

وإجراءات بذل الجهود اللازمة لمرافعة المعاملات الۘܣ تث؈ر شكوكاً حول تورطها ࢭي عمليات غسل الأموال، ويجب 

أن يستسلم كل موظف نسخة خطية بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وأن يوقع إقراراً بأنه قرأها وفهم 

نوية للموظف؈ن مدى تقيد كل موظف تفاصيلها وأنه سيتقيد ٭ڈا، ويجب أن تشمل إجراءات التعي؈ن الس

  .)6(بسياسة مكافحة غسل الأموال الۘܣ تبعها المؤسسات المالية

                                                            
  .27عزت العمري، مرجع سابق، ص/ د) 1(
  .270عزت العمري، مرجع سابق، ص/ د) 2(
، رسѧѧالة ماجسѧѧتير، معھѧѧد البحѧѧوث والدراسѧѧات العربيѧѧة، قسѧѧم الدراسѧѧات أسѧѧاليب مكافحѧѧة غسѧѧل الأمѧѧوال: عѧѧادل عبѧѧده البѧѧاھلي) 3(

  .147القانونية، جامعة الدول العربية، ص
  .109م، ص2004دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، : جلال وفاء محمدين/ د) 4(
  ,148عادل عبده الباھلي، مرجع سابق، ص/ د) 5(
  .270عزت العمري، مرجع سابق، ص/ د )6(
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  تطوير ال؄رامج الداخلية ࢭي المواثيق الدولية: الفرع الثاني

عنيت العديد من الوثائق الدولية بإبراز أهمية تطوير ال؄رامج الداخلية للمؤسسات المالية بغرض مكافحة غسل 

ٱڈا، وكانت اتفاقية فيينا ۂي السباقة ࢭي هذا الأمر، إذ حثت الدول الأطراف ࢭي الاتفاقية عڴى ضرورة الأموال لد

استحداث أو تطوير أو تحس؈ن برامج التدريب الخاصة بالموظف؈ن المكلف؈ن بإنفاذ القوان؈ن وغ؈رهم بما فٕڈم موظفو 

جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الجمارك، وتشمل هذه ال؄رامج الأساليب المستحدثة ࢭي كشف ومنع 

  .)1(المخدرات، أو الأساليب والتقنيات الۘܣ يستخدمها الأشخاص الذين يقومون بعمليات غسل الأموال

وࢭي ذات السياق، أشارت التوصيات الأربعون الصادرة عن لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية بأهمية الدور 

المشرفة عڴى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، للتأكد من أن هذه المؤسسات تتوافر الرقابي الذي تلعبه السلطات 

لدٱڈا برامج كافية لمنع غسل الأموال، بما بوجب عڴى هذه المؤسسات التعاون وتقديم الخ؄رات، وذلك وفقاً لطلب 

ا الإشراف وضع نظم الإرشاد ، كما يتع؈ن عڴى السلطات المنوط ٭ڈ)2(المؤسسات القضائية ࢭي تحقيقات غسل الأموال

الۘܣ سوف تساعد المؤسسات المالية ࢭي اكتشاف الصفقات الۘܣ تث؈ر شكوكاً حول غسل الأموال، كما يجب تطوير هذه 

  .)3(النظم بصفة مستمرة

وأخ؈راً، يجب عڴى السلطات الۘܣ تقوم بالإشراف عڴى المؤسسات المالية أن تتخذ الإجراءات القانونية للوقاية من 

  .)4(طرة غاسڴي الأموال أو شركا٬ڈم عڴى المؤسسات المالية أو المشاركة الفعالة ࢭي أنشطْڈاسي

كما اهتم أيضاً التوجيه الأوروبي بمنع استخدام النظام الماڲي لأغراض غسل الأموال بالإشارة إڲى أهمية 

  :)5(م بالآتيالإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية بغرض منع غسل الأموال، فيجب علٕڈا القيا

 .القيام بالإجراءات الكافية للسيطرة والإشراف لإحباط أية صفقة تتعلق بغسل الأموال -أ 

إعداد ال؄رامج التدريبية للمستخدم؈ن لمساعدٮڈم ࢭي التعرف عڴى العمليات الۘܣ تتعلق بعمليات غسل  -ب 

  .الأموال

لداخلية لمنع غسل الأموال داخل واهتم أيضاً التشريع النموذڊي بغسل الأموال بأهمية تطوير ال؄رامج ا

  :)6(المؤسسات المالية، والۘܣ يجب أن تتضمن

مركزية المعلومات عن هوية العميل الۘܣ تتم الصفقة لحسابه، وكذلك النائب عنه، ࢭي حالة الصفقات الۘܣ  - 1

 .تث؈ر الشكوك حولها

 .تعي؈ن للرقابة ࢭي كل فرع أو مكتب محڴي - 2

 .داخلية للتأكد من الال؅قام بإجراءات مكافحة غسل الأموالعمل ال؅رتيبات اللازمة للمراجعة ال - 3
                                                            

  ).2(، الفقرة )9(اتفاقية فيينا، المادة ) 1(
  .من التوصيات الأربعون الصادرة عن لجنة العمل المعنية بأھمية الدور الرقابي على البنوك) 26(التوصية ) 2(
  ).28(التوصية ) 3(
  ).29(التوصية ) 4(
  ).11(التوجيه الأوروبي، المادة ) 5(
  .من الفصل الثاني من الباب الثاني) 8(ريع النموذجي، المادة التش) 6(



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  
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  .إجراء التدريب المستمر للمسؤول؈ن والمستخدم؈ن - 4

كما أوجبت اتفاقية بال؈رمو لمكافحة الجريمة المنظمة ع؄ر الوطنية عڴى الدول الأطراف أن تنآۜئ نظاماً داخلياً 

غ؈ر المصرفية، وكذلك حيثما يقتغۜܣ الأمر سائر الهيئات  شاملًا للرقابة والإشراف عڴى المصارف والمؤسسات المالية

المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، وذلك لمكافحة عمليات غسل الأموال، كما يجب أن يتم التأكيد عڴى ضرورة 

  .)1(الاهتمام بتحديد هوية العميل وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المريبة

  خلية ࢭي القانون اليمۚܣتطوير ال؄رامج الدا: الفرع الثالث

، حيث أوجب عڴى )21(م ࢭي المادة 2013لسنة ) 17(ورد هذا المبدأ ࢭي قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ رقم 

مساعدة المؤسسات المالية عڴى وضع نظم وضوابط التدقيق والرقابة الداخلية الۘܣ تحول  )2(وحدة جمع المعلومات

  .دون وقوع غسل الأموال

قانون لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أنشأ ال

وتتكون من ممثڴي للجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إڲى مجلس الوزراء 

رهاب والتنسيق والتسهيل ࢭي تبادل لإقرارها، وتختص باق؅راح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ 

المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ب؈ن الجهات المماثلة ࢭي اللجنة والوحدة ومن اختصاصاٮڈا أيضاً 

  .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

م ࢭي المادة 2010لسنة ) 1(موال اليمۚܣ رقم ولقد أكد عڴى أهمية تطوير ال؄رامج الداخلية قانون مكافحة غسل الأ 

، الۘܣ أشارت إڲى أهمية ال؅قام كل من المؤسسات المالية وغ؈ر المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام هذا )18(

القانون عڴى أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظم الرقابة والال؅قام والتدريب وتعي؈ن 

  .متثال ࢭي تلك المؤسسات وفقاً للضوابط والمعاي؈ر والقواعد الۘܣ تضعا الجهات الرقابية المختصةمسؤوڲي الا 

  ال؅قامات البنوك بتحقيق الشفافية والإخطار بالشبه: المبحث الثالث

  ال؅قام البنوك بتحقيق الشفافية ࢭي المعاملات المالية: المطلب الأول 

  :م بالسرية المصرفية والرقابة عڴى حركة الأموال ࢭي الفرع؈ن الآتي؈نوسنتناول ࢭي هذا المطلب الحد من الال؅قا

  الحد من الال؅قام بالسرية المصرفية: الفرع الأول 

تعد السرية المصرفية من القواعد المستقرة واللصيقة الصلة بعمل البنوك، فتل؅قم بموجب القوان؈ن والأعراف 

ة، وتحرص كافة البنوك ࢭي الوقت الحاضر عڴى سرية العمل المصرفية بحفظ أسرار العملاء وعملياٮڈم المصرفي

                                                            
  ).ب/7(اتفاقية باليرمو، المادة ) 1(
وحدة جمع المعلومات المالية تنشأ في البنك المركزي، وھي وحدة تتمتع بالاستقلالية، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الѧوزراء، ) 2(

 –خبراء مѧاليين : (رئيس وأعضاء ذوي تخصص وخبرة على النحو الآتيبناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتتكون من 
  ).خبير قانوني –خبير نظم معلومات  –خبراء إنفاذ قانون 
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المصرࢭي، وعدم تقديم المعلومات عن العملاء إلا لمن تحددهم القوان؈ن واللوائح بحكم طبيعة أعمالهم، سواءً كان 

ذلك بناءً عڴى قانون محدد للعقوبات بصفة عامة أم بناءً عڴى قانون خاص بسرية الحسابات المصرفية كما هو 

  .)1(مول به ࢭي بعض الدول مع

  .المقصود بسرية الحسابات المصرفية: أولاً 

  .)2(السر ࢭي اللغة هو ما يكتمه المرء ࢭي نفسه أو ما يسره الإنسان ࢭي أمره

ويتصل السر اتصالًا وثيقاً بالحياة الخاصة، إذ انه يمثل جانباً من الحرية الشخصية، ولكل فرد الحق ࢭي أن 

نات نفسه، إن شاء أفغۜܢ ٭ڈا إڲى الغ؈ر وإن شاء حبسها ࢭي نفسه، وذلك وفقاً لتقدير يحتفظ بأسراره ࢭي مكنو 

الشخص ومدى الثقة الۘܣ يضعها صاحب السر ࢭي الشخص الثاني، ومع ذلك فقد يضطر الشخص إڲى البوح بسره 

لمحامي أو إڲى إڲى شخص آخر من أجل الحصول عڴى مساعدة أو خدمة كما هو الحال عند الالتجاء إڲى الطبيب أو ا

  .)3(الص؈رࢭي بحكم مهنْڈم

الواجب الملقى عڴى عاتق المصارف بحفظ القضايا الاقتصادية والمالية والشخصية : "ويعرف السر المصرࢭي بأنه

المتعلقة بالزبائن، وبالأشخاص الآخرين، ولو بنسبة أقل، والۘܣ تكون قد آلت إڲى عملهم أثناء ممارسْڈم لمهنْڈم، مع 

  .)4("ود قرينة عڴى حفظ التكتم لمصلحة هؤلاء الزبائنالتسليم بوج

من مصلحة العميل أنه يل؅قم البنك بعدم إفشاء أسراره، حفاظاً عڴى مركزه الماڲي : "كما يعرف السر المصرࢭي بأنه

  .)5("الذي يحرص دائماً عڴى إخفائه، صوناً لسمعته وإخلال البنك ٭ڈذا الال؅قام يعد إخلالًا بال؅قام تعاقدي

تتسق سرية الحسابات البنكية مع ما يقع عڴى عاتق البنوك من دور كب؈ر ࢭي دعم المشروعات الاقتصادية، و 

وخلق الائتمان الذي يف؅رض الثقة بأداء البنوك الۘܣ صار من المستحيل ࢭي الوقت الحاڲي أن يتجنب الناس التعامل 

  .)6(ئتمان المصرࢭيمعها، مما يمكٔڈا من تجميع معلومات كث؈رة خصوصاً ࢭي مجال الا 

وقد استقرت التشريعات عڴى ال؅قام البنوك بالمحافظة عڴى أسرار عملا٬ڈا، ووجد هذا لال؅قام أصله التشريڥي ࢭي 

السرية ࢭي "عڴى أن ) م5/4/1639قرار المجلس الملكي ࢭي (فرنسا ح؈ن نصت الأوامر الملكية ࢭي القرن السابع عشر 

  .)7("المالية ضرورية بصفة مطلقةمعاملات البنوك والمبادلة والتجارة 

                                                            
  .240م، ص1997، 1غسيل الأموال في مصر والعالم، ط: حمدي عبدالعظيم/ د) 1(
في اللغѧة والإعѧلام، دار الشѧروق، بيѧروت، معجم المنجد . 308م، ص1990الصادر عن مجمع اللغة العربية، : المعجم الوجيز) 2(

  .328ص
دراسѧة مقارنѧة، دار ذات السلاسѧѧل للنشѧر، الكويѧѧت،  –سѧر المھنѧة المصѧѧرفية فѧي القѧانون الكѧѧويتي : يعقѧوب يوسѧف صѧѧرخوه/ د) 3(

  .68م، ص1989
  .43م، ص1996دراسة في القانون المقارن،  –السرية المصرفية : نعيم مغبغب/ د) 4(
مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك في القانون المقارن والقѧانون المصѧري، دار النھضѧة : الحميد عمارماجد عبد/ د) 5(

  .141م، ص2002العربية، القاھرة، 
دراسѧة مقارنѧة، رسѧالة دكتѧوراه، كليѧة الحقѧوق، جامعѧة القѧاھرة،  –النظام القانوني للحسابات السرية : عبدالمولى على متولي/ د) 6(

  .65م، ص2002
  .686م، ص1978يوليو -سر المھنة، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، مارس: كمال أبو العبد) 7(
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فقد اتسع نطاق هذا المبدأ بحيث امتد ليشمل إڲى جانب المجال المصرࢭي العديد من أوجه المعاملات والأنشطة 

المالية والاقتصادية الۘܣ يباشرها الأشخاص من خلال شركات المال والأعمال والتجارة والاستثمار، ومكاتب الصرافة 

  .)1(أم؈ن وغ؈رهاوالسمسرة، وشركات الت

  .أنواع الحسابات السرية: ثانياً 

من الملاحظ أن قاعدة السرية تتأثر بشدة بالأنظمة السياسية، فهܣ تزدهر ࢭي ظل النظم الديمقراطية، وتتقلص 

ࢭي ظل النظم الاستبدادية، ولا يقوى أي نوع من أنواع الحسابات السرية عڴى الصمود ࢭي وجه الشخصيات الرسمية 

ذات النظم الاستبدادية، والۘܣ يمكٔڈا باستعمال السلطة كشف شخصية العميل صاحب الحساب السري،  ࢭي البلاد

  :بل وكشف تعاملاته دون أي عناء، و قد ظهر ي التعامل المصرࢭي ثلاثة أنواع من الحسابات السرية، وۂي

 :الحساب المرقم )أ 

وظف؈ن ࢭي المصارف ࢭي ظل هذا النظام ويقوم عڴى الفصل ب؈ن اسم صاحب الحساب ورقمه، وينحصر تعامل الم

بحسابات يعلمون أرقامها ولا يعرفون أصحا٭ڈا، ولا يمكن جمع عنصري الحساب وهما الاسم الحقيقي لصاحبه 

ورقمه إلا بمراجعة جميع المستندات الخاصة ٭ڈذا الحساب الموجود ࢭي خزانة المصرف، كما أن هذا الحساب يحاط 

ف عڴى اسم صاحبه، لذلك لا يجوز سحب المبالغ منه بواسطة الشيكات أو استعمال بعناية خاصة تحميه من التعر 

  .)2(المدفوعات الجارية

ظفي البنك ليس تحت اسم وأساس الحساب المرقم هو أن يكون تنفيذ الصفقات بصفة دائمة بواسطة كبار مو 

العميل، ولكنه تحت الرقم، بحيث يجهل الموظفون شخصية العميل، وهذا لا يعۚܣ أن الحساب غ؈ر معروف صاحبه، 

  .)3(ولكن الاسم هنا يكون معروفاً لعدد محدود وهم مدير البنك والصراف

 :الحساب تحت اسم مستعار )ب 

ابات المرقمة، وكان اخ؅راع هذا النوع من الحسابات هو تُعد الحسابات تحت اسم مستعار أحد المتغ؈رات للحس

نتيجة لعدم مقدرة الحسابات المرقمة أو الشفرية إڲى حماية كافية لصاحب الحساب نظراً لأن المودع ولحماية نفسه 

من أصحاب البنوك يقوم بسحب إيصال من البنك يحتوي عڴى كل التفاصيل الخاصة بحسابه، سواءً كانت نقوداً أم 

ائع عينية كالمجوهرات، ويظهر ࢭي هذا الإيصال الرقم أو الشفرة المستعملة، وهذا الوضع يؤدي ࢭي حالة المتابعة إڲى ود

إمكان كشف شخصيته، لذا فإن البنوك السويسرية لما لها من خ؄رة ࢭي مجال تطبيق السرية فكرت ࢭي إحلال 

حرف مع؈ن، والحساب باسم مستعار يتم بأن يوقع الحساب تحت اسم مستعار بديلًا عن الحساب تحت رقم مع؈ن أو 

                                                            
  .212عبدالله محمد الحلو، مرجع سابق، ص/ د) 1(
المركѧز القѧومي العربѧي غسيل الأموال القѧذرة فѧي الأوعيѧة المصѧرفية، نѧدوة الجѧرائم الاقتصѧادية المسѧتحدثة، : سھير إبراھيم/ د) 2(

  .690م، ص1998أبريل 21-20للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاھرة، 
  .135عبدالمولى علي متولي، مرجع سابق، ص/ د) 3(
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العميل طلب فتح الحساب من نسخت؈ن الأوڲى بالاسم الصحيح والثانية بالاسم المستعار، وتحفظ المستندات المتعلقة 

  .)1(بسنة الحساب إڲى ذات الشخص ࢭي صندوق البنك

  :الحسابات الائتمانية )ج 

ة يتم التفرقة عند فتح الحساب ب؈ن صاحب الحق القانوني وفقاً لهذا النوع من الحسابات المصرفية السري

لوديعته، ويكون عادة محامي أو وكيل أعمال، أو صاحب شركة ائتمانية، له صلاحية تحريك الحساب، وب؈ن صاحب 

 )B1(الحق الاقتصادي للوديعة وهو المالك الحقيقي لها، ويوجد ࢭي سويسرا نموذجان لفتح حساب ائتماني، الأول 

  .)2(ويحرك من قبل شركة ائتمانية) B2(من قبل محامي أو وكيل أعمال، والثاني  ويحرك

  .مدى الحد من الال؅قام بالسرية المصرفية ࢭي مجال غسل الأموال: ثالثاً 

عڴى الرغم من أن سرية الحسابات المصرفية تُعد من أهم سمات أعمال البنوك فنظام السرية يعود بالنفع عڴى 

ظراً لما ي؅رتب عليه من جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعيم الثقة ࢭي الاقتصاد وࢭي الاقتصاد القومي، ن

  .)3(الجهاز المصرࢭي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية وتوف؈ر الثقة للائتمان المصرࢭي

موال من خلال أن إلا أن السرية المصرفية تؤدي إڲى صعوبة الكشف عن العمليات المالية الۘܣ تتضمن غسلًا للأ 

بتمويل عمليات وصفقات من الأنشطة غ؈ر المشروعة مما يساهم ࢭي تفاقم عمليات  –بدون علم منه  –يقوم البنك 

  .)4(غسل الأموال

وقد أدى الخوف من أن تقوم نظم الحسابات السرية المصرفية بإعاقة الكشف عن عمليات غسل الأموال أن 

النظم، وٮڈدف هذه القيود إڲى تحقيق هدف؈ن رئيس؈ن تعمل عڴى تحقيقهما من قامت دول كث؈رة بوضع قيود عڴى هذه 

  :، هما)5(خلال القوان؈ن الۘܣ تصدرها ࢭي هذا الشأن

هو تحقيق التوازن ب؈ن مصلحة العميل وحقه ࢭي المحافظة عڴى سرية المعلومات المتعلقة به : الهدف الأول 

  .ه ࢭي تحقيق الأمن الاجتماڤي والاقتصاديوالخاصة بحسابات البنوك وب؈ن مصلحة المجتمع وحق

فهو العمل عڴى مكافحة نشاط غسل الأموال والعمل عڴى عدم استخدام قوان؈ن سرية حسابات : الهدف الثاني

  .البنوك لتغطية هذه الأنشطة غ؈ر المشروعة

ال، وذلك من وقد تضافرت كل الجهود الدولية لرفع السرية المصرفية الۘܣ تعيق مكافحة عمليات غسل الأمو 

م الۘܣ ركزت عڴى ضرورة عدم الاحتجاج بسرية العمليات 1998خلال المعاهدات الدولية، فكانت اتفاقية فيينا عام 

                                                            
  .691سھير إبراھيم، مرجع سابق، ص/ د) 1(
  .691سھير إبراھيم، مرجع سابق، ص/ د) 2(
  .240حمدي عبدالعظيم، مرجع سابق، ص/ د) 3(
  .86شفوش، مرجع سابق، صھدى ق/ د) 4(
  .171ماجد عبدالحميد عمار، مرجع سابق، ص/ د) 5(
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المصرفية من أجل تقديم السجلات المصرفية، وتوف؈ر النسخ الأصلية أو الصور المصدق علٕڈا من السجلات 

  .)1(اءات يتطلب رفع السرية المصرفيةوالمستندات المصرفية، ولاشك بأن القيام ٭ڈذه الإجر 

ولقد تباينت التشريعات ࢭي معالجة الحد من السرية المصرفية، فمٔڈا ما يرفض المساس بمبدأ السرية المصرفية 

حۘܢ ࢭي حالة الاشتباه بجريمة غسل الأموال، ومٔڈا ما تفاعل مع خطورة هذه الجريمة وبدأ بتعديل تشريعاته بحيث 

المصرفية ࢭي سبيل المصلحة العامة، ولكن هذه التشريعات حرصت ࢭي ذات الوقت عڴى الحد  يسمح بالحد من مبدأ

من حالات الخروج عڴى مبدأ السرية بحصرها ࢭي نطاق ضيق وبالحدود الۘܣ تلزم لكشف ومكافحة حالات جرائم 

  .)2(غسل الأموال

انون صارم وحازم بشأن سرية ويعت؄ر البعض بأن جريمة غسل الأموال تك؆ر وتنشط ࢭي الدول الۘܣ لها ق

المعاملات المصرفية، فالعلاقة عكسية كلما كان القانون يتجه نحو السرية زادت هذه الجرائم، وبالعكس كلما قلت أو 

  .)3(تراخت هذه السرية قلت هذه الجريمة

جرائم  ومن خلال ما سبق بيانه، يتجڴى بوضوح أن التمسك بمبدأ السرية المصرفية يعد أحد عقبات مكافحة

عسل الأموال الأمر الذي يجعل المؤسسات المصرفية ملاذاً لأصحاب الأموال القذرة الذين يبحثون عن مكان آمن 

  .لإضفاء الشرعية عڴى أموالهم دون حسيب أو رقيب

  الرقابة عڴى حركة الأموال: الفرع الثاني

غاسلوا الأموال، عندما يقومون  يمثل النقل الدوڲي للعقود ع؄ر الدول أحد أهم الأساليب الۘܣ يستخدمها

بتحويل الأموال غ؈ر المشروعة إڲى الخارج بعيداً عن المصدر الۘܣ تحصلت منه؛ لكي يتم غسلها ثم إعادٮڈا إڲى الداخل 

بعدما يكون قد تم إضفاء المشروعية علٕڈا، أو استخدام هذه الأموال غ؈ر المشروعة الۘܣ أصبح من المستحيل تعقّڈا 

  .)4(الخارج ࢭي تمويل أنشطة إجرامية أخرى، مثل تجارة المخدرات بعد نقلها إڲى

وتتم الرقابة عڴى حركة الأموال من خلال الرقابة العامة عڴى حسابات البنوك الأجنبية المراسلة، وكذلك الرقابة 

  .ع؄ر الأشخاصوكذلك الرقابة عڴى حركة النقل الدوڲي للنقود , عڴى حركة الأموال الۘܣ تتم ع؄ر التحويلات ال؄رقية

  .الرقابة عڴى حسابات البنوك الأجنبية المراسلة: أولاً 

يعۚܣ نظام البنوك المراسلة أن يقدم بنك محڴي خدماته لبنك أجنۗܣ ࢭي مجالات نقل الأموال أو صرف العملات 

, لمشروعةأو إجراء معاملات مالية أخرى، ومن ثم يمكن استخدام هذا النظام ࢭي تيس؈ر عمليات غسل الأموال غ؈ر ا

وخاصة إذا تم التعامل مع بنوك صورية ليس لها وجود فعڴي ࢭي أية دولة مرخص لها ب التعامل، أو بنوك حائزة عڴى 

ترخيص لا يجوز لها فتح حسابات ࢭي الخارج، أو حاصلة عڴى ترخيص وخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة لا تملك 
                                                            

  .297،296نادر عبدالعزيز شافي، مرجع سابق، ص/ د) 1(
  .214عبدالله محمد الحلو، مرجع سابق، ص/ د) 2(
  .297نادر عبدالعزيز شافي، مرجع سابق، ص) 3(
  .97ماجد عبدالحميد عمار، مرجع سابق، ص/ د) 4(
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وك عڴى استغلال فتح حسابات مراسلة لدى بنوك دول وسائل قوية ࢭي مكافحة غسل الأموال، مما يحفز هذه البن

  .)1(أخرى ࢭي تسهيل عمليات غسل الأموال

  .الرقابة عڴى التحويلات ال؄رقية للنقود: ثانياً 

جذبت التحويلات ال؄رقية للنقود غاسڴي الأموال، حيث يتم استخدامها كغطاء لعمليات غسل الأموال، فبعد أن 

ة ࢭي أحد البنوك يقوم غاسلوا الأموال بتحويلها برقياً إڲى حسابات شركات وهمية ࢭي يتم إيداع الأموال غ؈ر المشروع

الخارج ࢭي الدول الۘܣ يوجد لدٱڈا تشريع وتنظيم ماڲي متساهل، وعندئذٍ فإن قوان؈ن سرية المعاملات المصرفية تجعل 

  .)2(من المستحيل تعقب هذه الأموال، ويصبح غاسلوا الأموال أحرار طلقاء

مدت وزارة الخزانة الأمريكية إڲى القيام بإجراءات معينة لإحكام الرقابة عڴى النقود الۘܣ تتم ع؄ر وقد ع

  :)3(التحويلات ال؄رقية حۘܢ لا يساء استخدامها ࢭي عمليات غسل الأموال، وتتمثل هذه الإجراءات ࢭي الآتي

ل ال؄رࢮي الدوڲي للأموال لعميل ما، اش؅راط وجود سجل أو تقرير لدى المؤسسة المالية الۘܣ يصدر عٔڈا التحوي - 1

ويتضمن التعرف عڴى أية معلومات خاصة بالحساب تتعلق بمنآۜئ التحويل والمستفيد، والشخص الذي 

لحسابه يتم الدفع أو يتم تلقي المبلغ، وإثبات ما إذا كان المرسل أو المستقبل عڴى علم بأية تعليمات للدفع 

 .لدى المؤسسة المالية منفصلة تتعلق بالدفع ولا تكون معلومة

اش؅راط أن تحتوي جميع وسائل التحويل ال؄رࢮي الدولية عڴى معلومات أرقام الحسابات والعناوين وأسماء  - 2

 .منآۜئ التحويل أو المستفيد من المدفوعات

اش؅راط أن تطبق المؤسسات المالية قبل إجراء التحويلات المالية لحساب العميل، سواءً من خلال تحويلات  - 3

رة قيود ࢭي الدفاتر أم من خلال تحويلات برقية دولية للأموال، إجراء نموذج اعرف عميلك للتحقق ࢭي صو 

 .من الطبيعة المشروعة لأعمال العميل، وأن التحويلات تتناسب مع الأنشطة التجارية المشروعة

  .الرقابة عڴى النقل الدوڲي للنقود ع؄ر الأشخاص: ثالثاً 

سلطات مكافحة عمليات غسل الأموال وترك؈قها عڴى تعقب الأموال غ؈ر استغل غاسلوا الأموال انشغال 

  .المشروعة، الۘܣ تتم ع؄ر المؤسسات المالية لكي يقوموا بنقل هذه الأموال ع؄ر أشخاص عادي؈ن لا يث؈رون الشك فٕڈم

بيق إجراءات وࢭي هذا الشأن حثت التوصيات الأربعون الصادرة عن لجنة العمل للإجراءات المالية للدول عڴى تط

ملموسة عڴى المنافذ للرقابة عڴى انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للدفع لحامله وتوف؈ر المعلومات الكاملة مع عدم 

  .)4(التأث؈ر عڴى حرية انتقال رؤوس الأموال

                                                            
  .289العمري، مرجع سابق، ص عزت/ د) 1(
  .97ماجد عبدالحميد عمار، مرجع سابق، ص/ د) 2(
  .100المرجع السابق، ص) 3(
  .من التوصيات الأربعون الصادرة عن لجنة العمل للإجراءات المالية) 22(التوصية ) 4(
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  ال؅قام البنوك بالإخطار بالشّڈة: المطلب الثاني

ت الصلة بغسل الأموال بأهمية وضع قيود وضوابط عڴى اهتمت الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية ذا

المعاملات المالية الۘܣ تتم من خلال المؤسسات المالية، سواءً كانت مصرفية أم غ؈ر مصرفية، حۘܢ يمكن لهذه 

المؤسسات تحديد المعاملات المالية الۘܣ تكون متصلة بأنشطة إجرامية والإبلاغ عٔڈا إڲى السلطات المحلية لكي تتمكن 

هذه السلطات من تعقب هذه المعاملات المالية اليومية، وتقديم الأشخاص المتورط؈ن فٕڈا إڲى العدالة، الأمر الذي 

  .يؤدي ࢭي الٔڈاية إڲى الحد من جرائم غسل الأموال

ومن ثم فإننا سنتناول ࢭي هذا المطلب مفهوم الإخطار بالشّڈة ومؤشراته والجهات المختصة بتلقي البلاغات ࢭي 

  :ع؈ن الآتي؈نالفر 

  مفهوم الإخطار بالشّڈة ومؤشراته: الفرع الأول 

ࢭي سبيل الكشف عن عمليات غسل الأموال ألزمت قوان؈ن غسل الأموال الجهات الخاضعة لأحكام القانون 

واجب الإخطار عن أي عملية تتعلق بأموال يشتبه أٰڈا تتحصل علٕڈا من جريمة، لدى هيئة متخصصة منشأة لهذا 

ا ألزم قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ البنوك بإخطار وحدة جمع المعلومات المالية عن العمليات الغرض، وهن

  .المالية الۘܣ يشتبه ࢭي أٰڈا تتضمن غسل أموال

  .المقصود بالشّڈة وضوابطها: أولاً 

بإلزام لم يتضمن القانون اليمۚܣ تعريفاً واضحاً لمصطلح الشّڈة عڴى غرار قوان؈ن بعض الدول، واكتفى 

المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعنية الۘܣ تشتبه أو تتوافر لدٱڈا أسباب معقولة للاشتباه بإخطار 

الوحدة عن العمليات المالية الۘܣ يشتبه ࢭي أٰڈا تتضمن غسل أموال، وقد ي يذرجع عدم تعريف المشرع للشّڈة إڲى 

  .تقدير ما إذا كانت العملية المالية تتضمن شّڈة غسل أموال من عدمهاإعطاء سلطة تقديرية للمكلف بالإخطار ل

ومن ثم فإنه يمكن القول أن الفلسفة الۘܣ يقوم علٕڈا واجب الإبلاغ عن المعاملات المشكوك فٕڈا بأٰڈا محل 

ي، من خلال حماية حق الدولة ࢭي الحصول عڴى المعلومات الۘܣ تساعدها ࢭي تحقيق الأمن الاجتماڤ: غسل الأموال ۂي

  .القضاء عڴى الجريمة وحماية الودائع والاستثمارات ࢭي البلاد

ولقد أولت الوثائق الدولية واجب الإبلاغ اهتماماً بالغاً، حيث أولت لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية ࢭي 

ڈا تتعلق بغسل الأموال، وذلك توصياٮڈا الاهتمام بتوسيع الجهات المل؅قمة بالإبلاغ عن المعاملات الۘܣ تث؈ر الشك بأٰ

  .)1(بعدم قصر ذلك عڴى البنوك فقط، وإنما بسريانه أيضاً عڴى المؤسسات المالية غ؈ر البنكية

وࢭي ذات السياق، اهتم التشريع النموذڊي بتحديد الجهات المل؅قمة بالإبلاغ، فقد حددت المادة الرابعة من 

الأشخاص الطبيعي؈ن الإبلاغ عن أية أموال أو عمليات مالية  الفصل الأول من الباب الثالث أنه يجب عڴى جميع

                                                            
  .من التوصيات الأربعون الصادرة عن لجنة العمل للإجراءات المالية) 9(التوصية ) 1(
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ڈا متأتية أو مستحدثة أو متصلة بجريمة غسل الأموال، فضلًا عن الال؅قام بالإبلاغ عن كافة المعلومات  يشتبه ࢭي كوٰ

  .الۘܣ يمكن أن تعزز ذلك الاشتباه أو تنفيه

بأنه يجب أن تل؅قم المؤسسات المالية أو غ؈ر المالية ) 13(وقد أكد قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ ࢭي المادة 

بإخطار الوحدة عن العمليات فور الاشتباه ࢭي أٰڈا تتعلق بجريمة غسل الأموال أو بتمويل الإرهاب، سواءً تمت هذه 

ات من اللائحة التنفيذية أن يتم ذلك الإخطار وفق الضوابط والإجراء) 25(العمليات أم لم تتم، ووضحت المادة 

  :الآتية

يجب أن يتضمن الإخطار بيانات وافية عن الجهة الۘܣ تقوم بالإخطار والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص  - 1

الضالع؈ن ࢭي العملية المشبوهة وأسماء المتعامل؈ن وأرقام حساباٮڈم والأشخاص المحول مٔڈم أو إلٕڈم، 

 .وقيمة العملية وطبيعْڈا ومصدر الأموال وأسباب الشك

 .ؤسسات المالية عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع للوحدةيجب عڴى الم - 2

النظام الإلك؅روني، أو ال؄ريد الإلك؅روني، (عڴى الجهة المخطرة إرسال الإخطار فوراً ع؄ر أي من الوسائل الآتية  - 3

 ).أو الفاكس، أو ع؄ر التسليم اليدوي، أو أية وسيلة أخرى تحددها الوحدة

للازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاٮڈا عند تقديم الإخطار أو الشكل الذي يقوم تصدر الوحدة التعليمات ا - 4

 .به

يحظر عڴى كل من يباشر عمل ࢭي المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعنية الإفصاح بطريق  - 5

المختصة بتطبيق  مباشر أو غ؈ر مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغ؈ر السلطات والجهات

أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص الۘܣ تتخذ ࢭي شأن العمليات 

 .المشتبه فٕڈا

لا ي؅رتب عڴى الإخطار المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عڴى كل شخص طبيڥي أو اعتباري  - 6

  .عن أي من المعاملات المشتبه فٕڈا، أو بتقديم معلومات أو بيانات عٔڈايقوم بحسن نية بواجب الإخطار 

  .مؤشرات الاشتباه: ثانياً 

لجأت كث؈ر من الجهات التنفيذية إڲى وضع لائحة مؤشرات غسل الأموال أو العمليات المشبوهة كأدوات مساعدة 

، وأن مؤشراً واحداً أو معاملة مريبة تمكن مستخدمي المصارف ࢭي اكتشاف هذه المخاطر وتمكئڈم من الإحاطة ٭ڈا

واحدة لا يشكلان، بمفردهما، شرطاً كافياً للاشتباه بوجود عملية غسل أموال، وࢭي أغلب الأحيان يكون من شأن 

الجمع ب؈ن عدة مؤشرات أو عمليات مريبة أن يوفر دليلًا عڴى حصول نشاط من هذا النوع عڴى أن هذه اللائحة لا 

ڈا أداة مس   .)1(اعدة، ولا يمكن استعمالها إطلاقاً بطريقة روتينية خلافاً للصوابتعدو كوٰ

                                                            
  .411نادر عبدالعزيز شافي، مرجع سابق، ص) 1(
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  :)1(وأهم المؤشرات المتعلقة بالاشتباه والمعممة عڴى البنوك العاملة ࢭي الجمهورية اليمنية ما يأتي

 .مؤشرات عامة - 1

 .مؤشرات خاصة بحسابات الأشخاص - 2

 .مؤشرات خاصة بالحوالات - 3

 .مؤشرات خاصة بأنشطة الاستثمار - 4

 .ؤشرات المعاملات المصرفية الدوليةم - 5

 .مؤشرات الخدمات المصرفية الإلك؅رونية - 6

  )الإخطارات(الجهة المختصة بتلقي البلاغات : الفرع الثاني

إذا كانت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية قد ألزمت المؤسسات المالية بواجب الإبلاغ عن المعاملات 

تضمن غسلًا للأموال، فقد حددت كذلك جهة أو جهات معينة يتم التبليغ إلٕڈا بشأن المالية الۘܣ تث؈ر الشك بأٰڈا ت

  .هذه العمليات لكي تتوڲى فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأٰڈا

وقد حدد قانون مكافحة جرائم غسل الأموال اليمۚܣ هذه الجهة بوحدة جمع المعلومات المالية، وسميت ࢭي 

  .الاستعلام الماڲي، كما سميت بوحدة التحريات المالية بعض الدول بوحدة أو خلية

  .نشأة وحدة جمع المعلومات المالية: أولاً 

م 2003لسنة ) 35(من قانون غسل الأموال رقم ) 11(أنشأت وحدة جمع المعلومات المالية بموجب أحكام المادة 

م لمحافظ البنك 13/4/2003بتاريخ ) 48(م ضمن هيكل البنك المركزي اليمۚܣ، وتعزيزاً لذلك صدر القرار الإداري رق

م، بعد 2010المركزي بإنشاء الوحدة ࢭي قطاع الرقابة عڴى البنوك بالبنك المركزي، وتم إعادة تشكيلها ࢭي بداية العام 

م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أعطى الوحدة الاستقلالية 2010لسنة ) 1(صدور القانون رقم 

تنشأ ࢭي البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون وحدة تتمتع ) أ: "عڴى أنه) 30(حيث نصت المادة  الكاملة،

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً عڴى عرض محافظ , بالاستقلالية، تسمܢ وحدة جمع المعلومات المالية

  :تيالبنك المركزي، وتتكون من رئيس وأعضاء ذوي تخصص وخ؄رة، وعڴى النحو الآ

 .خ؄راء مالي؈ن -
 .خ؄راء إنفاذ قانون  -
 .خ؄راء نظم معلومات -
  .خب؈ر قانوني -

وتزود الوحدة بما يلزمها من العامل؈ن المؤهل؈ن علمياً وفنياً لإنجاز عملها، كما يش؅رط تفرغ كل الأعضاء 

  ."باط مع الوحدةوالعامل؈ن فٕڈا، ويعد مسؤوڲي الامتثال وتقييم الال؅قام ࢭي جهات الرقابة والإشراف ضباط ارت
                                                            

م والموجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمھورية اليمنيѧة للمؤشѧرات الأساسѧية للاشѧتباه الخاصѧة 2012للعام ) 2(المنشور رقم ) 1(
  .م8/3/2012بغسل الأموال وتمويل الإرھاب الصادر بتاريخ 
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م 2007، الۘܣ خضعت له بلادنا ࢭي العام )1(و٭ڈذا عالج القانون أوجه القصور الۘܣ حددها تقرير التقييم المش؅رك

من قبل مجموعة المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالعلاقة القائمة ب؈ن اللجنة الخاصة بمكافحة 

  .والۘܣ كانت قائمة عڴى الإشراف والتبعيةغسل الأموال، ووحدة جمع المعلومات، 

م بتشكيل وحدة جمع المعلومات 2010لسنة ) 350(وتعزيزاً لذلك، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

م وتسمية أعضا٬ڈا لتصبح مكونة من سبعة أعضاء وعدد من العامل؈ن 2010لسنة ) 1(المالية وفقاً للقانون رقم 

  .المؤهل؈ن علمياً 

عضو وموظف، لكن القانون لم يحدد ) 11(وحدة بزيادة الكادر الخاص ٭ڈا والعامل؈ن الإداري؈ن فٕڈا إڲى وقامت ال

ف؅رة التعي؈ن بالنسبة لرئيس وأعضاء الوحدة، و٭ڈذا سيكونون عرضة للعزل من قبل سلطة التعي؈ن، وهو أمر معيب 

تيار أعضاء الوحدة، مما يعطي الجهة المخولة يضعف من استقلالية الوحدة، كما لم يحدد معاي؈ر شفافة ودقيقة لاخ

بالتعي؈ن سلطة تقديرية واسعة عند اختيار الأعضاء تخضع فٕڈا للاعتبارات والمساومات والمجاملات، مما يؤثر عڴى 

  .حياد أعضاء الوحدة

م ࢭي تحس؈ن وبالتاڲي فإن الإسراع ࢭي صدور اللائحة الداخلية للوحدة مع الهيكل التنظيمܣ المق؅رح لها، قد يسه

: الۘܣ تنص عڴى أنه) ب/30(أداء الوحدة والقيام بعملها بالشكل المطلوب وبفاعلية أفضل، وذلك تجسيداً لنص المادة 

تعد الوحدة لائحة داخلية لعملها تشتمل عڴى الهيكل التنظيمܣ والنظم الإدارية والتشغيلية، وترفع لمجلس الوزراء "

  ".لإقرارها

المسودة الأولية للهيكل التنظيمܣ للوحدة ورفعها لمجلس إدارة البنك المركزي تمهيداً  م تم إعداد2013وࢭي عام 

  .لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، إلا أٰڈا لم تصدر

  .اختصاصات وحدة جمع المعلومات المالية: ثانياً 

  :)2(خول المشرع للوحدة العديد من الاختصاصات للقيام بمهامها، أهمها

 :طاراتإعداد نماذج الإخ )أ 

تتوڲى الوحدة ممارسة : "من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال عڴى أنه) 40/6(نصت المادة 

وضع نماذج الإخطارات عن العمليات الۘܣ يشتبه  - 6: الاختصاصات المنصوص علٕڈا ࢭي القانون، وعڴى وجه الخصوص

لجرائم الأصلية عڴى نحو يشمل كافة البيانات عڴى أن ࢭي أٰڈا تتضمن غسل أموال وتمويل إرهاب، وتتمثل متحصلات ل

  :يتضمن نموذج الإخطار البيانات الآتية

 .بيان العملية المشتبه فٕڈا وأطرافها وظروف اكتشافها وحالْڈا الراهنة - 1

                                                            
. 21-19م، ص2011وسط وشمال أفريقيا، التقرير السنوي السابع، مجموعة العمل المالي للشرق الأ: للمزيد راجع) 1(

http:/www.mnafatf.org  
من ) 40(م، والمادة 2010لسنة ) 1(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب رقم ) 32،31(المادتان : للمزيد راجع) 2(

  .اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب
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 .تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فٕڈا - 2

سل الأموال وتمويل الإرهاب لدى أسباب ودواڤي الاشتباه الۘܣ استند إلٕڈا مسؤول الامتثال لمكافحة غ - 3

  .المؤسسة المالية أو غ؈ر المالية أو المهن المعنية، وتوقيعه عڴى أن يتم تحديث النموذج مۘܢ اقتغۜܢ الأمر

 :تلقي وتحليل الإخطارات )ب 

ࢭي تقوم الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة إلٕڈا من المؤسسات المالية والمهن المعنية وتقيد هذه الإخطارات 

  :قاعدة بيانات الوحدة، ويجب أن يدون ࢭي قاعدة البيانات ما يأتي

 .رقم الإخطار وساعة وتاريخ وروده إڲى الوحدة - 1

 .ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملًا عڴى العملية المشتبه فٕڈا وأسباب ودواڤي الاشتباه - 2

 .خطارما تم جمعه من معلومات وتحليل الإجراءات الۘܣ اتخذت ࢭي شأن التصرف ࢭي الإ  - 3

 .ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية ࢭي هذا الشأن - 4

 :إحالة الإخطارات للنيابة العامة )ج 

يتع؈ن عڴى الوحدة إبلاغ النيابة العامة إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات الۘܣ ترد إلٕڈا 

من قانون مكافحة ) 3(ص علٕڈا ࢭي المادة عڴى قيام دلائل عڴى ارتكاب جريمة غسل أموال أو أي من الجرائم المنصو 

  .)1(غسل الأموال مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأٰڈا

وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون يقع من  )2( كما تقوم الوحدة بإخطار اللجنة

  .)3(المؤسسات المالية وغ؈ر المالية والمهن المعنية الۘܣ تخضع لأحكام القانون 

 :طلب اتخاذ التداب؈ر التحفظية )د 

من ) 3(للوحدة أن تطلب من النيابة العامة ࢭي جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

للأموال والممتلكات المتحصلة عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عڴى  )5(والتجميد )4(القانون القيام بالحجز

                                                            
تتولى الوحدة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليھا في القانون، وعلѧى : "من اللائحة التنفيذية على أنه) 40/7(تنص المادة ) 1(

إحالة الإخطارات إلى النيابة العامة عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدية عѧن وجѧود جريمѧة غسѧل أمѧوال أو  -7: وجه الخصوص
  ".مة بشأنھاتمويل إرھاب مشفوعة بالاستدلالات اللاز

اللجنة الوطنية لمكافحѧة غسѧل الأمѧوال وتمويѧل الإرھѧاب، وتشѧكل بقѧرار مѧن رئѧيس مجلѧس الѧوزراء، بنѧاءً علѧى عѧرض وزيѧر ) 2(
وزارة المالية، البنك المركزي، الجھاز المركزي للرقابѧة : (المالية، وتتكون من ممثل واحد من الجھات التالية بناءً على ترشيحھا

الأمѧѧѧن والمخѧѧѧابرات، وزارة العѧѧѧدل، وزارة الداخليѧѧѧة، وزارة الخارجيѧѧѧة، وزارة الصѧѧѧناعة والتجѧѧѧارة، وزارة والمحاسѧѧѧبة، جھѧѧѧاز 
) 26(، المѧادة )الشؤون الاجتماعية والعمل، جمعية البنوك، الاتحѧاد العѧام للغѧرف التجاريѧة والصѧناعية، الھيئѧة العامѧة للاسѧتثمار

  .من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب
  .من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب) 40/10(نص المادة ) 3(
حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخѧرى أو : "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب الحجز بأنه) 2(عرفت المادة ) 4(

عن محكمة، ولمѧدة سѧريان ذلѧك القѧرار، وتبقѧى الأمѧوال أو الممتلكѧات تحويلھا أو التصرف فيھا أو نقلھا استناداً إلى قرار صادر 
الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لھم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز أو تتѧولى إدارتھѧا السѧلطة 

  ".القضائية
الحظѧر المؤقѧت لنقѧل الأمѧوال أو الممتلكѧات : "بأنѧهمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب التجميѧد ) 2(عرفت المادة ) 5(

الأخرى أو تحويلھا أو التصرف فيھا استناداً إلѧى قѧرار صѧادر مѧن محكمѧة أو سѧلطة مختصѧة ولمѧدة سѧريان ذلѧك القѧرار، وتبقѧى 
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قانون الإجراءات الجزائية، وۂي المنع من التصرف ࢭي الأموال والمنع من إدارٮڈا أو غ؈ر ذلك من النحو المب؈ن ࢭي 

 .الإجراءات التحفظية، ومٔڈا تجميد الرصيد

 :تبادل المعلومات )ه 

منح القانون الوحدة الصلاحية الكاملة والمباشرة ࢭي تبادل المعلومات مع الوحدات النظ؈رة ࢭي الدول الأخرى مۚܢ 

ت مل؅قمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل، كما تم إعطاء الوحدة الصلاحية بإبرام مذكرات تفاهم مع ما كان

  .الوحدات الأجنبية

كما منح القانون الوحدة الصلاحية الكاملة والمباشرة لطلب أية معلومات إضافية من قبل الأشخاص 

ية معلومات إضافية من قبل جهات الرقابة والإشراف، وأي الخاضع؈ن للقانون، كما أن الوحدة لها الصلاحية بطلب أ

 .)1(جهات حكومية أخرى 

 :)2(إصدار تقارير سنوية )و 

ألزم القانون الوحدة بإصدار تقارير دورية عن أنشطْڈا، وتتضمن عڴى الأخص بيانات إحصائية ودراسات 

، 2011، 2010(بية والإنجل؈قية للأعوام تحليلية لأنشطْڈا، وقامت الوحدة بإصدار التقارير السنوية باللغت؈ن العر 

،  وتتضمن تلك التقارير معلومات عن الأنشطة الۘܣ تقوم ٭ڈا وحدة )3(م)2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012

 .جمع المعلومات المالية اليمنية، بالإضافة إڲى بيانات إحصائية عن الإخطارات الۘܣ تتلقاها خلال تلك الأعوام

 :اتإنشاء قاعدة بيان )ز 

يتع؈ن عڴى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لها من معلومات وإتاحْڈا للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون 

وتنشء : "... من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عڴى أنه) 31(الإجراءات الجزائية، حيث تنص المادة 

                                                                                                                                                                                          
، ويجѧوز أن الأموال والممتلكات المجمدة ملكاً للأشخاص الذين كانت لھم مصѧلحة فѧي تلѧك الأمѧوال أو الممتلكѧات وقѧت تجميѧدھا

  ".تواصل إدارتھا المؤسسة المالية
طلب أية معلومѧات إضѧافية تعتبرھѧا  -ب: "من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرھاب على أنه) ب، د/31(تنص المادة ) 1(

ѧاءً علѧاتھا أو بنѧرة اختصاصѧاء مباشѧا أثنѧبق أن تلقتھѧات سѧن مفيدة للقيام بوظيفتھا متى كانت مرتبطة بأية معلومѧاه مѧب تتلقѧى طل
الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ويتعين على الملتزمين بواجѧب الإخطѧار أن يѧزودوا الوحѧدة بتلѧك المعلومѧات خѧلال مѧدة لا 
تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبھا مالم تحدد الوحدة مѧدة أخѧرى، وعلѧى النمѧوذج الѧذي تقѧره الوحѧدة، وفѧي الأحѧوال الطارئѧة يجѧوز 

للوحѧدة أن تطلѧب مѧن الجھѧات الماليѧة معلومѧات إضѧافية تتعلѧق  -دة أقصر وفقاً للضوابط التي تبينھا اللائحѧة، دللوحدة أن تحدد م
 -1: بالإخطارات التي تتلقاھا متى اعتبرتھا مفيدة للقيام بوظيفتھا أو بناءً على طلب تتلقاه مѧن وحѧدة مكافحѧة غسѧل أمѧوال أجنبيѧة

أي جھات حكومية أخرى، وعلى الجھات المشار إليھا تزويد الوحدة  -3ابة والإشراف، جھات الرق -2. الجھات الملزمة بالإبلاغ
  ".بالمعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبھا

يكѧون للوحѧدة مѧن تلقѧاء نفسѧھا أو بنѧاءً علѧى طلѧب مѧن الوحѧدات النظيѧرة فѧي الѧدول  -أ: "من القانون على أنѧه) 32(كما تنص المادة 
تبادل المعلومات معھا متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملѧة بالمثѧل علѧى أن يѧتم موافѧاة اللجنѧة بصѧور الأخرى حق 

من تلك المعلومات، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا فѧي الأغѧراض المتعلقѧة بمكافحѧة غسѧل الأمѧوال وتمويѧل الإرھѧاب، 
ѧة لتلѧات المقدمѧاتوبشرط الحصول على موافقة الجھѧرة  -ب. ك المعلومѧرض الفقѧع ) أ(لغѧاھم مѧذكرات تفѧرام مѧدة إبѧوز للوحѧيج

  ".وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية
تلتѧزم الوحѧدة بنشѧر تقѧارير دوريѧة عѧن أنشѧطتھا تتضѧمن علѧى : "من قانون مكافحة غسل الأموال على أنѧه) و/31(تنص المادة ) 2(

  ".ص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھابالأخ
 www.fiu.gov). م2017-2010(التقارير السنوية الصادرة عن وحدة جمع المعلومات المالية للأعوام : انظر) 3(
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ت وإتاحة هذه المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الوحدة قاعدة بيانات لما يتوفر لدٱڈا من معلوما

 ".الجزائية

 :ال؇قول الميداني )ح 

يتع؈ن عڴى الوحدة ال؇قول الميداني للجهات المشمولة بأحكام القانون للتحقيق ࢭي مدى ال؅قامها بأحكام القانون 

التفتيش الميداني للتحقق من تنفيذ أحكام القانون  ، وࢭي هذا الصدد قامت الوحدة بال؇قول أو )1(ولائحته التنفيذية

بناءً عڴى تخطيط مسبق بغية تسهيل مهمة التفتيش وال؇قول مس؅رشدة بالمعاي؈ر والممارسات الدولية، ومستعينة بأدلة 

خاصة تسهل لها عملية ال؇قول وتضمن فاعليته، واستغلت الوحدة عملية التفتيش الميداني لنشر الوڤي بمخاطر 

 .م غسل الأموالجرائ

  :المشاركات الداخلية والخارجية )ط 

منح القانون الوحدة صلاحية المشاركة ࢭي الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية ذات 

العلاقة باختصاصاٮڈا، وهذا يسهم ࢭي تطوير الوحدة ومواكبة ما يستجد، والاستفادة من خ؄رات وتجارب الدول 

  .)2(ال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابالأخرى ࢭي مج

  الخاتمة

  :ࢭي ٰڈاية دراستنا خلصنا إڲى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها

  .النتائج: أولاً 

أن جرائم غسل الأموال تأتي ࢭي مقدمة الجرائم الاقتصادية الۘܣ ٮڈدد اقتصاديات الدول وتؤثر عڴى أمٔڈا  )1

حصلة من تجارة المخدرات وتجارة البشر والأعضاء البشرية وتجارة السلاح والفساد القومي، وتمثل الأموال المت

 .الماڲي الجانب الأك؄ر ࢭي عمليات غسل الأموال

الارتباط الوثيق ب؈ن غسل الأموال وب؈ن الجريمة المنظمة، فعمليات غسل الأموال تعد ضرورة للتنظيمات  )2

الأموال، ومن ثم فإن الحد من هذه العمليات وكشف  الإجرامية كافة؛ لكي توفر الغطاء الشرڤي لهذه

 .الأشخاص المتورط؈ن فٕڈا يعد وسيلة أساسية لمكافحة التنظيمات الإجرامية

التطور التكنولوڊي ساهم بشكل كب؈ر ࢭي تفاقم جرائم غسل الأموال، حيث أصبحت عمليات غسل الأموال  )3

والكارت الذكي، , رونية، كالتحويلات الإلك؅رونيةتتم بشكل متسارع وࢭي زمن يس؈ر بواسطة الوسائل الإلك؅

 .والشيكات الإلك؅رونية

                                                            
للجھات والمؤسسات المشمولة في ھذا القانون يحق للوحدة النزول الميداني : "من اللائحة التنفيذية على أنه) ز/40(تنص المادة ) 1(

  ".للتحقق من مدى التزامھا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية
المشѧѧѧاركة فѧѧѧي النѧѧѧدوات وورش العمѧѧѧل والمѧѧѧؤتمرات : "... مѧѧѧن قѧѧѧانون مكافحѧѧѧة غسѧѧѧل الأمѧѧѧوال علѧѧѧى) ح/31(تѧѧѧنص المѧѧѧادة ) 2(

  ".وحدةوالاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصات ال



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  

 

307  ابرل؈ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022حزيران/يونيو - 6مج، 32العدد. والقانون مجلة العلوم السياسية   
 

 

  

لم يكن المشرع اليمۚܣ موفقاً ࢭي حصر السلوك المادي لجرائم غسل الأموال ࢭي أفعال محددة؛ كون طبيعة هذه  )4

 .ابالجريمة متغ؈رة وقدرة القائمون علٕڈا ࢭي ابتكار أساليب وطرق جديدة تساعدهم ࢭي الإفلات من العق

لا تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية ࢭي البنك المركزي اليمۚܣ بالاستقلالية الكاملة إلا ࢭي الجانب الفۚܣ فقط،  )5

كما أن تأخر إصدار اللائحة الداخلية للوحدة شكّل أهم العوائق ࢭي تفعيل عمل الوحدة ࢭي كشف عمليات 

 .غسل الأموال

ي يلزم من خلالها البنوك بضرورة إخطار وحدة جمع المعلومات لم يعرف المشرع اليمۚܣ مصطلح الشّڈة، والذ )6

 .المالية ٭ڈا، مما أضعف دور الوحدة ࢭي الرقابة عڴى البنوك ࢭي هذا الال؅قام

، وهذا يتوافق "إعرف عميلك"يحمد للمشرع اليمۚܣ ࢭي مجال مكافحة غسل الأموال تبنيه للقاعدة المصرفية  )7

 ).FATF/فاتف(المالية لمكافحة غسل الأموال لجنة مع التوصيات الأربع؈ن للجنة العمل 

ألزم قانون مكافحة غسل الأموال البنوك بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة ببذل العناية  )8

الواجبة ࢭي التعرف عڴى هوية العملاء والمستفيدين الحقيقي؈ن، وهذا فعل من دور البنوك ࢭي مواجهة عمليات 

 .غسل الأموال

ق المشرع اليمۚܣ ب؈ن مكافحة غسل الأموال والحماية القانونية للسرية المصرفية للبنوك عندما ألزم القانون وف )9

وتوف؈ر النسخ الأصلية أو , بعدم الاحتجاج بسرية العمليات المصرفية من أجل تقديم السجلات المصرفية

 .الصور المصدق علٕڈا من السجلات والمستندات المصرفية

 .صياتالتو : ثانياً 

سرعة إصدار اللائحة الداخلية لوحدة جمع المعلومات المالية ࢭي البنك المركزي اليمۚܣ لتتمكن من ممارسة  )1

 .الصلاحيات الممنوحة لها مما يفعل دورها ࢭي مواجهة عمليات غسل الأموال

ريف؛ كون نوطۜܣ المشرع اليمۚܣ بضرورة تعريف مصطلح الشّڈة ࢭي المادة الثانية الخاصة بالتسمية والتعا )2

 .الشّڈة من أهم الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى عاتق البنوك بالإخطار والإبلاغ عٔڈا لوحدة جمع المعلومات المالية

إنشاء نظام الربط الشبكي ب؈ن قواعد البيانات الخاصة بالجهات المعنية بالإخطار عن عمليات غسل الأموال  )3

ية، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة وقاعدة البيانات الخاصة بوحدة جمع المعلومات المال

 .وتسهل مهامها ࢭي كشف جرائم غسل الأموال

تعزيز وتفعيل الرقابة عڴى المؤسسات المالية والمؤسسات غ؈ر المالية والمهن المعنية لأٰڈا البيئة الۘܣ يتم فٕڈا  )4

 .عمليات غسل الأموال

عڴى أساليب وأنشطة غسل الأموال، لاسيما عند إجراء عمليات  التدريب المستمر والنوڤي للعامل؈ن ࢭي البنوك )5

 .الإيداع والتحويل والاستثمار
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الحد من السرية المصرفية بما يحقق التوازن ب؈ن أحكام قانون سرية المصارف وقوان؈ن مكافحة غسل  )6

كشف عمليات : انيالحق ࢭي الخصوصية المالية للعميل، والث: الأموال، وذلك بما يحقق هدف؈ن أساسي؈ن، الأول 

 .غسل الأموال

 .تفعيل التعاون الدوڲي ࢭي مجال تبادل الخ؄رات والمعلومات والتدريب ࢭي مجال مكافحة غسل الأموال )7

المراقبة المستمرة لمدى ال؅قام البنوك بإبلاغ السلطات المختصة عن العمليات الۘܣ تتوافر فٕڈا أدلة قوية عڴى  )8

لأسماء وهمية أو حسابات رقمية، وإذا زادت الصفقات عڴى حد  عدم مشروعيْڈا وعدم فتح أية حسابات

 .مع؈ن فعڴى هذه المصارف أن تتحقق من هوية هؤلاء العملاء

منع التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الۘܣ توجد ࢭي البلدان ذات التشريع الماڲي والمصرࢭي المتساهل، حيث  )9

 .يلجأ إلٕڈا غاسلو الأموال للقيام بعملياٮڈم

يتوجب عڴى البنك المركزي إلغاء ترخيص وشطب كل بنك أو مصرف ثبت تورطه ࢭي القيام بعمليات غسل  )10

  .الأموال، ومن ثم تقديم القائم؈ن عڴى إدارته إڲى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية

  قائمة المراجع

 .كتب اللغة: أولاً 

 .م1990الصادر عن مجمع اللغة العربية، : المعجم الوج؈ق -

  .معجم المنجد ࢭي اللغة والإعلام، دار الشروق، ب؈روت -

  .الكتب القانونية: ثانياً 

  .م2009المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، دار القلم، : إبراهيم حسن الملا/ د -

  .م2006هرة، ، القا2المواجهة الجنائية لجرائم غسل الأموال، دار العدالة، ط: أحمد المهدي وأشرف شافڥي -

 –) المدلول العام والطبيعة القانونية(جريمة غسل الأموال : أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات -

  .م2002، 1دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، ط

دراسة مقارنة مع العراࢮي والمصري واللبناني والإماراتي والأمريكي  –جريمة غسل الأموال : أوزدن حس؈ن/ د -

  .م2013لمكتب الجامڥي الحديث، والفرنسۜܣ، ا

دور البنوك ࢭي مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، : جلال وفاء محمدين/ د -

  م2004
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م بشأن مكافحة غسل الأموال ࢭي 2002لسنة ) 80(شرح القانون المصري رقم : حسام الدين محمد أحمد/ د -

الولايات المتحدة  –دول الاتحاد الأوروبي  –التشريعات الدول العربية ضوء الاتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة 

  .م2003، 2الأمريكية، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، ط

  .م1997، 1غسيل الأموال ࢭي مصر والعالم، ط: حمدي عبدالعظيم/ د -

  .م2006جريمة غسل الأموال ࢭي عصر العولمة، بدون دار نشر، : خالد محمد الحمادي/ د -

مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غ؈ر النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر، : سليمان عبدالمنعم/ د -

  .م1999

محاضرات ࢭي التعاون الدوڲي ࢭي مكافحة ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل : سم؈ر ناڊي/ المستشار -

  .م1996الأموال، مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة، 

الوج؈ق ࢭي مكافحة جريمة غسل الأموال وطرق مكافحْڈا ࢭي مصر، دار المطبوعات : السيد عبدالوهاب عرفة -

  .م2005الجامعية، الإسكندرية، 

  .م1999العولمة والطريق الثالث، الهيئة المصرية للكتاب، : السيد ياس؈ن -

 .م2013ة، الجريمة المنظمة، دار الٔڈضة العربية، القاهر : شريف سيد كامل/ د -

جريمة غسل الأموال ب؈ن الوسائط الإلك؅رونية ونصوص التشريع، دار الكتب : عبدالفتاح بيومي حجازي / د -

 .م2007القانونية، مصر، 

مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً وجرائم غسل الأموال ࢭي القانون المصري ومكافحة : عبدالفتاح سليمان -

  .م2005لاء للنشر والتوزيع، مصر، البنوك لعمليات غسل الأموال، دار ع

  .م2006، 1جريمة غسل الأموال، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، ط: عزت محمد العمري / د -

 .م2004، 4النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، ط: عڴي حسن الشرࢭي/ د -

لبنوك ࢭي القانون المقارن والقانون مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات با: ماجد عبدالحميد عمار/ د -

  .م2002المصري، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، 

دراسة مقارنة، نظرة  –دور البنوك ࢭي مكافحة جريمة غسل الأموال : مأمون عبدالله عبداللطيف الشوابكة -

  .م2007، 1قانونية وشرعية، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .م2007القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -قانون العقوبات: محمد زكي أبو عامر/ د -

جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحْڈا ࢭي القانون المصري، دار الٔڈضة : محمد عبداللطيف عبدالعال/ د -

  .العربية، القاهرة

لية، دار التعليق عڴى قانون غسل الأموال ࢭي ضوء الفقه والقضاء والاتفاقيات الدو : محمد عڴي سويلم/ د -

  م2008، 1الٔڈضة العربية، القاهرة، ط
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ظاهرة غسل الأموال ودور القانون الجنائي ࢭي الحد مٔڈا، دار الٔڈضة العربية، : محمد محمد مصباح القاعۜܣ/ د -

  .م2000القاهرة، 

تحليل وتقييم دور البنوك ࢭي مكافحة عمليات غسل الأموال، دار الثقافة للنشر : محمود محمد سعيفان -

  ، عمان، الأردن1زيع، طوالتو 

  .م1992، القاهرة، 2المساهمة الجنائية ࢭي التشريعات العربية، دار الٔڈضة العربية، ط: محمود نجيب حسۚܣ/ د -

المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة : مصطفى طاهر/ د -

  .م2004، 2للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، 1الأردن، ط-غسل الأموال ࢭي الفقه الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: مفيد نايف الديلمܣ/ د -

  .م2005

دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال الماڲي والغسيل الماڲي، دراسة : افتخار الرفيڥي/ مناهل مصطفى، د/ د -

 .بغداد والبنك المركزي العراࢮيمش؅ركة ب؈ن طلبة الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة 

، 1الجريمة المنظمة ࢭي القانون اليمۚܣ والاتفاقيات الدولية، مركز الصادق، صنعاء، ط: من؈ر محمد الجوبي/ د -

  .م2021

  .م2001دراسة مقارنة، منشورات الحلۗܣ، لبنان،  –تبييض الأموال : نادر عبدالعزيز شاࢭي -

الإجرام المنظم والمخاطر الم؅رتبة عليه، منشأة المعارف،  جريمة غسل الأموال ࢭي ضوء: نبيه صالح/ د -

  م2006الإسكندرية، 

 .م2009، 1القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط- شرح قانون العقوبات: نظام توفيق المجاڲي/ د -

  م1996دراسة ࢭي القانون المقارن،  –السرية المصرفية : نعيم مغبغب/ د -

  .م2003، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، )ࢭي نطاق التعاون الدوڲي(ة غسل الأموال جريم: هدى قشقوش/ د -

مكافحة غسل الأموال ࢭي ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، : وسيم حسام الدين الأحمر -

  م2008، 1منشورات الحلۗܣ، لبنان، ط

دراسة مقارنة، دار ذات السلاسل للنشر،  –ܣ سر المهنة المصرفية ࢭي القانون الكويۘ: يعقوب يوسف صرخوه/ د -

  .م1989الكويت، 

  .الرسائل العلمية: ثالثاً 

جهود وآليات مكافحة غسل الأموال ࢭي الجزائر، رسالة ماجست؈ر، كلية العلوم الاقتصادية : بن عيسۜܢ بن عليه -

 .م2010- 2009والعلوم التجارية وعلم التسي؈ر، جامعة الجزائر، 

دراسة تطبيقية عڴى المصارف -ور المصارف ࢭي الرقابة عڴى عمليات غسل الأموالد: رنا فاروق الهاجز -

  .م2008الفلسطينية ࢭي قطاع غزة، رسالة ماجست؈ر، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  
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أساليب مكافحة غسل الأموال، رسالة ماجست؈ر، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم : عادل عبده الباهڴي -

  .سات القانونية، جامعة الدول العربيةالدرا

دور البنوك ࢭي مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : تدريست كريمة -

  .م2014جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو، الجزائر، 

اه، كلية الحقوق، دراسة مقارنة، رسالة دكتور  –النظام القانوني للحسابات السرية : عبدالموڲى عڴي متوڲي -

  .م2002جامعة القاهرة، 

  .البحوث والندوات: رابعاً 

الأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ࢭي ضوء التشريع : سرى محمود صيام/ المستشار -

المصري والتوصيات والاتفاقيات الدولية، بحث مقدم لمنتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد 

 .م2005سبتم؄ر 3- 1مصر، ࢭي الف؅رة –دينة شرم الشيخ بم

غسيل الأموال القذرة ࢭي الأوعية المصرفية، ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، المركز : سه؈ر إبراهيم/ د -

  م1998أبريل 21-20القومي العربي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

 21-20ة المستحدثة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة الجرائم الاقتصادي: سه؈ر إبراهيم/ د -

 .م1993أبريل

محاضرات ࢭي الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، : عبدالرحمن توفيق أحمد/ د -

 .م2006، 1ط

مكافحته، مجلة تاريخه وتطوره وأسباب تجريمه وطرق  –محمد محۛܣ الدين عوض، غسيل الأموال / د -

البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخاص باليوبيل الفغۜܣ للكلية، 

  .م1999أبريل

، العدد 23ندوة جرائم ذوي الياقات البيضاء، مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة: يعقوب حيات/ د -

 .م1999سبتم؄ر

  م1978يوليو - لة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مارسسر المهنة، مج: كمال أبو العبد -

  .التشريعات: خامساً 

 .م1998لسنة ) 38(قانون البنوك اليمۚܣ رقم  -

 .م2003لسنة ) 35(قانون مكافحة غسل الأموال اليمۚܣ رقم  -

لسنة ) 226(تنفيذية رقم م ولائحته ال2010لسنة ) 1(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمۚܣ رقم  -

 .م2010



ܣࢭي القانون اليمۚ والࢭي مكافحة جرائم غسل الأم دور البنوك من؈ر محمد عڴي الجوبي/ د.م.أ  
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 .م2013لسنة ) 17(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمۚܣ رقم  -

م، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل 2014لسنة ) 36(قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم  -

  .م2002لسنة ) 80(الأموال رقم 

م، والذي جاء بديلًا للقانون رقم 2016لسنة ) 30(لعماني رقم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا -

  .م2010لسنة ) 79(

 Money Laundering Act(م 1986قانون السيطرة عڴى غسل الأموال ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية لسنة  -

1986.( 

  .م2001لسنة ) 318(م المعدل للقانون رقم 2015قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني لسنة  -

م، والذي جاء بديلًا للقانون رقم 2013لسنة ) 106(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويۘܣ رقم  -

  .م2002لسنة ) 35(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


